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هناك اهتمام متنام يُعني بدراسة كل ما له صلة بالحياة اليومية في العلم 
الاجتماعيء و هو اهتمام يعكس التحول في الفكر الإنساني بوجه عام؛ و في الفكر 
الاجتماعي بوجه خاص؛ لأنه اهتمام وضع نهاية لعلم الاجتماع بالمعني التقليدي» 
ولأنه لم يعد يعني بدراسة أنساق الأسرة» والطبقة» والجماعة» و الريف؛ و الحضرء و 
ما إليها من خلال علوم اجتماعية فرعية متخصصة في علم الاجتماع. هذا الاهتمام 
المتنامي الذي يتخذ من دراسة أفعال الناس في حياتهم اليومية محوراً لتركيزه في علم 
الاجتماع جعله يعود مرة أخري إلي حظيرة العلم الاجتماعي. 

والواقع أن اهتمام علم الاجتماع بالحياة اليومية ربما كانت له إرهاصاته في 
تراث علم الاجتماع؛ لأنه علي الرغم من انشغال الرواد بدراسة الأبنية والمؤسسات 
الاجتماعية» و التركيز علي مسألة النظام والاستقرار في المجتمع؛ فلقد اهتم دوركايم 
و ماركس بتفاعلات الفرد في عالمه اليومي؛ و لكنه كان اهتماماً ثانوياً. 

وقد بدأ الاهتمام الفعلي بدراسة الحياة اليومية في علم الاجتماع من خلال 
مداخل نظرية متعددة ؛ حيث اهتم الاتجاه الفينومينولوجي بدراسة خبرة الحياة 
اليومية» واعتبر هوسرل عالم الحياة اليومية عالماً معطيء و أنها تحمل تصورات 
الأفراد الخاصة وصياغاتهاء و علي الباحث في العلوم الاجتماعية أن يعيد اكتشاف 
هذه الصياغات» والتعرف علي الطريقة التي ينظمون بها عالمهم؛ و يشكلون وعيهم» 
و يعيشون حياة مشتركة. أما الإثنوميثودولوجيا فقد ركزت علي دراسة الحياة اليومية» 
واهتم جارفينكل بوضع أساس علم اجتماع الحياة اليومية» ودراسة كيفية تنظيم 
المواقف العملية في هذه الحياة بطريقة اجتماعية. واعتبر جوفمان في كتابه 
تصورات الذات في الحياة الاجتماعية الحياة اليومية بمثابة رواية مسرحية؛ وآن 
العمل المسرحي والمواقف في الحياة تعتمد علي ثلاثة أمس؛ هي الموقع؛ و المظهر 
الخارجيء والطابع ... الخ. 

وكانت الفينومينولوجياء و الإثنوميثودولوجياء و التفاعلية الرمزية» تمثل مداخل 


السك سني سس سس ديم مقدمة لم 


راديكالية حولت اهتمام الباحثين من دراسة البنية» و النسق» و النظام» كما كانت تميل 
إليه المداخل التقليدية (الوظيفية و الماركسية)» إلي دراسة الفعل» والذات» و النشاط» 
في الحياة اليومية» و لكن هذا الاهتمام بدراسة الحياة اليومية سرعان ما تحول أيضاً 
مع تحول الفكر الإنساني من فكر الحداثة إلي فكر ما بعد الحداثة؛ لأنه تحول بدوره 
من الاهتمام بالفعل في ذاته إلي الاهتمام بالفعل في علاقته بالبنية» و هو الأمر الذي 
نجده واضحاً في كتابات عدد من العلماء؛ نذكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر؛ 
أولاً يوجين هابرماس عالم الاجتماع الألماني الذي يمثل الجيل الأخير في النظرية 
النقدية» و الذي أعاد بناء هذه النظرية من خلال نظريته عن الفعل الاتصالي» و 
دراسته للعلاقة بين الأنساق والحياة اليومية. و ثانياً» أنتوني جيدنز عالم الاجتماع 
الإنجليزي الشهير و نظريته عن تشكيل البنية؛ والتي عنيت بتحليل العلاقة الجدلية 
بين البنية والفعل من خلال مفهوم ثنائية البنية. و قد اهتم جيدنز بدراسة الممارسات 
التي تتشكل من خلالها البنية الاجتماعية» وأكد أن فهمه للعالم الاجتماعي هو تأويل 
للحياة الاجتماعية. 

وقد وجه جيدنز نظرنا نحو فكرة العيش في عالم متغير؛ وذلك نتيجة 
للتحولات التكنولوجية السريعة في طرق الاتصال الإنساني؛ و إلغائها لحدود المكان و 
الزمان» و هي تحولات هائلة و جوهرية تجسدت في ظاهرة العولمة. 

وعلي الرغم من أن العولمة ترتبط في كثير من الأحيان بالأنساق الضخمة 
مثل نظم أسواق المال والإنتاج» و التجارة العالمية» و بتطور وسائل الاتصال؛ فإن 
آثارها تتغلغل بقوة في حياتنا الخاصة. فالعولمة ليست عملية تجري في كوكب آخر 
بعيداً عنا ولا صلة لنا به؛ فهي ظاهرة تعيش بيننا ؛ ومعنا؛ ونتعايش معها بشتي 
الأساليب والوسائل. وقد دخلت في سياق حياتنا الاقتصادية؛ والثقافية» 
والاجتماعية» من خلال مصادر غير رسمية في كثير من الأحيان؛ مثل وسائل 
الإعلام» و الثقافة الشعبية» والتواصل الفردي مع أشخاص آخرين من ثقافات وبلدان 


ل قنة ا لسللنسسسسش 1 س1س يس لا مه 

تُحدث العولمة تغييرات جوهرية في طبيعة تجاربنا اليومية؛ وقد ترتب علي 
ذلك إعادة تعريف الجوانب الشخصية الحميمة في حياتنا؛ مثل العائلة» و أدوار النوع 
الاجتماعيء و العلاقات الجنسية؛ والهوية الشخصية؛ و تفاعلاتنا مع الآخرين» 
وعلاقاتنا في العمل: وكذلك أخذت العولمة تحدث تغيراً أساسياً في مفهومناء 
وتصورنا لأنفسناء وارتباطنا بالناس الآخرين. وقد أطلقت العولمة تحولات عميقة 
الغور في عالم العمل» حيث الانتقال إلي اقتصاد المعرفة» وما تركه من آثار علي 
أنماط الاستخدام و العمالة. و لذلك» تقادمت الكثير من الصناعات التقليدية مع 
التطورات التقنية (التكنولوجية) » و بدأت تفقد نصيبها في السوق؛ و أثرت التجارة 
العالمية وأشكال الثقافة الجديدة في تجمعات التصنيع التقليدية» و لحقت البطالة 
بالعمال الصناعيين الذين لا يمتلكون المهارات الجديدة لاقتصاد المعرفة. 

لقد أصبحت الآثار الثقافية للعولمة - في الآونة الأخيرة - مدعاة للاهتمام 
والدراسة؛ فقد أخذت الصورء و الأفكار» و السلع؛ و الأساليب الجديدة؛ تنتشر في أنحاء 
العالم بصورة أسرعء و أسهمت عمليات التجارة» و ثقافة المعلومات؛ ووسائل الإعلام» 
و الهجرة؛ في انتقال الثقافات عبر الحدود الوطنية للدول. إن إنتاج الأفلام وانتشارها 
وصناعة السينما عموماً هي منتجات ثقافة الاتصالات والمعلومات؛ وقد نشاهد فيها 
أنماطاً معينة من الممارسات و التصرفات؛ قد نتعاطف مع بعضها أو نرفضها؛ حسب 
اتفاقها أو اختلافها مع ما نحمله من قيم ومواقف, غير أنك لابد أن تتأثر بجانب منها. 
و سواء كنت تشاهد فيلماً سينمائياء أومسلسلاًء أو مشهداً تليفزيونياً فلابد أن تٌطل علي 
منظومة معينة من القيم؛ وأنماط السلوك؛ و المواقف الاجتماعية؛ والثقافية» و 
السياسية» و القيمية؛ التي ستترك بدورها أثراً متفاوتاً علي هويتك الشخصية والثقافية» 
و علي ما تعتقده أوتمارسه من عادات و تقاليد في حياتك اليومية. 

ويعكس كتاب العولمة والحياة اليومية جانباً من الوعي بهذه التحولات في 
اهتمامات علم الاجتماع بدراسة الحياة اليومية» و كذلك التحولات التي تتركها العولمة 
علي الحياة اليومية. وهو وعي جمع بيننا ونحن نتابع بقدر الإمكان ذلك الزخم من 
التجديدات التي شهدها علم الاجتماع علي مستويات النظرية» والمنهج» و ميدان 


:17)ر /ُككاككا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7ا7اكككاكككلك1اك1للكك1كاك1ك1ك111ك211لك222 7 ا 1ت 
البحث و الاهتمام» و حاولنا الاستجابة له بشكل عملي. و كانت المحصلة كتاب العولمة 
والحياة اليومية الذي يضم ستة فصول؛ اهتم الأول بتناول علم الاجتماع لظاهرة 
العولمة» و عني الثاني بتداعيات العولمة علي ظواهر الاعتدال والتشدد في حياتنا 
اليومية» و تتبع الثالث انعكاسات العولمة علي أزمة المواطنة في حياتنا اليومية؛ و 
اختص الرابع بالشركات متعددة الجنسيات؛ من حيث حقوق المواطنة و واجبات 
المسؤولية الاجتماعية؛ و ركز الخامس علي أثر العولمة علي مجتمع المخاطر وتزايد 
الجرائم المعلوماتية» و ناقش السادس انعكاس العولمة علي ضمان الحق في الصحة. 

وقد جري تنسيق للعمل بيننا؛ حيث قام الأستاذ الدكتور/ علي عبد الرازق 
جلبي بإعداد الفصول الأولء و الثانيء و الثالث. و قام السيد الدكتور/ هاني خميس 
أحمد بإعداد الفصول الرابع» والخامسء والسادس. و ننتهز هذه الفرصة لكي نقدم 
خالص الشكر للاستاذة / مروة مصطفي شميس علي ما بذلته من جهد في مراجعة 
الكتاب وتصويب لغته و الأستاذ / علي عبد السلام علي تحمله مشقة إعداد وتجهيز 
مسودة الكتاب للطباعة. و نأمل أن يحظي الكتاب بملاحظات و انتقادات ننتظرها 
لتطويره إلي الأفضل إن شاء الله» و الله ولي التوفيق. 
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الفصل الأول 
علم اجتماع العومة وعولمة علم الاجتماع 
رؤية مستقبلية لعلم الاجتماع فى العالم العربي 


تفهيد:(*) 

يتناول هذا الفصل العلاقة الجدلية بين العولمة وعلم الاجتماع؛ وينطلق من 
المدخل النظري الذي يجمع بين البنية والفعل؛ باعتباره تصوراً بازغاً في تيار ما بعد 
الحداثة في علم الاجتماع؛ ويستفيد من مفهوم أنتوني جيدينز عن ثنائية البنية؛ الذي 
يشير إلى أنه بينما يحدث الفعل بالضرورة داخل سياق بنائي؛ فإن هذا السياق يعاد 
تشكيله بواسطة الفعلء وإذا كانت الاختيارات تتم دائماً في ظروف بنائية معينة؛ فإن 
فعل الاختيار دائماً ما تكون له نتائج على طبيعة هذه الظروف؛ ولذلك إذا جاز لنا أن 
نعتبر العولمة مجموعة عمليات معقدة وأفعال» وعلم الاجتماع بمثابة نظام فكري؛ فإنه 
يمكن بالتالى تحليل العلاقة بين العولمة وعلم الاجتماع» باعتبارها علاقة بين الفعل 
والبنية» تنطوى على تأثيرات وانعكاسات متبادلة. 

ومن ثمء حدد الفصل أهدافه أولاً في توضيح إسهام على الاجتماع في فهم 
العولمة» وثانياً في بيان انعكاس العولمة على علم الاجتماع. وثالثاً أثرذلك على 
أوضاع علم الاجتماع في العالم العربى» ومستقبله المرغوب فيه. 

وقد اعتمدنا هنا على منهج إعادة التحليل» ومسح الأدبيات والتراث والدراسات 
السابقة ذات الصلة بالموضوع قيد التناول وأهدافه. وانقسم الفصل إلى ثلاثة أقسام؛ 
ينصب الآول على علم اجتماع العولمة؛ ويتناول التعريفات التصورية والإجرائية التي 
قدمها للعولمة» ثم يوضح بدايات العولمة ومعالمهاء وكذلك كيفية التعامل مع العولمة. 
ويهتم القسم الثانى بعولمة علم الاجتماع؛ ويسلط الضوء على العولمة وأزمة علم 


(*) نشر هذا البحث للمرة الأولى ضمن كتاب (العولمة فى عالم متغير) - مؤسسة قرطبة 
للدراسات الاجتماعية و النشر بالرياض - المملكة العربية السعودية . 


لااظة ‏ بس علم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
الاجتماعء ثم دور العولمة في إعادة بناء علم الاجتماع؛ وأثر العولمة على الحياة 
اليومية. أما القسم الثالث والأخير؛ فينصرف إلى تقديم رؤية مستقبلية لعلم الاجتماع 
في العالم العربى في ضوء تحليل العلاقة بين العولمة وعلم الاجتماع» ويهتم ببيان 
تطور علم الاجتماع في العالم العربى خلال العشرين عاماً الأخيرة» والقوى والعوامل 
التي شكلت وضعه الراهن غير المرغوب فيه وقدمت سيناريو استهدافي ومجموعة 
خيارات تفيد في إعادة بناء علم الاجتماع في العالم العربى في المستقبل على نحو 
مرغوب فيه. 
أولاً: علم اجتماع العولمة: 

يزخر التراث؛ والدراسات السابقة» وأدبيات علم الاجتماع ذات الصلة بالعولمة 
بإسهامات عديدة» ومتنوعة» ووافرة» تحاول الإجابة على السؤال ماذا تعني العولمة؟ 
إذ يبدوهذا التنوع في أن بعض هذه الإسهامات قدمت تعبيرات مجازية» واستعارت 
تصورات محددة لتوضيح العولمة» ومال بعضها الثانى إلى تقديم تعريفات بعينها لهذا 
المفهوم أو الظاهرة» وتركز جهد البعض الثالث في توضيح المقصود بالعولمة من 
خلال ما قدموه من تفسيرات نظرية متباينة. 

-١‏ العولمة: تعبيرات مجازية وتصورات مستعارة: 

فالواقع أن خطاب العولمة مفعم بالكثير من التعبيرات المجازية والاستعارات؛ 
والدليل على ذلك أنه في عام )١510(‏ قدم مارشال ماكلوهان 25اناا11 .0 تعبير 
القرية الكونية 71/111286 61031 ؛ ليؤكد به فكرة الضغط والانكماش» وتجربة التزامن 
المشترك لوسائل الإعلام- و خاصة المرئية منها -عن بعد في الوقت الحاضر؛ ويعني 
هذا أن العولمة تعتبر على نحو مجازى قرية كونية ترتكز على وسائل الإعلام؛ وتشير 
إلى ما شكلته من تطورات على مستوى العالم(١)‏ . وفي عام )١185(‏ قدم ديفيد 
هارفي ه1127 .([تعبير انكماش المكان والزمان 55أددعةمدم0© ععدمة - عصخ1” 
ليدلل به على فكرة الترابط والتشبيك 167اناء00006؛ والاقتراب المكانى الكوني 
المتزايد(؟) . وفي عام (1315) قدم أوهامى عددمها0 .>1 تصوره عن عالم بلا 


# الفصل الأو ب سس يبي 9# لس 
حدود 11/0114 ودع.] - 80065؛ ويمثل - هذا العالم المتحرك يمثل في نظره قارة 
خفية غير منظورة (2000) 16هءهنام00) 10151616» و أن العولمة قد اضافت 
تحسينات على الظروف الإنسانية» وجعلت الملايين من الناس قادرين على العمل 
على نحو فعال في الاقتصاد الكوني بدون إقامة شبكة علاقات وثيقة بمناطق الإقامة. 
واتخذت الشركات عابرة القوميات من دول المنطقة نقاط دخول فعالة في الاقتصاد 
الكوني؛ فعندما انتقلت مثلاً شركة نستله 11-5418 إلى اليابان؛ اختارت منطقة كانسيا 
2 )بدلا من طوكيو 10170 كباب إقليمى لنشاطهاء وخلقت سيولة رأس المال» 
وانتقاله حولناء وتعقبه لأفضل المنتجاتء ولأعلى عائدات الاستثمار بغض النظر عن 
الأصل القومى؛ فخلقت عالماً بلا حدود. وقد بدأت القارة الخفية تتكون منذ عام 
(1185)؛ عندما اطلقت مايكروسوفت 11105016 الجيل الاول للنوافذ 271/1005 
وتم بث شبكة [021/2., بينما كانت شركات مثل 1اء(1» ونظم مثل -5لا3 1/1150 هناك 
مر بمرحلة الطفولة. 

وفي وقتها؛ كان ينظر إلى هذا الرأى الاقتصادي باعتباره رأياً مظلماء واعتبره 
القليلون غير ناضجء والآن ترك هذا الرأى أثره على كل عمل. فالقرارات تتخذ في 
القارة الخفية (حيث تضع إدارات الأعمال وليس الحكومات الخطط والبرامج) لتحدد 
كيف تنتقل الأموال حول الكوكب(؟) . وفي عام (1143) ظهر تعبير رولاند 
روبرتسون " 180061502 .+1الذي يقدم صياغة متقنة لفكرة ضغط العالم 77/0210 
1655100م 0 ليصبح مكاناً واحداء وميله إلى تسميته بالتوحد الكوني(4) . ولا 
يتضمن التوحد الكوني في رأى روبرتسونء ذلك التماثل أو الشىء الذي يشبه ببساطة 
الثقافة العالمية؛ وإنما هو حالة أو ظرف اجتماعي وفينومينولوجي معقدء ظرف إنساني 
كونى» تدخل فيه نظم متباينة من الحياة الإنسانية في تشابك وتمفصل بعضها مع 
الآخر (ه) . وكذلك؛ ظهر في نفس العام )١195(‏ تعبير الاقتصاد عديم الوزن 
والاهمية ددههمء8 1655)اعاء'17الذي أطلقه كواه 012؛ ذلك الذي ينهض على 
المعلومات منه على السلعء والتكنولوجيا الرقمية 1هاذع1! وتطبيقاتها على شبكة 
الإنترنت على كل مجالات الاتصال والتجارة» وسيظرة الاسترتيجيات الليبرالية 


ل0+ 244 لس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
الجديدة 1.15521 - م71؛ مثل الخصخصة:؛ وعمليات التسويق 108]ه2ناء1/11في 
الرأسمالية المتقدمة» وانتهاء الحرب الباردة وما بعد الاتحاد السوفيتى والعالم النامى» 
ونمو وسائل بث الأخبار الكونية على مدار (4؟) ساعة ... الخ(1). وفي عام 
(1119)؛ اضاف أنتونى جيدنز 5زء0104 .4 تعبيره (العالم المنفلت) /2552منا*1 
4 ؛؛ حيث يرى أن العالم الذي نعيش فيه اليوم ونجد أنفسنا يبدو أنه خارج نطاق 
تحكمنا وسيطرتنا؛ إنه عالم منفلت؛ لأن بعض المؤثرات التي نفترض أنها يمكن أن 
تجعل حياتنا أكثر يقيناً ونستطيع التنبؤ بها؛ بما في ذلك تقدم العلم والتكنولوجيا؛ غالبا 
ما يكون لها أثر عكسى. إن تغير المناخ الكوني وما صاحبه من مخاطرعلى سبيل 
المثال نتج عن تدخلنا في البيئة؛ ولذلك فهذا التغير ليس ظاهرة طبيعية . وإذا كان العلم 
والتكنولوجيا يدخلان ضمناً وبالضرورة في محاولاتنا مواجهة مثل هذه المخاطرء إلا 
أنها هي أيضا أسهمت في خلق هذه المخاطر في المحل الأول. إننا نواجه اليوم مواقف 
خطرة لم يسبق لأى منا أن واجهها في التاريخ السابق؛ ومن بينها زيادة حرارة 
الكون» وهناك مخاطر جديدة وغير متيقن منها تؤثر فيناء وهي مخاطر تربطنا 
بالعولمة باعتبارها حزمة من التغيرات )١(‏ . ويشير توملينسون 502هنادده1 .إلى 
تعبير صكته في السنوات الأخيرة منظمة الأمم المتحدة لوصف السياق العالمي البازخ؛ 
وهو تعبير الجيرة الكونية .000ط:هططيك81 01021 (8) والملاحظ» أن هذه 
التعبيرات المجازية (القرية» القارة ... الخ)» والتصورات المستعارة (التوحد المكانى» 
والاقتصاد عديم الوزن» والعالم المنفلت)»؛ رغم أنها تبدو متباينة» إلا انها توضح و 
تلقى الضوء على جوانب متعددة من حقيقة واحدة يجسدها مفهوم العولمة. 

7- العولمة: تعريف المفهوم: 

قد يكون من الصعب للغاية أن نحدد من كان أول من استخدم مفهوم العولمة 
للمرة الأولى» ولاشك أن رونالد روبرتسون كان من أوائل من استخدموا هذا 
المصطلح؛ وذلك طبقاً لما جاء في كتاب واترز 14.1/2065عام )١1595(‏ تحت عنوان 
(العولمة ككتاب تمهيدى .. والعولمة كفهوم له تاريخ قصير في علم الاجتماع) . فحتى 
عام )١117(‏ وفي الطبعة المعدلة للكتاب (المفهومات الآساسية 7/0505 'إع>1)الذي 


انلزال و7 يريت 
ألفه ريموند وليمز 5تسدنااة/18.10» لم تظهر أى مادة عن العولمة. بينما هناك في 
قاموس علم الاجتماع الذي نشر عام »)١1111(‏ مادة تعالج عولمة الإنتاج» دون ان 
تظهر مادة حول العولمة ذاتها. لكن في عام (1114١)؛‏ ظهر في قاموس أكسفورد 
المختصر في علم الاجتماع مادة حول العولمة جمعتها مع نظرية العولمة» وتنطوى 
على إشارة إلى كتاب مارتن البرو و إليزابيث كينج عمنكآ.8 ع 11.4150 الذي 
حرراه عام )١1190(‏ تحت عنوان (العولمة» والمعرفة» والمجتمع)» والذي يضم 
مجموعة مقالات قد سبق نشرها في أعداد متباينة من المجلة الدولية لعلم الاجتماع 
(مور115”5» وماير13180» وروبرتسون 1185/153417) (1). 

ومع مرور الوقت» أصبح لدينا تراثاً ضخماً حول العولمة يضرب بجذوره إلى 
المجال الأوسع من المنظورات السوسيولوجية» والاقتصادية» والثقافية» والسياسية» 
والتكنولوجية. كما دخل المصطلح في التعليقات والتحليلات اليومية» وأخذ يطبع 
الجدل و الحوار الدائر في المجالات المختلفة؛ وهو يعد مثالا نادراً على مفهوم أكاديمى 
بزغ في الاقتصاد وعلم الاجتماع خلال أواخر »)١1180(‏ ثم حقق تداولاً خلال عام 
(1190)؛ إلى حد ظهر له أثر عميق و واسع على التفكير المعاصر في مجالات كثيرة 
و متباينة. ولقد أصبحت العولمة مع نهاية القرن العشرين محوراً للحوارات النظرية 
والتصورية» وعملت على تجميع مجموعة واسعة من النظم الفكرية معاً إلى جانب علم 
الاجتماع؛ ولكن دائما ما كان يحيط بها الخلافات وعدم اليقين في علم الاجتماع على 
الأقل .)٠١(‏ ومع كل تلك الإثارة التي نشأت عن دراسة العولمة» فلا يزال الاتفاق 
ضعيفاً حول ماذا تعني العولمة بين أغلب الذين اهتموا بالبحث عن تعريف واضح لهذا 
المفهوم . 

أ- التعريف التصورى للعولمة: 

ربما كان من المفيد في هذا الصدد أن نتوقف أمام أهم من حاولوا تعريف 
مفهوم العولمة؛ ونعنى فريدمان» و جيدينز» و روبرتسون. 

إذ يدعي فريدمان 205دهلعن:1أن ثورة الاتصالات التي أعلنت في العالم 
الجديد قد بدأت عام )١185(‏ مع بداية فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وقد 


لسلدهوئةدا لس علم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
صاحبها حزمة من التحولات؛ من المجالات السياسية للتأثير إلى تكامل الأسواق» ومن 
التفاوض إلى الاتفاق كمحدد للتعاون الدولى» ومن التصنيع إلى الرقمنة» ومن إلغاء 
التهديد النووى إلى الإرهاب الكوني كتهديد رئيس. وإذا كانت العولمة المبكرة في 
القرن التاسع عشر قد نيت على تراجع تكاليف الانتقال عبر الحدود - خاصة طرق 
السكك الحديدية والسفن التجارية - والتي كانت محصلتها تزايد حجم التجارة 
وحركات السكان بمعدل سريع؛ فإن العولمة الآن قد بنيت على انخفاض تكاليف 
الاتصالات التليفونية» و ساعدت الفضائيات» والإنترنت» والشركات» على توظيف 
أجزاء مختلفة من الإنتاج» و البحثء و التسويق؛ في بلاد متباينة» ولكنها تربط بينها 
معاً كما لوكانت توجد في مكان واحد )١١(‏ . 

وكان روبرتسون 1056:1508 واحداً من أوائل علماء الاجتماع الذين قدموا 
تصوراً نظرياً للعولمة» و يشغل مفهوم الوعى الكوني ووعهدنامءومه0© 010621 وضعاً 
مركزيآً في هذا التصور؛ الذي يشير إلى ضغط العالم» وعملية تركيز الوعى في العالم 
ككل؛حيث جعل الوعى الكوني العالم من خلال الفكر والعمل مكاناً واحداً. ولقد قلبت 
العولمة نظام العالم؛ و حولته إلى موضوع للتامل فيه يجب على كل واحد منا ان 
يعرف كيف يستجيب له على نحو انعكاسى (تأملى) للت16611©5107؛ إلى مازق 
المعيشة المشتركة في عالم واحد؛ الأمر الذي يحث على تشكيل رؤى للعالم 18/0:14 
5 متنافسة . حيث يصور البعض العالم على أنه تجمع من مجتمعات متمايزة» 
ويسلط الضوء على بُعد الخصوصية وقوته؛ بينما يرى آخرون العالم باعتباره يتطور 
في اتجاه تنظيم يجمعه إطار وحيد يمثل المصالح المسلم بها للبشرية ككل. و يحتمل 
في هذا العالم المضغوط أن تؤدى المواجهة و المقارنة بين رؤى العالم إلى صراع 
ثقافي جديدء تؤدي فيه التقاليد الدينية دوراً خاصاًء طالما أنها تستطيع أن تقدم و 
تعبىء تبريراً نهائياً لوجهة نظر واحدة في العالم؛ والمثال على ذلك يجسده انبعاث 
الجماعات الأصولية» وأجندتهم الكونية . وهكذاء يعتبر العالم الكوني عالماً متكاملاً و 
لكنه ليس متجانساًء ومكاناً وحيداً ولكنه مختلف, يبنى على الوعى المشترك وإن كان 
يميل إلى الشرذمة(7١)‏ . 

أما أنتونى جيدينز 4.614005» فيرى (1993) أن العولمة ليست كلمة 


ك لقصل الأزل ختتس ص 55770707 قا كت 
جذابة» وقد حقق هذا المفهوم شهرة مفاجئة» ولم يكن لها معنى واضح. و تعني 
العولمة أننا جميعاً نعيش في عالم واحدء و العولمة كما نعيشها ليست فقط جديدة من 
جوانب كثيرة: وإنما هي أيضاً ثورية» ولم يتمكن المفندين 5عنامع!5 ولا 
الراديكاليين 1:201©215: من فهمها على نحو مناسب؛ أن كا الجناعين نظر إلى 
الظاهرة من خلال مصطلحات اقتصادية وهذا خطأ؛ لأن العولمة تعتبر ظاهرة 
سياسية؛ وتكدولوجية؛ و ثقافية؛ بمثل ما هي اقتصادية؛ وقد تأثرت بالتطورات في 
نظم الاتصالاتء ويمكن التأريخ لها منذ نهاية عام .)١150(‏ لقد تقدمت نظم 
الاتصالات بفضل اكتشاف الأقمار الصناعية» و للمرة الأولى أصبح الاتصال الفورى 
(في نفس اللحظة) من أحد جوانب العالم إلى الآخر أمراً سهلاً وممكناً. وقد تكامل مع 
الإرسال عن طريق الأقمار الصناعية أنواع أخرى من الاتصالات الإلكترونية؛ و 
تسارعت عبر السنوات القليلة الماضية. ولم يتوقف أثر هذه الاتصالات عند حد 
توصيل الأخبار والمعلومات على نحو أكثر سرعة؛ وإنما تجاوز ذلك نحو تغيير نسيج 
حياتنا جميعاً. ولذلك» من الخطأ الاعتقاد بأن العولمة تتعلق فقط بالأنساق الكبرى؛ 
مال النطام امال الكونية ولام من العزانة كل ماهو بيد عن الف وكذلك تؤئن 
في كل الجوانب الشخصية والأليفة في حياتنا؛ بمعنى أن هناك ثورة كونية حقيقية 
في حياتنا اليومية» لها تداعياتها في مجالات كثيرة؛ في مقدمتها العمل و 
السياسة(؟1). إن العولمة عبارة عن مجموعة معقدة من العمليات و ليست عملية 
واحدة» و هي عمليات تتم على نحو متناقض ومتعارض. فكما تدفع العولمة بعض 
الأمم إلى أعلى: فإنها تدفع غيرها إلى أسفل» وتخلق ضغوطاً جديدة من أجل 
الاستقلال الوطنى. إن العولمة هي السبب في عملية إحياء الهويات الثقافية في أجزاء 
متباينة من العالم» و كذلك أقحمت العولمة في ضروب جانبية» فأوجدت مناطق 
اقتصادية وأخرى ثقافية داخل و عبر الأمم (مثل وادى السيليكون في كاليفورنيا) . وقد 
دفع إلى هذه التغيرات مجموعة من القوى» بعضها بنائي؛ و الآخر تاريخيء و الثالث 
أكثر خصوصية . وتُعد التأثيرات الاقتصادية من بين هذه القوى الدافعة بكل تأكيد» 
غير أن هناك تأثيرات أخرى تكنولوجية» و ثقافية» و سياسية (مثل قرارات الحكومات 





لم14 بلس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
تحرير اقتصادياتها القومية) قد شكلت هذه التغيرات )١15(‏ . 

وبالطبع» لم تنموالعولمة بطريقة منصفة وغير متحيزة» كما أنها لم تكن بأى 
حال معتدلة و تداعياتها حميدة. و لم يوافق البعض على القول بأننا نعيش في قرية 
كونية 17111286 610621 » و إنما الحال أقرب إلى النهب الكوني عود!2:1 010621 ؛ 
فإلى جانب ارتباط العولمة بالخطر البيئى» اتسعت صور عدم المساواة» وأصبحت 
بمثابة مشكلة أكثر خطورة يواجهها المجتمع العالمي. تعد العولمة بمثابة عملية تغريب 
في جانب منهاء وأصبحت تسير في اتجاه غير مركزى على نحومنزايد؛ لأن آثار 
العولمة تشعر بها البلدان الغربية» كما يشعر بها غيرهم في أى مكان. لقد أصبح ما 
يمكن أن نطلق عليه الاستعمار العكسى ممنادىتهها0© دعنك أكثر شيوعا؛ لأن 
البلدان غير الغربية أخذت تؤثر في التطورات العالمية. وإذا كان هناك جدل حول 
العولمة و تداعياتها على (الدولة - الأمة) »فلا يزال (للدولة - الأمة) في الواقع 
قوتهاء ولقادتها السياسيين دور كبير في العالم» وقد أعيد في نفس الوقت تشكيل الدولة 
- الأمة أمام أعيننا. وتواجه الأمم مخاطر وأخطار و لا تواجه أعداء» إن استمرار 
الأمة» و الأسرة» والعملء و التقاليد وغيرهاء و إن ظل هيكلها الخارجى 5611 6؛ن1١0‏ 
كما هو فقد تغير ما تحويه في الداخل. حدث هذا في معظم الدول» وأصبحت هذه 
النظم الهيكلية غير كافية لآداء المهام التي يتوقع منها إنجازها. إن ظهور مجتمع 
المواطنة العالمية الكوني 5ه)ذاهم0د055© 1001© أخذ يهز طرقنا في الحياة» و يشكل 
مجتمعاً بازغاً على طراز فوضوىء و كيفما اتفق يجرى عبر خليط من العوامل 
المؤثرة» إنه ليس مجتمعاً آمنأء وإنما نجده مفعم بالقلاقل» وتفزعه الانقسامات 
العميقة» و يعكس شعورنا بفقدان القوة 1255055:ع:70عجز هذه النظم الهيكلية» 
ويؤكد الحاجة إلى إعادة بنائها أو إيجاد جديد غيرها )١15(‏ . 

إن المعاني التي اجتهد كل من فريدمان» و روبرتسون؛ و جيدينز» في توصيلها 
لنا لتوضيح ماذا تعني العولمة قد تبدو مختلفة؛ لأن كلا منها كان يركز على جوانب 
من العمليات المعقدة في العولمة» التي اعتبرها (فريدمان) ثورة في الاتصالات لها 


ك لقمل الول تبتتصتتلت تب 1ت 
انعكاساتها الاقتصادية» و السياسية» و التكنولوجية» و الثقافية» واعتبرها (روبرتسون) 
وعياً كونياً في الفكر و العمل» و ضغط للعالم في مكان واحدء ورؤى مختلفة للعالم 
تتسبب في صراع ثقافي» وعالم غير متجانس يميل إلى الشرذمة. بينما يرى 
(جيدنز) أنها ظاهرة جديدة» و معقدة» و متعددة الجوانب؛ تعود إلى ثورة الاتصالات 
و تداعياتها على حياتنا اليومية» و تؤثر في العام والخاص, و العالمي والمحلى؛ و هي 
عمليات متناقضة دفعت إليها قوى بنائية» وتاريخية» و ثقافية» كما أنها عمليات غير 
منصفة و تداعياتها غير حميدة؛ و تعد بمثابة استعمار عكسىء و نظم هيكلية» وعالم 
فوضوى مفعم بالقلاقل» عجزت نظمه عن أداء ما هو متوقع منهاء و تحتاج إلى إعادة 
بناء. 

هذا الاختلاف حول ماذا تعني العولمة؛ يؤكد أن العولمة تعد مفهوماً مراوغاً 
ومحيراً من حيث التصور و التعريفء و حتى العرض الشامل الذي قدمه (جيللين) 
011116 عام )٠٠١١(‏ لتراث العولمة والذي يضم قوائم من مئات المصادر؛ أوضح 
أن كلا منها يعرض تعريفاً مختلفا للعولمة (17) . وهذا ما دعى (راى) إلى القول بأن 
تباين المعانى التي ارتبطت بالعولمة أدت (ببومان) 18210332 إلى وصف هذا المفهوم 
قائلاً إن كل الكلمات الغامضة تميل إلى أن تشترك في مصير ممائل؛ حيث أنه كلما 
زادت الخبرات التي تعمل على تجليتها و توضيحها؛ كلما أصبحت هي نفسها مبهمة 
على نحو متزايد. وعلى الرغم من غموض المفهوم على هذا النحو الدارج؛ فإنه 
سوف يسير في الطريق الذي سارت فيه المفاهيم الغامضة الأخرى وأخذت في 
الوضوح .)١7(‏ 

وقد بادر (جيللين) بالسير في هذا الاتجاهء وقدم هو نفسه تعريف تأليفياً للعولمة 
يجمع بين الوحدات الاجتماعية و السياسية في العالم» و بين نشاط الفاعلين؛ بحيث 
يأخذ كلاً منهم الآخر في اعتباره عند اتخاذ القرار والقيام بالأفعال رغم المسافات 
الطبيعية التي تفصل بينهم. و هو تعريف يتسق مع ما اعتبره (جيدنز) خاصية مؤثرة 
للعوامة تعمل على إعادة ترتيب الجغرافياء و أن المسافات الكبيرة التي تفصل بين 
الناس في العالم تتضاءل كل عامء و كما أن العالم ينمو فإنه ينكمش أيضاً. وكان نتيجة 


لام ملم علط سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع - 
ذلك كله أن أخذ الباحثون يتحولون في توضيح ماذا تعني العولمة» من التعريفات 
التصورية» إلى التعريفات الإجرائية (18) . 

ب- التعريف الإجرائى للعولمة: 

ويضم ذلك الجانب من تراث علم الاجتماع الذي تركز حول تعريف العولمة 
بطريقة إجرائية يمكن قياسها و ملاحظتهاء إسهامات مجموعة من الباحثين الذين 
يمكن الإشارة إلى أهمهم على سبيل المثال لا الحصر؛ مثل ويسبروت 04مطعك 11 » 
وكابلنسكى 511هنامد؟1؛ و شاس دان 10215 - 025 وهولتون 1101108؛ و كيم 
وشين نط5 » دمذكلء و كيللى 14117 و جيللين دء!1أد©» و بابونز .5عمهطه8 

وقد قام الكثير من هؤلاء الباحثين الإمبيريقيين بوضع تعريفات إجرائية 
للعولمة» وقد تبنى بعضهم مدخل (جيدنز و جيللين) وتصورهما الذي يعتبر العولمة 
نوعاً من القوة النافذة في كل شىء و التي تغلغلت في كل أرجاء العالم» و تصبح 
العولمة طبقاً لهذا المدخل أكثر من حقبة زمنية واحدة» وعصر العولمة الذي بدأ حوالى 
عام (1380) والذي سوف يستمر في المستقبل. وكان ويسبروت وزملاؤه قد قدموا 
مجموعة من الوثائق للتدليل على ما لاحظوه من ركود 5138721107 في أوضاع 
الرفاه الإنسانى الشاملة خلال هذه الحقبة الجديدة من العولمة؛ و وافقوا جميعاً على أن 
هذه النتائج التي لاحظوها يمكن إرجاعها إلى العولمة. كما تبنى كابلنسكى مدخلا 
مماثلاً» و قدم تحديداً إجرائياً مؤقتاً للعولمة؛ حيث اعتبرها بمثابة تدهور شمل العالم 
10 عبر الزمن» عا عملية التقدم نحو الرفاه الإنسانى. أما شاس - 
دان و آخرون؛ فقد حاولوا التدليل على صحة التصور الذي اعتبر الفترة من )١98٠(‏ 
تمثل حقبة جديدة في تاريخ العالم» قد وصل فيها الترابط والتشبيك الكوني 1041© 
6117140 إلى اعلى مستوياته على نحو جديد وغير مسبوقء ثم عملوا على 
إثباته إمبيريقياً. وكانوا قد حددوا موجتين اثنتين 615 في عولمة الاقتصاد العالمي 
(1170-1880)» ولاحظوا أن الموجة الحالية للعولمة تفوق كل ما حدث في الموجة 
الأولى» على الرغم من أنها لم تكن مدونة على خريطة الأرض في السابق و قبل عام 
(130). وفي عام :»)3٠١7(‏ أعطى شاس - دان هذا التعريف الإجرائى للعولمة 


2 لقصل الأول حت سح7طحت<بإبلااتت7تت الات 
اسماً خاصاً هو العولمة البنائية «1052112810© 21نا]ءنه)5 ؛ و فحوى هذا التعريف أن 
العولمة تتمثل في زيادة كثافة شبكات التفاعل عبر العالم على نطاق أكبر» وذلك 
بالمقارنة بالشبكات الأصغر (15) . و كان هولتون قد تبنى وجهة نظر مماثلة» واعتبر 
العولمة لا تزيد على الإحساس بأن العالم مكان واحدء يصحبه إحساس بالترابطات 
المتداخلة كصمناءءعمهمعمعامآالتي تغمر هذا المكان. 

وقد عمل كيم و شين على اختبار هذا التصور على أساس إمبيريقى؛ واستعانا 
بأساليب تحليل الشبكة الاجتماعية 5ذ1/5هه4. 1:ه:اء71 4506121 وانتهيا إلى أن بناء 
العلاقات التجارية بين البلدان قد تحول في عصر العولمة؛ ولم يصبح هوالوجه 
المركزى للعولمة. و أنه يمكن تصنيف تراث العولمة في ضوء أربع مقولات متميزة: 
الأنساق - العالمية» و الثقافة الكونية» و المجتمع الكوني» والرأسمالية الكونية؛ بحيث 
تعد العولمة بمثابة بزوغ عمليات وأنساق من العلاقات الاجتماعية» ولا تؤمس فقط 
على نسق الدول - الأمة. وريما كانت أهم الدلالات على هذا الجهد الإمبيريقى في 
تعريف العولمة؛ أن نظريات العولمة لم تعد مقتنعة باعتبار العولمة بمثابة قوة شاملة 
ترتبط بالحقبة الراهنة (١؟).‏ 

وكان (كيللى) في ما كتبه تحت عنوان فقر نظرية العولمة قد انتقد ذلك الميل 
الذي يعطى أهمية علية وسببية للعولمة» وخاول أن يخذوا ذو ليف دعاو 
(روزنبرج) 180563568 و يحدث نقلة نوعية في علم اجتماع العولمة 50610108 
1100 ]0 ؛ من استخدام العولمة باعتبارها متغيراً محدداً عمنهنصمعاء1 
عاطدنئة؟, إلى دراسة العولمة نفسها على أنها قد تحددت تاريخياً من خلال نشاط 
فاعلين معينين 5عاأءمعع4 - 21أءءم5؛ لأن روزنبرج قد أدان أضحاب النظريات التي 
ميزت العولمة باعتبارها عامل ليس وراءه فاعل رماءعة انامطاة:" أمعع لكل » مع أنه 
يوافقهم على أن العولمة تُعد قوة عالمية النطاق. و عندما حاول (كيللى) التدليل على 
موقفه المعارض لهذا الميل و التصور الذي يعتبر العولمة متغيراً محدداء اتجه إلى 
تحليل التقارير التي تناولت تداعيات العولمة على مستوى البلد» و دراسة عواملها 
و نتائجها (الفقرو معدلات النموالقومى) . وانطلق كيللى من افتراض قوى يستند إلى 


لل دا دل سس علم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
أساس إمبيريقىء بأن العولمة في الحقيقة مسؤولة عن الكثير من التداعيات التي قد 
5 2 
أدانتها أو أرجعت إليهاء ولكى يؤكد ذلك؛ غير مستوى تحليل البيانات من مستوى 
العالم إلى مستوى البلد الواحد (١؟)‏ . 

وعندما ننتقل إلى التعريف الإجرائى الذي قدمه (جيللين) للعولمة من خلال 
المسح الذي قدمه لحالة العولمة على نطاق العالم» و الذي استعان فيه بقائمة لحوالى 
(15) مؤشراً نموذجيا على العولمة؛ منها إجمالى الاستثمار الأجنبى الكوني» وإجمالى 
التبادل التجارى الأجنبى و الكونيء و إجمالى الهجرة الدولية الكونية» وإجمالى عدد 
السائحين الدوليين» وإجمالى عدد دقائق الاتصالات الدولية. و لقد أظهرت كل 
مؤشرات العولمة التي وضعها جيللين اتجاهات متسقة و بازغة خلال عشرات السنين 
الحديثة زفقة 3 

أما (بابونز)» فقد حاول تقديم مدخل جديد يضم تصوراً للعولمة» وتعريفآ 
إجرائيًء مستخدماً طرقاً في البحث الإمبيريقى في علم الاجتماع تتسق مع المعالجة 
النظرية لهذا المصطلح. و قد بدأ (بابونز) هذا المدخل برصد مجموعة من الملاحظات 
النقدية تمكن من تسجيلها على المحاولات السابقة؛ لوضع تعريف إجرائى للعولمة 
يساعد على ملاحظة و قياس هذه الظاهرة في بحوث علم الاجتماع. فالملاحظ أولاً 
أن الدراسات الإمبيريقية عموماً قد ركزت على تعريف تصورى وحيد (الانفتاح 
التجارى) تم تحديده إجرائياً و نموذجياً على أنه حجم التجارة الخارجية مقسوم على 
إجمالى الناتج المحلى (61(7)» أو العولمة باعتبارها عملية تحويل ع٠معمع]اومه”‏ 

و 

على حد تعبير (بارتيسون) 83:116500, و أجريت دراسات للعولمة في ضوء هذا 
التصور التجارى في العالم ككل؛ و في مجموعة كبيرة من الدول القومية فرادى. و 
على الرغم من أن هذه الدراسات كانت تعتمد على أسلوب المسح للعولمة التجارية من 
خلال منظور أوسع (قومى - مقارن)» إلا أنها لم تتناول العولمة التجارية في علاقتها 
بمتغيرات سوسيولوجية أساسية؛ مثل النموالاقتصادىء و نموالسكان, و التباينات في 
خصائص دولة الرفاهية» وعدم المساواة في الدخل. 





والملاحظ ثانياًء أن هذه الدراسات الإمبيريقية تميل إلى الفصل التام بين 


كك القجل الأول تت ست بير 11 كت 
النظرية والبحث؛ الأمرالذي تجسد في حالة من التعارض بين الإدمان النظرى» 
وعدم الاهتمام الكافي بالعولمة إمبيريقيآء إلى الحد الذي ظلت هناك جوانب هامة من 
نتائج العولمة على المجتمع» لم يتم التعرف عليها في التراث الإمبيريقى حتى الآن. 
كما أن مستوى التحليل في التراث الإمبيريقى حول العولمة كان يتركز عموما على 
البلد أو البلدان التي تعرضت على نحو أو آخر للاقتصاد الكوني الأوسع؛ وما يصاحبه 
من نتائج إيجابية أو سلبية؛ مما ترتب عليه غياب التطابق في مستويات التحليل بين 
بناء نظرية العولمة التي يتسع مجالها لتشمل العالم عموماًء و بين البحث و التراث 
الإمبيريقى الذي يغطى فقط المجال القومى (؟7) . 

ومن هناء كانت هناك حاجة في رأى (بابونز) إلى إطار موحد لتجاوز أوعبور 
الهوة بين هذه الصياغات التصورية للعولمة على مستوى العالم والمستوى القومى» 
إطار يعمل على تسهيل عملية التحديد الإجرائى لكل من مقاييس العولمة على 
المستويين العالمي و القومى. و قد شرع (بابونز) في بناء هذا المدخل والإطار الجديد 
- على حد تعبيره - من خلال بلورة تعريفات تصورية للعولمة تستند إلى النظرية؛ و 
تجمع بين كلا من المستويين - العالم والقومى - في التحليل؛ و الذي يمكن تحديده 
إمبيريقياً على نحو مثمر من خلال إطار إمبيريقى موحد. وحدد العولمة على 
المستوى الأول (العالم) بالدرجة التي يمكن بها تتبع التباينات الدولية في قياسات 
التشبيك و الترابط الدولى؛ و بخاصة الانغماس القومى 170835672674في أنساق العالم 
على اتساعه. و حددت العولمة القومية باعتبارها تراجع التشبيك و الترابط الدولى في 
أحد البلدان عما قد يكون متوقعاً لهذا البلد؛ طبقاً لحجمه؛ و مستوى التنمية فيه. ثم 
أجرى (بابونز) تقديراً أوقياساً لمستويات العولمة خلال الفترة من )30١7- ١1915(‏ ؛ 
أولاً على مستوى العالم الأوسع في التحليل» ثم على مستوى البلد. وذلك من خلال 
الاستعانة بتحليل مقارن لخمسة مؤشرات هامة تدل على التشبيك و الترابط الدولى 
هي؛ (التجارة» والاستثمارء والمكالمات التليفونية الدولية» وعدد السائحين» 
والتحويلات النقدية)» و استعان ببيانات البنك الدولى لتقدير مسار عولمة التجارة على 
نطاق العالم خلال الفترة السابقة» و كذلك تحديد مرتبة العولمة المحلية لمجموعة من 





#4 عطس سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع - 


الدول بلغت )١١11(‏ دولة. ثم تابع بعد ذلك» بإجراء تقويم شامل لجوانب القوة 
والضعف في هذا المدخل» وتلخيص لمضامينه ونتائجه على فهم مدى تقدم العولمة 
عبر الثلاثين سنة الأخيرة» مع بعض المقترحات عن الكيفية التي يمكن بها استخدام 
هذا المدخل في بحوث مستقبلية. ومن أهم النتائج التي انتهي إليها بابونز, إن 
التعريف الإجرائى غير المباشر للعولمة الذي كشف عنه في هذا الجهدء يتطابق تمامآ 
مع التعريف التصورى الذي يستند بقوة إلى مدخل نظرىء و ترتب عليه ترتيباً ذا 
معنى للبلدان على مستوى العولمة» تم التوصل إليه عبر خمسة مؤشرات منفصلة على 
حالة التشبيك والتداخل الدولية. و يسمح هذا المدخل غير المباشر بتقديم تعريف 
إجرائى لكل من العولمة القومية والعالم داخل إطار موحد مبنى على التحليل 
الاختزالى» ويوضح العلاقة بين هذين الاستخدامين المتميزين و المدمجين لمصطلح 
العولمة . وأنه قد يكون من الأفضل تقديم تحديد إجرائى للعولمة في ضوء القياسات 
الرياضية (4؟) . 

-٠‏ بدايات العولمة: 

ويصعب في الواقع الإجابة على السؤال: ما التاريخ الذي بدأت معه حقبة 
العولمة؟ وما معالم ذلك؟ بعيداً عن كل ما تقدمه نظرية العولمة من تفسيرات؛ ولكل 
ما طرح من قضايا جوهرية حول العولمة» وما إذا كانت قد حدثت من أساسه؟ وما إذا 
كان حدوثها يعبرعن شىء جديد؟ وما إذا كانت العولمة بمثابة عملية بازغة عملت 
على ظهور تغيرات اجتماعية في ذاتها؟ أوإذا ما كانت تعد محصلة و نتاج لعمليات 
ثقافية» و سياسية» و اقتصادية أخرى؟ و هل أوجدت العولمة حالة تجانس متزايدة؟ أم 
ترتب عليها عدم تجانس بين الانساق السياسية؛ والاجتماعية» و الاقتصادية» 
والشقافية» وما انعكاساتها على الدول الأمة؟ ... الخ(15). ولقد تمكن بعض 
المساهمين حديثاً في تراث العولمة من التعرف على والتمييز بين ثلاث موجات في 
نظرية العولمة» تشكل كل موجة منها منظوراً قائماً بذاته؛ المتعولمون 5ادنلهط610» 
والمتشككون 5هذامء50» و التحوليون 1:0051052103115]5 أمكن تلخيصها في 
جدول يقارن بين هذه الموجات في ضوء متغيرات العولمة؛ و المنهج؛ و الاقتصاد» 


القدل الأرن امَكجيج25يج2]ز:]:_”575717رر ا تن 
والسياسةء و الثقافة» و التاريخ» والمبادىء السياسية» و المستقبل. 

أ- الموجة الأولى: المتعولمون: 

و تمثل كتابات أوهمىء و ريك عكء1ع18» و ألبرو :416:0 » وغيرهم؛ أهم 
المدافعين عن هذه الموجه. و قد بدأت هذه الموجة حوالى عام »)١11/0(‏ واستهلت 
بتفسيرات قوية حول عولمة الاقتصادء و السياسة» و الثقافة» و سقوط الحدود الأرضية» 
والاقتصاديات القومية» والدولء و الثقافات؛ و رأت أنه على العلم الاجتماعى أن 
يتخلى عن المناهج التي تركز على الامة «ددنلههه2121 لدءذع000010اء11؛ و عن 
التصور الضيق للمجتمع» و البحث عن مناهج تناسب دراسة العلاقات الاجتماعية في 
السياق الكوني. و تنطوى الموجة الأولى على تفسير كونى مفرط -لهط015 - ,ءط/ا11 
5 للاقتصاد؛ حيث أضحت الاقتصاديات القومية أقل أهمية؛ ولم يعد لها وجود؛ 
بسبب انتقال رؤوس الأموال» و الشركات المتعددة القوميات؛ و الاعتماد المتبادل في 
مجال الاقتصاد؛ و بسبب تراجع القيود السياسية على حركة الأموال» والتغير 
التكنولوجى؛ و استخدام الحاسب الآلى في عمليات التحولات المالية؛ مما ساعد على 
انتقال كميات كبيرة من الأموال في الحال. و اكتسبت الشركات طابع تعدد القوميات» 
أكثر منها قومية؛ و ذلك من حيث الملكية؛ والإنتاج» و توزيعه على نطاق دولى» 
وكذلك التسهيلات: و القوى العاملة» و المستهلكين. و نظر إلى الاقتصاد العالمي على 
أنه قد حقق انفتاحاًء وتكاملاء و أدمج أجزاء كثيرة من العالم؛ و ربما كان هناك جدل 
بين المتعولمين حول ما إذا كان لذلك نتائج إيجابية أم سلبية. 

وعموماًء كان منظور المتعولمون يعد منظوراً اقتصادياً خالصاً» مع الاعتقاد في 
أن للتغيرات الاقتصادية مضامين سياسية و ثقافية. و في هذا المنظور تفقد الدولة - 
القومية قوتها و تأثيرها و حتى سيادتها؛ لأن عليها أن تختار وأن تصنع سياستها على 
نحو يتواكب و حاجات رأس المال المتحرك؛ وما قد يصاحب ذلك من إمكانيات 
واحتمالات تغير الديموقراطية الاجتماعية و تقلص دولة الرفاهية؛ لكى تناسب مصالح 
أصحاب الأعمال (15). ولقد حلت التنظيمات الدولية مثل الأمم المتحدة» و البنك 
الدولى» و الحركات الاجتماعية ذات الطابع العالمي» والمجتمع المدنى» محل 
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القومية. وقد أدت العولمة إلى انهيار الثقافات القومية» و نموثقافات عالمية أكثر 
تجانساً أو أحياناً هجينية 1564ذ14,م:113؛ و أصبحت الفروق القومية أقل وضوحاً؛ كلما 
زاد استهلاك السكان للثقافة المعولمة و الوافدة من العالم المحيط» أكثر من أن يقتتصر 
الاستهلاك حصرياً على ثقافتها القومية الخاصة. 

وقد أسهمت وسائل الاتصال الكونية و اللإلكترونية (الإنترنت» و محطات 
الإرسال التليفزيونى» و الهجرة» والسياحة) في تسهيل عملية التجانس هذه . و في هذا 
السياق» يرى المتعولمون (أتباع الموجة الأولى) أن تزايد دور التكنولوجيات الجديد؛ 
جعل العولمة ترد في بدايتها إلى ما بعد الستينيات أوالثمانينيات؛ و أنها تبدوفي نظر 
البعض على أنها شىء جديد نسبياً (30) . 

ب- الموجة الثانية: المتشككون: 

وتمثل كتابات هرست 56:ع11», و تمبسون مه50مدمهط1"» أهم الممثلين للموجة 
الثانية. وهما عموما لا ينكران حدوث تغيرات فعلية» و إنما يعترفان بواقع وحقيقة 
تغيرات العولمة» وإن كانا بذلك يدافعان عن موقف المتعولمين (الموجة الأولى)؛ إلا 
أنهما تبنيا موقفاً معدلاً و أكثر تعقيداً من المتعولمين. فأخذا على أتباع الموجة الأولى 
أنهم تناولوا العولمة بالتحليل استناداً إلى أسلوب يميل إلى التجريد والتعميم» وانتهوا إلى 
تصورات لا تجد لها تفسيراً كافيآً يستند إلى شواهد إمبيريقية. ولذلك؛ اتجه أتباع 
الموجة الثانية (المتشككون) إلى مراجعة واختبار ادعاءات المتعولمين (أتباع الموجة 
الأولى) في ضوء الشواهد المطلوبة» واعتنوا بالكشف عما إذا كانت العولمة تسود على 
أساس متوازن؛ و بنفس الاتجاه» و في أى مكان؛ ولم يكن من المستغرب أن يجدوا 
دلالات وعلامات تؤكد التمايزوالاختلاف فيما يتعلق بانتشار العولمة. وهكذاء 
رفض المتشككون الادعاءات المجردة التي كان يدعوا إليها المتعولمون؛ والتي 
اعتبروها ادعاءات كاسحة تفسر عمليات العولمة كما لوكانت تؤثر في كل المجالات 
في العالم دائما وبنفس الاستجابة» وهوأمرينقصه البرهان الإمبيريقى(18) . 

ولقد نظر المتشككون (أتباع الموجة الثانية) إلى الاقتصاد الكوني باعتباره لا 
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يشمل كل العالم؛ إذ تعد مثلاً أفريقيا جنوب الصحراء أقل اندماجاً بالمقارنة بمواقع 
قوية في آسيا الشرقية» و أوروباء و أمريكا الشمالية» و صاحب ذلك ظهور صور من 
عدم المساواة العالمية» والميل إلى الحماية» وهو أمر لا يزال منتشراً في أوروبا 
والولايات المتحدة فيما يتعلق بالاستيراد من اقتصاديات آسيا النامية. ويزعم 
المتشككون أن الاقتصاد العالمي قد ينموبين القوميات (طرف ثالث) أكثر مما ينمو 
عالمياً. وإذا كانت السياسات الليبرالية والاندماج في الاقتصاد العالمي قد ساعد بعض 
دول العالم (كالصينء والهندء وغيرهما من بلدان آسيا) فإن اتجاههم نحوالحماية 
وتدخل الدولة يمثل جانباً من القصة. و من ناحية أخرى؛ سقطت بلاد أخرى في 
العالم مثل أفريقياء وتأذت من الفقر و عدم المساواة» و تقدمت العولمة؛ وقل احتمال 
توقفها بشكل واضحء ومع ذلك لم يحدث توفير و إتاحة الفرصة في الاقتصاد العالمي 
المفتوح على نحو متساوء و الذي يعتبره البعض حلا لمشكلاتهم . 

وقدم المتشككون الدليل على الدور المستمر للدول - الأمة داخل حدودها 
الخاصة؛ و كوكيل لعمليات التحول التي تحدثها العولمة» و التي تستمر من خلالها هذه 
الدول بقدر ما تفقد من قوة؛ ففي أوروبا و أمريكا الشمالية استمرت الدول تتمتع بقوة 
أكبر. وأخذت الهويات القومية تتمسك بتاريخهاء و تحاول الصمود أمام الهجرات 
لسكانية؛ ولم تتمكن الهويات العالمية أن تحل محلها؛ وإنما تطورت بدلاً من أن 
تذوبء و قد توافر هناك شواهد على انبعاث النزعة القومية من جديدء بمثل ما كانت 
الأمم القديمة تتمسك بقوة بالقوميات الصغرى لمواجهة التحديات المترتبة على 
عمليات التحول (13). و بناء على ذلكء أكد المتشككون أنه بالإمكان النظر إلى نتائج 
العولمة من الناحية السياسية على أنها نتائج متفاوتة» و بقدر ما كسبت الدول من قوة» 
فإنها فقدت بالمثل قوى أخرى في أثناء عمليات العولمة؛ حيث أصبحت دولاً كثيرة 
أكثر قوة من غيرها؛ مما يدلل على أن الدول - الأمة تحتفظ باستقلالها وسيادتها 
بطرق كثيرة» وعلى نحومتفاوت. 

وقد وجه المتشككون انتقادات إلى ميكانيزمات الحكم الكوني؛ و المتمثل في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» و الاتفاقيات حول الاحتباس الحرارى الكوني» 
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وتزايد القوى النووية؛ و العدل الدولى» و نظروا إليها على أنها أداة لا مفر منها في يد 
الأمم الأكثر قوة» والتي تُعفي نفسها من قواعده أو تتجاهلها عندما لا تكون مناسبة 
لهاء و تستخدم هذه الكيانات الكونية في فرض إرادتها و تحقيق مصالحها عندما تريد. 
كما أكد المتشككون أن الأمم تستجيب للعولمة الثقافية بشكل متفاوتء والدليل أنه إذا 
كانت الماكدونالية قد انتشرت حول العالم» غير أن العناصر التي تعتمد عليها قد 
اختلفت و تغيرت لتناسب المستهلك المحلى (يصنع البرجر من الروبيان في اليابان» 
ومن عناصر أخرى مباحة في الشريعة اليهودية أمام المستهلكين اليهود) » و كذلك 
تغيرت عادات الأكل و اختلفت من السريع إلى شغل أوقات الفراغ» ولا يستجيب 
الأفراد من فرنسا مثلاً والشرق الأوسط على نحوإيجابى تجاه عولمة الثقافة 
الأمريكية. و هناك تنبؤات بحدوث صدام بين الثقافات نشأت عن العولمة؛ و هي 
صدامات قد يكون لها أثرها على المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية أكثر من 
ارتباطها بالثقافة» و غالبا ما تتجاوز فكرة صدام الحضارات المتوقع؛ بأن تعمل العولمة 
على جعل الثقافات متجانسة. و هكذاء زعم المتشككون أن العولمة ليست ظاهرة 
جديدة» وأن هناك احتمال بأن العمليات التي تم وصفها لا تمثل العولمة 
الخالصة(20) . 

ج - الموجة الثالثة: التحوليون: 

ويقف هيل وهاسء و مارش في مقدمة الكتاب الذين عرفوا بالتحوليين 
وأتباع الموجة الثالثة في نظرية العولمة» و من أهم كتاباتهم التحولات الكونية [داه1 © 
(1999) 5]00121025مة1', و الديموقراطية المفتوحة 'إع3مءهتمع<(1 لدطه1 © 
(2002)و قد حاولوا تقديم صورة أكثر تعقيداً للعولمة مغايرة لتصور المتشككين (أتباع 
الموجة الثانية)» اعتبرت العولمة تجرى لكن بدون أن تكنس كل ما يقف أمامها. وتبنوا 
موقفاً معدلاً من العولمة» يقدم تفنيداً أكثر إتقانآً مما ذهب إليه أتباع الموجة الثانية» 
صاغوه في ضوء قبول صورة للعولمة كما توجد بالفعل» وادعوا بذلك أنهم يقدمون 
تفسيراً أفضلء وفهماً صحيحاًء يساعد على فهم العولمة بشكل مناسب. و أنه إذا كانت 
العولمة في نظر التحوليين تعد عملية حقيقية؛ فإنها تحتاج في رأيهم إلى أن تدفع إلى 
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الأمام باعتبارها ظاهرة معقدة وغير متيقن منها. 

لقد حرص التحوليون على إعادة تقدير ادعاءات المتعولمين والمتشككين» ونقد 
قضاياهم» و تحرير نظرية العولمة» وإضافة مواصفات؛ و رسم صورة معقدة للعولمة. 
وقد أخذوا على أتباع الموجة الثانية أنهم كانوا إمبيريقيين يستخدمون الشواهد 
الإحصائية لإثبات» أو تعديل» أو رفض قضايا الموجة الأولى من العولمة» وأن هناك 
حاجة إلى شواهد كيفية» وتحليل تفسيرى. واستشهدوا على ذلك بأنه قد لا تكون 
الهجرة أو التجارة أكثر كونية الآن عنه في عصور سابقة؛ وذلك في ضوء مؤشرات 
كمية؛ مثل قيمة السلع المتبادلة» أو عدد السكان الذين تنقلواء بينما قد يكون الأثر 
الكيفي للهجرة والتجارة على الاقتصادء والسياسة» و الثقافة كبير في الفترة الحالية. 
و ذهبوا إلى أنه قد يوجد هناك اعتماد اقتصادى كوكبى متبادل؛ لكن هذا لا يعنى أنه 
يوجد اتفاق وتقارب على متغيرات اقتصادية مثل الأجور ومعدلات الفائدة؛ بمعنى 
أنه يمكن أن يوجد نسق اقتصادى كوكبىء و لكن بدون اتفاق على اقتصاد 
وحيد(١؟).‏ 

ويذهب التحوليون إلى أنه لا يزال للدول - الأمة السيادة إلى حد كبيرء إلا أن 
مالها من قوى؛ ووظائفء وسلطة:؛ قد أعيد تشكيلها من خلال الحوكمة الدولية» 
والقانون» و الإيكولوجيا الكونية؛ والنقل؛ والتطورات في مجال الاتصالات» 
والتنظيمات غير الإقليمية؛ كالشركات متعددة القوميات» و الحركات الاجتماعية عبر 
الأمم. و يزعم (هيلد) بأن الدول أصبحت أكثر نشاطاً» وأن قوتها لم تتناقص 
بالضرورة؛ و إنما أعيد تشكيلها و أنه لا يزال للحدود الإقليمية أهميتهاء و لقد أصبح 
القول بأنها تمثل العلاقات الأولية في الحياة الحديثة مثيراً أكثر للخلاف. كما أخذت 
العاطات السياسية» و الاجتماعية» والاقتصادية» تضرب بجذورها في المحلية» 
وأعيد ريطها بالإقليم في صورة جديدة تجمع بين المحلية و العالمية . كما زعم (هيلد) 
وزملاؤه أن هناك صوراً سياسية مثل الديموقراطية الكونية» والمواطنة العالمية -565© 
لإعدمعمصء] لدطه]) ممغتاهممصس تعد بمثابة طرق أكثر ملاءمة في توجيه العولمة 
نحو مسارات أكثر تقدمية (91؟) . 


وتنطوى العولمة على تغير تحولى عميق يشكل قوة دافعة مركزية تقف وراء 
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التغيرات التي تعيد تشكيل العالم» ولا يوجد هناك جوانب يمكن تمييزها بوضوح بين 
العمليات السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية» الوطنية والدولية» وإنما هناك 
جوانب من الثقافة القومية (في الإعلام؛ والأفلام؛ والدين» والطعام؛ والموضات» 
والموسيقى) تختلط مع مُدخلات من مصادر دولية» فلم تعد الثقافة القومية منفصلة 
عن الثقافة الذولية؛ ومن ثم تعتبر العولمة قوة تحولية دافعة تغير من خبرات و حياة 
الناس. و قد تبدأ بعض نماذج موسيقية من موقع محلىء و لكنها تصبح منفصلة عنه؛ 
بعد أن يتم بيعها أوعزفها على نطاق كونىء أو تطرأ عليها تأثيرات كونية. وهكذاء 
تخلق العولمة صوراً جديدة من الثقافة تجمع بين المحلية والكونية . 

ويذهب التحوليون إلى أنهم لا يردون العالم إلى نموذج مثالى وحيد و ثابت كما 
فعلت المنظورات الأخرىء وهو أمر ينطوى في نظرهم على تناقض طالما أن هناك 
عناصر في الثقافة نظل على حالتها القومية؛ بينما تتغير عناصر أخرى بفعل 
المدخلات الكونية؛ مما يجعل الثقافة خليطاً من القومى و الكوني. و بناء على ما 
سبقء يذهب التحوليون إلى أن العولمة تعد بمثابة ظاهرة جديدة لم يسبق إلى مثلهاء 
وهي في نفس الوقت تُعتبر عملية تاريخية طويلة المدى ظهر لها صور سابقة على 
الحداثئة 710053 - 2:6. أما مستقبل العولمة فهو غير محدد و مفتوح النهاية» وقد 
يأخذ أشكالاً مختلفة (ربما أكثر ليبرالية أو ديموقراطية اجتماعية) » أوحتى ربما يتكررء 
وبدلاً من أن يكون مستقبل العولمة أنها قوة لا يمكن تجنبهاء أومجرد استمرار لأبنية 
الدولة - الأمة التي لا يصيبها التأثير. ومع التسليم بعدم اليقين» يجىء الاعتراف 
بأهمية الدور في تحديد ما قد يحدث للعولمة؛ و بدلا من الافتراض بأنها حتمية و قد 
تحددت سلفاً. وعلى خلاف زعم بعض تفسيرات الموجة الأولى» فإن التحوليين 
يعتبرون المستقبل الدولى مفتوحاً يحتمل أن يأخذ عدة اتجاهات بفعل عوامل؛ مثل 
اختيارات الشركات الكبرىء و الحكوماتء وتأثير المجتمع المدنى» و الحركات 
الاجتماعية في العالم (59؟) . 

وهكذاء قدمت لنا نظرية العولمة من خلال موجاتها الثلاث تحديدات مختلفة 
لبدايات العولمة و معالمهاء حيث حدد المتعولمون (الموجة الأولى) تلك البداية وردوها 
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إلى ما بعد الستينيات والثمانينيات» واعتبروها ظاهرة جديدة نسبياء وحددوا معالم 


ذلك في تفسيرهم الكوني المفرط للاقتصاد العالمي» وكيف حقق انفتاحاً وتكاملاً 
وأدمج أجزاء كثيرة من العالم إلى حد يعتبر معه منظور المتحولون منظوراً اقتصادياآ 
خالصاًء مع الاعتقاد بأن لهذه التغيرات الاقتصادية مضامين سياسية و ثقافية؛ حيث 
فقدت الدولة القومية قوتهاء و تأثيرهاء و سيادتهاء وحلت التنظيمات الدولية محل 
الدول القومية» و أدت العولمة إلى انهيار الثقافات القومية و نمو ثقافات أكثر تجانساً. 
وزاد استهلاك السكان للثقافة الكونية أكثر من عناصر الثقافة القومية» و أسهمت وسائل 
الاتصال الكونية و الإلكترونية في تسهيل عملية التجانس هذه . 

ومن ناحية ثانية» حدد المتشككون (الموجة الثانية) بدايات العولمة بأنها قديمة» 
وكان يستخدم مصطلح الدولية دهن)ه112دممعم]آبدلاً من العولمة» وَأنْ الدولية قد 
تمت داخل أبنية موجودة و ذلك أكثر مما خلقت أبنية كونية جديدة؛ ولذلك كانت 
العولمة في نظرهم ظاهرة ليست بجديدة» وحددوا معالم ذلك في اعترافهم بواقع 
وحقيقة تغيرات العولمة» و رفضهم الادعاء بأن عمليات العولمة تؤثر في كل المجالات 
في العالم؛ لأن هناك أدلة وعلامات تؤكد التمايز والاختلاف في انتشار العولمة» 
وظهور صور عدم المساواة العالمية» وأن للعولمة نتائج متفاوتة من الناحية السياسية؛ 
فبينما كسبت الدول القوة» فإنها فقدت بالمثل قوى أخرىء؛ وأصبح الحكم الكوني أداة 
في يد الأمم الأكثرقوة تفرض من خلاله إرادتهاء وتحقق مصالحهاء ولا يستجيب 
الناس في فرنسا و الشرق الأوسط على نحوإيجابى تجاه عولمة الثقافة الأمريكية» 
وحدث صدام بين الثقافات» و لم تعمل العولمة على تجانس الثقافات. 

أما التحوليون (الموجة الثالثة)؛ فيحددون بدايات العولمة بأنها ظاهرة جديدة 
ولم يسبق إلى مثلهاء و تعتبر في نفس الوقت عملية تاريخية طويلة المدى» ظهر لها 
صور سابقة على الحداثة. وحددوا معالم ذلك في قبولهم صورة للعولمة موجودة 
بالفعل» ولكن دون أن تكنس كل ما يقف أمامهاء و أن العولمة تحتاج إلى أن تدفع إلى 
الأمام باعتبارها ظاهرة معقدة وغير متيقن منها. وأنه يمكن أن يوجد نسق 
اقتصادى كونىء و لكن بدون اتفاق على اقتصاد وحيدء و أن الدول أصبحت أكثر 


لابج لم سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
نشاطاً ولم تتناقص قوتها بالضرورة؛ وإنما أعيد تشكيلهاء وأن العولمة تنطوى على 
تغير تحولى عميق يشكل قوة دافعة مركزية تقف وراء التغيرات التي تعيد تشكيل 
العالم» و أنها تخلق صوراً جديدة من الثقافة تجمع بين المحلية والكونية . و من الواضح 
أن رأى التحوليون (الموجة الشالثة) هوالرأى الأرجح في تحديد بدايات العولمة» 
وتوضيح معالمهاء كما تشهد على ذلك الأحداث التي نعايشها في عالمنا اليوم . 

4- التعامل مع العولمة: 

ومهما كانت حقيقة العولمة و تداعياتها الاقتصادية» والسياسية» والثقافية» 
فالواضح أنها لحظة حضارية جديدة تتضمن الكثير من الفرص الإيجابية؛ وهي في 
نفس الوقت مليئة بالمخاطر و القلاقل؛ و تداخل الفرص و المخاطر يؤدى إلى تفاوت 
المشاعر والمواقف تجاه العولمة؛ فالبعض يُظهر كل التفهم و يدعو بالتالى إلى 
الانغماس في لحظة العولمة والاستفادة منها ومن معطياتهاء والبعض يبدى التخوف 
من مخاطر العولمة» ويدعوا للانكماش من أجل حماية الذاتية الحضارية؛ والهوية 
الثقافية» التي تبدو مهددة من قبل العولمة؛ و يشعر البعض الآخر بمزيج من المشاعر 
الانغماشء و تمثل هذه المواقف أساليب مختلفة و مشروعة للتعامل مع العولمة» لكن 
المطلوب هو توظيف نتائج العلم الاجتماعى في تأسيس رؤية واضحة لتوجيه عملية 
التعامل الخلاق مع العولمة (4؟) . 

إن البحث عن سبيل للتعامل و التكيف مع العولمة و تحدياتها على أرض الواقع 
يتطلب منا أن نبحث أولاً عن الأمس التي يمكن الانطلاق منها في هذا التعامل» وثانياً 
أن نحدد الأساليب الخلاقة في التعامل مع العولمة» خاصة و أنه من الضرورى أن 
يستند هذا التعامل إلى رؤية غير تقليدية لظاهرة العولمة» وأن نستفيد من النماذج 
العالمية الناجحة في هذا التعامل» وأن يرتكز التعامل إلى دور الدولة القومية؛ وأن 
يختار من بين الأساليب المتاحة في هذا التعامل الأساليب الخلاقة التي تسهم أكثر من 
غيرها في حل مشكلات مجتمعاتنا العربية ودفع عجلة التنمية المستدامة فيها. 


لقصل الأول كت 7خ لطلطططت070ت6 لوكت 

أ- أسس التعامل الخلاق مع العولمة: 

ما الذي يتعين علينا أن نخافه اليوم؟ الهيمنة التي يتصورها بعضناء أم 
التهميش الذي يهددنا جميعاً؟ لقد ظل هجاء العولمة والتحذير من مخاطرها على 
هويتنا الثقافية وعلى مصالحنا الاقتصادية هو المعلم الأساسى للخطاب و أسلوب 
التفكير اللذان يهددان العرب بمزيد من التراجع؛ وظل يمثل الاتجاه الأعلى صوت 
والأكثر ضجيجاً في أغلب المحافل العربية. و ذلك نتاج للمنهج الذي ينظر إلى العالم 
من ثقب الصراع مع الغرب, و يختزله في كتلة مصمتة يزعم أنها كلها معادية لنا 
وتتآمر علينا. لكن منهج الحديث عن الهيمنة يغفل أن العرب يعانون خطراً أكبر 
هوخطر التهميش؛ ذلك لأن هويتنا أقوى من أن تتآكل و ثقافتنا أكثر صلابة من أن 
تذوب» و لم يتمكن الاستعمار الاستيطانى من تذويب هوية أو ثقافة الفلسطينيين مثل 
أوالجزائريين. و استمرار إدارة علاقتنا مع العالم وفقاً لمنهج الهجاء» والتنديدء والإدانة» 
لم يعد يثمر نتائج إيجابية؛ و لذلك علينا أن نبحث عن بديل لهذه الرؤية التقليدية» 
ولتكن رؤيتنا في تعاملنا مع العولمة منحازة إلى جانب الاتجاه العقلانى الذي يفرض 
علينا البحث في العوامل والمشكلات التي تكرس التهميش الذي يهددنا(ه؟) . 

ويمكن لهذه الرؤية غير التقليدية أن تستفيد من التجارب العالمية الناجحة؛ وهنا 
يمكن الإشارة إلى معالم النموذج اليابانى» و دول النمور في جنوب شرق آسياء وبعض 
بلاد أمريكا اللاتينية. و تجربة اليابان منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الان جديرة 
بأن تكون في الخلفية عند التعامل مع العولمة» فاليابان من بين الشعوب التي لم تخش 
العولمة أو تخاف منهاء بل تفاعلت معهاء و تستحق تجربتهم التأمل؛ لأنهم لم يتأثروا 
في خصائصهم الثقافية بالغرب» رغم تعرضهم لمؤثرات غربية مباشرة ومقصودة 
لفترة طويلة» كما عاشوا ولا يزالون تحت حماية أمريكية صريحة:؛ والمؤكد ان 
إنجازهم الاقتصادى يساعد على توليد الثقة» لكن ثقتهم كانت قائمة قبل أن يصير 
اقتصادهم عملاقاً. ولقد بزغ النموذج اليابانى وتقدم بالاعتماد على توجهات خاصة» 
تركز على المصلحة الوطنية من منظور جماعى محض و ليس من منظور رأسمالى 
فردىء والتصق اليابانيون بالمصلحة الوطنية وحافظوا عليها في كل مراحل 


ل »ملس سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
مواجهتهم لتحديات التنمية» و لمواجهة تحديات التنافسية الدولية بخصوص قضايا 
صعبة مثل التكنولوجياء و البحثء و التطويرء ابتكر اليابانيون ما يعرف بالكونسوريتا؛ 
وهو تكتل بين الشركات التي تعمل في نفس المجال؛ و تتعاون مع بعضها بعضاً ومع 
الحكومة من أجل تحقيق الريادة في هذه المجالات. فكانت التوجهات اليابانية جماعية 
وطنية أصيلة و مرنة. 

وكذلك صعدت نماذج أخرى كدول النمور» من خلال الكثير من المبادىء التي 
اعتمدت عليها اليابان؛ و نعنى مبادىء الجماعية؛ و التكتلات؛ والتعليم؛ والتدريب» 
والتكنولوجيا الراقية. و يمكن لمسيرة التعامل مع العولمة في عالمنا العربى أن تستلهم 
من إيجابيات هذه النماذج؛ مما قد يسهم في تعظيم القدرات الوطنية و يجعلها سنداً 
قوياً للتنمية (35) . 

إن تغليب الرؤية غير التقليدية في التعامل مع العولمة» واستلهام التجارب 
الناجحة» يتوقف على دور الدولة القومية» خاصة و أنه رغم أن العولمة لها تداعياتها 
السياسية و تأثيرها على وضع الدول - القومية» وما تحوزه من قوة عبر العالمء إلا أنه 
تأكد في ضوء ما انتهت إليه نظرية العولمة؛ أن الدولة القومية لم تختف بعدء وأن 
نطاق عمل الحكومة قد ازداد ولم يتقلص مع توسع العولمة» وأصبحت بعض الدول 
تملك في بعض المواقف قوة أكبر من تلك التي كانت تمتلكهاء و تحتفظ الأمم بقدر 
معقول من القوة الحكومية» و بمقدور هذه الأمم أن تحتفظ بهذه القوة مع بعضها بعضاً 
على الأقل داخل حدودها الإقليمية» ومع الهيئات و التجمعات غير القومية (9؟) . 
واحتفاظ الدول بقدر معقول من القوة» يساعدها على الاندماج في المجتمع الدولى 
والتعاون مع غيرها من الدول في الحدود الإقليمية والدولية» و تعظيم نصيبها من 
الاستفادة من فرص العولمة. 

ب- الوسائل الخلاقة في التعامل مع العولمة: 

إن إحدى أهم مشاكل العرب في تعاملهم مع العالم هي مشكلة المعرفة؛ أى 
معرفة ما يحدثء وأين يتجه؟ وكيف أصبح العالم في نهاية القرن مختلفاً جوهريآ 
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عما كان عليه في بدايته؟ و لقد أصبحت المعرفة هي الأساس الأول في توليد الثروة 
وليس المواد الخام» ولم تعد القوة الحقيقية للدولة هي القوة التكنولوجية» ولا القوة 
العسكرية؛ بل هي القوة المعرفية؛ والتحدى القائم هو مدى قدرة المجتمع على 
استيعاب المعرفة العالمية المعاصرة؛ سواءً في التكنولوجياء أو في الاقتصادء أو في العلم 
بشكل عام (98) . 

وفي خضم الطلب على مجتمع المعرفة» صار لزاماً على الدول العربية أن تعيد 
تقويم أوضاعها العلمية و التكنولوجية؛ بهدف مواكبة الجديد» و التغلب على مشاكل 
ومخاطر التهميش. و قد ازداد الوعى - على مدى الأعوام القليلة الماضية - بأهمية 
تطوير نظم المعرفة (التعليمية والعلمية)؛ والتوسع في مجالات الدراسة العلمية 
والتكنولوجية؛ باعتبارها القاعدة الأساسية و المدخل لبناء قاعدة علمية و تكنولوجية 
متطورة. و مع ذلكء لا يزال هناك إحجام من الطلاب عن الالتحاق بفروع الدراسات 
العلمية و التكنولوجية» وانخفاض نسبة الملتحقين بهذه الفروع بالمقارنة بالملتحقين 
بالدراسات الإنسانية (حيث قدرت معدلات نمو القيد في تخصصات العلم والتكنولوجيا 
بنحو (7,7/)؛ و في برامج العلوم الإنسانية والاجتماعية بنحو »)/٠١.5(‏ الأمر الذي 
يحتاج إلى تقديم حوافز متباينة للطلاب تحفزهم على الالتحاق بفروع الدراسات 
العلمية و التكنولوجية. و هناك من المؤشرات الخاصة بوضع العلم والتكنولوجيا في 
مجالات البحثء و التطوير» والنشر العلمىء و براءات الاختراع؛ مما يدل على الخلل 
في هذه المنظومة في معظم الدول العربية. إذ تعد مشكلة التمويل من أبرز المشكلات 
التي تواجه نشاط البحث العلمى و التطويرء تتداخل معها مشكلات البيروقراطية 
المتضخمة من الموظفين في مراكز البحث و وحداته. وتحظى الصناعة بنصيب 
ضئيل من اهتمام البحث العلمى في الدول العربية؛ حيث يزداد الاعتماد على 
التكنولوجيا الصناعية المستوردة» و يندر الاستثمار في الصناعات التكنولوجية 
المتقدمة(5) . يتطلب التعامل الخلاق مع العولمة إذن إقامة مجتمع المعرفة؛ مجتمع 
يتسم سكانه بخصائص تعليمية» و ثقافية» و علمية» و تكنولوجية على مستوى من 
الكفاءة يسمح بالاندماج في العالم والاستفادة من الفرص و المزايا التي يقدمها؛ و من 
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ثم يتجنب خطر التهميش. 

وتثير العولمة - من ناحية أخرى - في انعكاساتها على المجتمع المدنى عدة 
إشكاليات مازالت موضوعاً للنقاش و الجدل؛ كمخاطر التهميشء والفقر» وحماية 
حقوق الإنسان. و من هناء يدعو البعض إلى تحرك المجتمع المدنى والمنظمات غير 
الحكومية للمشاركة في مواجهة مخاطر العولمة» و تعظيم الاستفادة مما تقدمه من 
فرصء و يؤكد على ضرورة تحرك هذه المنظمات في مواجهة أنماط الفقر التي 
أععادت العولمة تشكيلها؛ من خلال الإسهام في تأسيس شبكات الأمان على المدى 
الطويل؛ و الاهتمام بالتدريب» و نقل المهارات» و خلق فرص عملء و أن تحقق نقلة 
نوعية في أدوارهاء وتتبنى دوراً تنموياً شاملاً؛ بدلاً من الاقتصار على تقديم 
المعونات؛ و ذلك تمشياً مع الاهتمام العالمي في هذا الاتجاه؛ و أن تجعل البعد الدفاعى 
لمناصرة الحريات؛ و حقوق الإنسان» و الفئات المهمشة بعد أساسياً في أنشطتها؛ 
لاستثمار ما تقدمه العولمة من دعم للديمقراطية في هذا الخصوص (*4) . 
ثانيا: عولمة علم الاجتماع: 

إن تناول إسهامات علم اجتماع العولمة التي اهتم بعضها بتوضيح ماذا تعني 
العولمة؟ من خلال استعراض ما ظهر في إطار هذا العلم من تعبيرات مجازية 
أومستعارة؛ و محاولات تقديم تعريفات تصورية و أخرى إجرائية للعولمة» ثم اهتم 
بعضها الثانى بالإجابة على سؤال متى بدأت العولمة» وما معالمها؟ من خلال تتبع 
الموجات الثلاث لنظرية العولمة» و كذلك التي اهتم بعضها الثالث ببيان كيفية توظيف 
هذه المعرفة التي أسهم بها العلم الاجتماعى في توضيح الكيفية التي يمكن بها التعامل 
مع العولمة؛ يمثل هذا التناول جانباً فقط من العلاقة بين علم الاجتماع والعولمة. 

وهناك جانب آخر في هذه العلاقة بين علم الاجتماع والعولمة؛ ينصب على 
تاثير العولمة و انعكاساتها على علم الاجتماع؛ و فيه يحاول البعض الإجابة على 
مجموعة أسئلة تتعلق بأزمة علم الاجتماع؛ و كيف أدت العولمة إلى تكريس هذه 
الأزمة. و ينصرف البعض الثانى من المهتمين بتأثير العولمة على علم الاجتماع 


لفل الأول ختخحخصصتتت7ت77تا7ئ6565 لت 
بتوضيح انعكاسات العولمة على ظواهر الحياة اليومية؛ باعتبارها تشكل الموضوع 
المحورى الذي تحول إليه اهتمام علم الاجتماع في مرحلة ما بعد الحداثة. وكذلك 
يحلل البعض الثالث كيف أدت العولمة وانعكاساتها إلى بزوغ تيارات نظرية ومنهجية 
أكثر أثراً اليوم في تفسير انعكاسات العولمة على الحياة اليومية» و كيف حددت مستقبل 
علم الاجتماع عالمياً. 

-١‏ العولمة وأزمة علم الاجتماع: 

لقد نشأ علم الاجتماع في رحم أزمة المجتمع الغربى في القرن التاسع عشرء 
واستمرت الأزمات تلازم علم الاجتماع في كل مرحلة من مراحل تطوره؛ حيث 
ظهرت أزمة الممارسة في عشرينيات و ثلاثينيات القرن العشرين» ثم ظهرت أزمة 
الإمبيريقية في ستينيات و سبعينيات القرن العشرين؛ و شهد علم الاجتماع في 
الثمانينيات و التسعينيات أزمة الأيديولوجياء و تعمل العولمة حديثاً على تكريس أزمة 
هذا العلم. 

وكان روبرت نسبت 7/15066 .+1 قد ذهب إلى أن علم الاجتماع قد تشكل من 
خلال أزمة تحول الأقطار الأوروبية إلى المجتمع الصناعى؛ وأخذت أفكاره وقضاياه 
تتشكل ابتداء من عام (*18) و حتى نهاية القرن التاسع عشرء حينما كانت تتخلق 
مجتمعات غربية جديدة؛ حضرية» ديموقراطية» صناعية؛ بيروقراطية» علمانية ... 
الخ .)4١(‏ و نشأت وجهة النظر السوسيولوجية لتقدم فهماً وتفسيراً لكل ما ترتب على 
هذه الأزمة من تداعيات على المجتمع الأوروبى في ذلك الوقت. 

وكانت الماركسية العلمية التقليدية في أوائل القرن العشرين تؤكد على أن 
الرأسمالية قد أوشكت على الانهيار» وأن الاشتراكية سوف تتحقق بصورة تلقائية من 
خلال التغير في علاقات الإنتاج وشكل الملكية» وأن ظهور الاشتراكية يعتمد بصورة 
أساسية على مجموعة من الظروف الموضوعية الخاصة بالنظام الرأسمالى. و تنبأت 
الماركسية بثورة البروليتاريا التي سوف تعمل على إسقاط النظام الرأسمالى» غير أن 
تطور المجتمعات الرأسمالية على نحو مخالف لتنبؤات وتوقعات النظرية الماركسية؛ 


ل اه5ك)ءدلللللدس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع - 
و تقدم التاريخ على نحومغاير للسيناريو الذي وضعه ماركس و المتمثل في التقدم نحو 
الاشتراكية؛ حيث فشلت الحركات الثورية في ألمانيا في الفترة ما بين -١914(‏ 
١ه‏ واندمجت الفاشية مع الدول الرأسمالية وتضامنت معها على قمع القوة 
الثورية للطبقة العاملة في أوروبا؛ وترتب على ذلك عدم قيام هذه الطبقة بدورها 
الثورى في التحول الاشتراكى؛ مما أنذر بحدوث أزمة ممارسة في علم الاجتماع» 
خاصة و أن الفكر الماركسى علمنا بأنه ليس هناك شىء صائب ما لم يكن ذا فعالية 
وقدرة على العمل والممارسة. و قد نادى (كورش) بضرورة المراجعة النقدية و التأمل 
الذاتى للماركسية» وهو ما استجاب له رواد النظرية النقدية بعد ذلك» و عملت مدرسة 
فرانكفورت خلال الفترة من ( 1970 - )١114٠‏ على تطوير نظرية اجتماعية مادية؛ 
استجابة لعدم ملاءمة النظرية الماركسية» وعدم قدرتها على توضيح الظروف 
الملائمة لتطوير الوعى الشورى و الكفاح ضد التمييز الطبقى داخل المجتمع 
الرأسمالى(؟4) . 

وشهد علم الاجتماع خلال الستينيات أزمة من نوع آخرء رصدها س. رايت 
ميلز 111115 ./1افي كتابه (الخيال السوسيولوجى) أطلق عليها أزمة الإمبيريقية» وأن 
أصحاب النزعة الإمبيريقية الفجة في علم الاجتماع دنذاءهءمدم8 0عاعدماوطم 
يقومون بتحويل علم الاجتماع إلى علم طبيعى؛ بهدف الوصول إلى فهم شكلى 
للإنسان يتفق و متطلبات العلم الطبيعى» أكثر مما يتفق و متطلبات العلم الاجتماعى 
الذي يجب أن يتوصل إلى فهم حقيقى لعلاقة الإنسان بالمجتمع؛ وقد غاب عن 
الإمبيريقيين الانطلاق من موجهات نظرية يمكن أن ترشد عملية البحث و تزودنا 
بأسلوب ملائم للتنظيم المنسق لاكتشافات علم الاجتماع؛ وأنه إذا كانت لديهم مهارة 
في جمع العديد من البيانات الوصفية» إلا أنه ينقصهم الوسائل العلمية لتصنيف ما 
يجمعونه على نحو منظم. وقد كشفت الدراسات و البحوث السوسيولوجية عن قصور 
واضح في تقديم تشخيص محدد للمشكلات الهامة والقضايا الإنسانية المعاصرة؛ 
لأنها لم تكن تمثل محور اهتمام البحث؛ لأنهم كانوا يركزون في دراساتهم على 
المشاكل التافهة؛ و تظل المشاكل الهامة في المجتمع دون بحث. ودفع البحث 
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الإمبيريقى والتجريبى علم الاجتماع إلى طريق مغلق؛ وحوله إلى علم وصفي 
يقتصر على جمع البيانات التي تفتقر إلى التنسيق. ومن هناء بدت أزمة الإمبيريقية 
في علم الاجتماع؛ لأنها أحدثت انفصالاً بين النظرية والبحث» واتجهت نحو 
التخصص الدقيق» و تقسيم علم الاجتماع إلى فروع متخصصة:» واستخدام النزعة 
الكمية في دراسات علم الاجتماع» و صياغة القوانين الرياضية (45) . 

وفي بداية السبعينيات» كشف جولدنر 11565ناه4.0.عن أزمة أخرى في علم 
الاجتماع؛ رصدها في كتابه (الأزمة المقبلة لعلم الاجتماع الغربى) . و بعد أن قدم 
تحليلاً شاملا للاتجاهات النظرية السائدة في علم الاجتماع ذات الطابع المحافظ:ء 
منطلقاً من تأكيده بأن نقد المجتمع و تغييره لا ينفصلان عن نقد وإعادة صياغة 
النظرية السوسيولوجية» وأن النظرية الوظيفية وعلم الاجتماع الأكاديمى في أزمة؛ 
لأنها ذات نزعة محافظة:» تقبل النظام القائم كما هودون بذل أى محاولة لنقده أو 
تغيير ما هو قائم. و بدأت الوظيفية بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة 
الأمريكية في تدعيم دولة الرفاهية وحماية المجتمع من خطر و تهديد الشيوعية» 
ولكن مع بداية الستينيات من القرن العشرين وقعت أحداث هامة وتغيرات حاسمة 
داخل و خارج الولايات المتحدة؛ ترتب عليها التغير في الاتجاه البنائى الوظيفيء وفي 
الموقف الأكاديمى من هذا الاتجاه؛ فقد تضخمت قوة السود داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية» و سحبت تأييدها للقيادة السياسية الأمريكية» ونشبت ثورة الحقوق المدنية 
والحرب على الفقرء و ثارت حركة الشباب الأمريكى» و ظهرت الحركات الطلابية 
واليسار الجديدء و تزايدت حركات السخط و الشعور باليأس والتمرد بين علماء 
الاجتماع الشباب على علم الاجتماع الأكاديمى المحافظ عموماً؛ وعلى الوظيفية 
بوجه خاص. وكان ظهور أزمة الأيديولوجية في نظرية علم الاجتماع مرجعه عجز 
النظرية عن تطوير نفسهاء وعن فهم و تفسير ما طرأ على المجتمع من أحداث 
جديدة(44). 

وفي هذا السياق» رصد باحثون آخرون محاولات توظيف البحث الاجتماعى 
لتحقيق أهداف الدول المتقدمة في التغلغل؛ و السيطرة» و بسط النفوذ» مع محاولة 


لذاء»# سس سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع - 
إضفاء المشروعية على هذا الوضع؛ بالتعاون مع باحثين و مؤسسات بحثية بالدول 
التي تجرى فيها هذه البحوث. وشهد عقد الستينيات من القرن العشرين انتشار 
مشروعات البحوث التي تهدف إلى استغلال البحث الاجتماعى لخدمة أغراض النظام 
السياسى؛ وكان مشروع كاميلوت اءعزه:2 4واءدمه0 عام )١1154(‏ من أكبر 
المشروعات البحثية والهامة في تاريخ علم الاجتماع؛ بدأ بتمويل ضخم من مكتب 
بحوث العمليات الخاصة و الهامة في الجيش الأمريكى؛ بهدف الكشف عن أسباب 
الثورات و الانقلابات التي تحدث في البلدان النامية؛ خاصة في أمريكا اللاتينية. وقد 
تعرض هذا المشروع لانتقادات عديدة؛ باعتباره يهدف إلى القيام بأعمال التجسس» 
والتخابر» و جمع المعلومات حول تلك الدول؛ لإحكام السيطرة عليها. وقد عارض 
علماء الاجتماع مشروع كاميلوت؛ لأنه لايستند إلى أدنى مسؤولية علمية وأخلاقية. 
و بعد ذلك ثار الجدل والنقاش حول شكل جديد من أشكال أزمة الأيديولوجية في علم 
الاجتماع؛ و استغلال العلم لخدمة أغراض السياسة. و للتغلب على أزمة الأيديولوجية؛ 
نادى جولدنر بأهمية ياشسيفن علم اجتماع الاجتماع إع10ماءء5 ه 'إعهاماء250) 
أوعلم الاجتماع الانعكاسى 506101081 1616/ع18؛ الذي يجمع بين الإنسان كعضو 
في المجتمع و كعالم اجتماعء و بين نقد العلم وكشف تحيزاته الايديولوجية» ونقد 
المجتمع وكشف صور الزيف داخله (5؛) . 

ومثلما تأزمت وقائع البشر قديماًء فتأزم معها علم الاجتماع؛ تتأزم وقائع البشر 
حديثء فيتأزم معها هذا العلم كذلك. فالعولمة التي تجسدها الثورة الإلكترونية الحديثة» 
قد بدأت مع منتصف القرن العشرين تقريبا (كما يزعم بعض المتعولمون والتحوليون 
في نظرية العولمة) لتصل في عقده أوعقديه الأخيرين إلى أوج تخلق الحاسوب في 
تطوراته الفائقة الأخيرة » وما أضافه من نظرة مختلفة تماماً إلى المجتمع؛ و من ثم 
تبرز الأزمة الجديدة على غرار الأزمة أو الأزمات القديمة» ولكن تشكل أزمة في 
ذاته. و في هذه الكرة» الأزمة ليست في تغير نظرة علم الاجتماع إلى المجتمع؛ بل 
في تغير علم الاجتماع نفسه (45) . 

وإذا كانت العولمة في نظر البعض قد أنشأت ظرفاً كونياً جديدء فإن النظرية 
الاجتماعية السائدة في علم الاجتماع و التي ارتبطت بما أطلق عليه باك عاع182 


لقصل الأول 7770707700232 14:1 كت 
(2000)نظرية الصندوق 5©5نه0024 ؛ و التي تشير إلى أن موضوع علم الاجتماع 
وهدفه يتخندقا داخل حدود الدولة - الأمة التي تآكلت الآن؛ ولذلك لم تعد هذه 
النظرية كافية لفهم هذا الظرف الكوني الجديد؛ مما دعى البعض إلى إعلان نهاية 
علم الاجتماع كما نعرفه؛ لأنهم يسلمون بأن العولمة تمثل حقبة جديدة كلية في تاريخ 
البشرية. و يذهب (أوراى) '53[]إلى أنه قد حدثت تحولات تلقائية ومفاجأة في عام 
)١1110(‏ بداية من انهيار الاتحاد السوفيتى» ثم عصر التجارة الإلكترونية الكونية» 
وانتشار شبكات الإنترنت. كما تحدث (أوهامى) (2000) عدصنهطا0عن نشأة القارة 
الخفية؛ للدلالة المجازية على العولمة» وهو وصف لا يزال في حاجة إلى تفسير 
نظرى. و قدم (أوراى) مفهوم منعطف التعقيد دعنا!' :)ع امد20©» و زعم أن هذا 
التعقيد الكوني لا يشبه شيئاً آخر» و يضع تحدياً أمام علم الاجتماع يجعله يحتاج إلى 
تنظير على أساس منسق؛ و لذلك على العلوم الاجتماعية أن تبدأ من جديد لكى تتمكن 
من تفسير تلك الشبكات الدينامية والأبنية المفتوحة التي تؤثر في انتشار الاتصالات 
عبر الزمان و المكان» و تتناول بالتحليل ظاهرة القومية التي لم تعد تبنى على 
التجانس و الأرض المحددة على الخريطة؛ طالما أصبح بالإمكان اختراقهاء و تبادل 
الحياة الثقافية عبر الكوكب. كما أن فكرة علم الاجتماع و تفسيره للنظام الاجتماعى 
النقى و النظيف 14س أصبحت فكرة قديمة تناسب الظرف الماضى؛ ويجب 
إلقاؤها في صندوق نفايات التاريخ. وربما كان أوراى صادقاً في قوله إن علم 
الاجتماع سوف لا يكون قادراً على البقاء هو ذاته باعتباره خطاباً متخصصاً ومتماسكاً 
يركز على دراسة الأنساق المنظمة وذات الحدود بل إن علم الاجتماع في حاجة إلى 
بلورة فهم أفضل عن كيفية إعادة إنتاج العولمة لعالم الحياة اليومية في العمل» 
والعمالة» والاتصالء و عدم المساواة» إلى جانب تداعياتها المحلية والكونية (49) . 
ويدعونا كل هذا إلى القول بأن العولمة عملت على تكريس أزمة علم الاجتماع» 
ويسهل علينا فهم ماقد يطلقه البعض على علم الاجتماع بأنه علم الأزمة. 

-١‏ العولمة وإعادة بناء علم الاجتماع: 

والجدير بالذكرء أنه إذا كانت الأزمات تلازم علم الاجتماع في كل مرحلة من 


لب؟:4+#دلسسس سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
مراحل تطوره» فإنه لم يكن يقف من هذه الأزمات دون استجابة؛ وإنما حاول 
التكيف مع أزمة الممارسة» وأعاد بناء النظرية الماركسية» و يشهد على ذلك إضافات 
النظرية النقدية و مدرسة فرانكفورت في هذا الصددء كما أنه حاول التكيف مع أزمة 
الإمبيريقة» و بلور مدخل العلوم البينية لانههذامفء10]65415» والعلوم المتباعدة -نا5 
لإتمصتاماء2015:م» و مدخل التأويل 8 الهرمنيوطيقا 5عناناءمء116,0, كما عبرت 
عنه كتابات هذه المدرسة. و حاول علم الاجتماع كذلك التكيف مع أزمة 
الأيديولوجياء والنظرية الوظيفية؛ من خلال تطوير نظريات راديكالية؛ مثل التفاعلية 
الرمزية» والإثنوميثودولوجيا؛ فتحول اهتمام علم الاجتماع من دراسة الأنساق 
والنظم» إلى دراسة الفعل الاجتماعىء و التفاعل» والتركيز على ظواهر الحياة اليومية 
باعتبارها تشكل ميداناً لاهتمام علم الاجتماع. واليوم» لم يترك علم الاجتماع أزمته 
تستمر بفعل العولمة» و إنما حاول أن يتكيف معهاء بل و يعمل على إعادة بناء ذاته؛ 
وذلك من خلال إعادة النظر في موضوع اهتمامه؛ و ميدان اختصاصه؛ و أيضاً من 
خلال بلورة تيارات نظرية جديدة» واستراتيجيات منهجية مغايرة» وأجندة بحثية 
مختلفة» رسمت مستقبل علم الاجتماع عالمياً» و قدمت تيارات أكثر ثراء» و استطاع 
معها أن يُسهم في علاج مشاكل الحياة اليومية» و عملت الأوضاع الحالية على دعمه 
و تعزيز موقفه بعد أن كان متداعياً. 

فكان علم الاجتماع الكلاسيكى قد حدد موضوعه في الدراسة العلمية للمجتمع» 
وقد ظهر في التراث معنيان لمقولة الاجتماعى 506131؛ المعنى الضيق الذي يطلق 
عليه البعض مفهوم المجتمعى 50616131؛ و الذي يتم فيه غالبا التسوية بينه وبين 
النسق الاجتماعى؛ و من ثم اعتبار المجتمع بمثابة نسق مجرد من العلاقات 
الاجتماعية» أو شبكة علاقات؛ و ذلك تمشياً مع فكر تالكوت بارسونزء و إميل دوركايم 
من قبله» و كان علماء الاجتماع الذين يميلون إلى النزعة الوضعية سعداء بهذا التحديد 
الضيق لعلم الاجتماع؛ ومن ثم قصروا صياغتهم التصورية للمجتمع على معنى 
النسق الاجتماعى (48) . و ترتبط هذه الفكرة حول المجتمع؛ بنسق الآمم؛ والدول - 
الأمم» نظرت إلى المجتمعات باعتبار أن لها كيانات ذات سيادة تنظم حقوق 


ت لفل الأول 57577077007273 كت 
و واجبات كل عضو فيهاء و تشكل أبنية الاقتصادء و السياسة» و الثقافة» أوأبنية فرعية 
لها حدود أرضية» و تمثل هذه الفكرة تصور علم الاجتماع التقليدى لما هو اجتماعى» 
و المجتمع باعتباره وحدة أو كيان له حدود» و يعمل هو ذاته على نحو متكامل وظيفيآ 
ومنتجاً بذاته (45). 

ولكن عندما اتسعت حدود المجتمع من المستوى المحلى» مروراً بالدول؛ إلى 
المجتمع الكوني '(506161 610521 وهو تغير يوضح جيداً كيف تتسع الأفكار» 
والمعرفة» و العلوم الاجتماعية و تمتد استجابة للتغيرات و التوسع في أبعاد الواقع؛ 
الأمرالذي فتح الطريق لظهور معنى جديد وواسع لمقولة الاجتماعى قدمه 
والرشيتاين «أع]177/2116:5» و جعل علم الاجتماع يجمع في موضوعه بين التكنولوجياء 
والاقتصادء والسياسة» و الثقافة» و يهتم فعلاً بفهم هذه العمليات الواسعة» و ما يربط 
بينها من علاقات وثيقة على مستوى كونى. و وجدنا عدداً كبيراً من علماء الاجتماع 
غير راضين عن الصياغة التصورية الضيقة للمجتمع؛ وأخذوا يسعون إلى نظرة 
أوسع؛ لأنهم اعتبروا النظرة الضيقة تنطوى على تقسيمات غير ضرورية» و غير 
مثمرة» و تميل إلى التجريدء و كان كلا من بارينتجتون 2ه)5ه1نه18؛ و مور 21/0072 
و واليرشتاين «اء)178/211»:5», و تيلى 'ا1511'؛ و سكوكبول 01م50000», قد تبنوا هذا 
المعنى الأوسع لمصطاح الاجتماعى؛ متأثرين في ذلك بأفكار ماركس؛ وفيبر» 
وبرودل اعلسامء8( .)5١‏ 

وزعم أوراى )3٠٠١(‏ أن التغيرات التي ارتبطت بالعولمة يصعب الإحاطة بها؛ 
و لذلك علينا من الآن أن نتحدث عن علم اجتماع يتخطى المجتمعات -50 186/000 
'اءأ»» وأن نسقط من حسابنا قكرة المجتمع باعتباره كيان له حدود مكانية. و بلور 
أوراى نظرية منعطف التعقيدء كبديل مناسب لحالة التعقيد والفوضى التي ترتبت على 
العولمة» أو باعتبارها عملت على خلق عالم ينتقل فيه البشر بالملايين عبر الحدود 
القومية» و تتدفق المعلومات على نحو لا يمكن إحصاؤه» عالم يقوم على الحركة 
المستمرة» و يتأصل فيه الاضطرابء وعدم اليقين(01) . و هي نظرية تتسم بالمرونة» 
و يمكن أن تقدم تفسيراً لظواهر عصر مابعد المجتمع داء0م2 21ا2051-50©1؛ ظواهر 


للم+ 44+ لس غلم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
التهجين التكنولوجى ع161201/5:10؛ و السفر الافتراضى والمتخيل 1/1031 
1341م والشبكات غير المركزية 3]6:©4ءع196» أكثر مما تعتمد على مفاهيم 
النظام الاجتماعى و البناء. كما تقدم مجموعة من المفاهيم المحورية التي تعبر عن 
النشاطات الاجتماعية الجديدة 506121105 71217 ؛ مثل الطوبوغرافيا الاجتماعية -560 
0115م 21 » و التنافس بين الأقاليم و الشبكات» و إنسياب المشروعات الكونية 
4 الخ )65 5 

وكان بيك عاءء11.8 قد دعى صراحة إلى ضرورة تطوير مفهومات جديدة 
تتناسب و الحقائق و الوقائع الجديدة المتعلقة بالصلات المتبادلة» والجمعية؛ والمحلية 
المتعددة '(341011110211» و التعددية. كما استخدم بياترس - 5معاء1.21.21 عالم 
الاجتماع الألمانى - في تحليله لقضية عولمة الثقافة مفهومات الخليط عوهداء]/1» 
والهجين 117::30101» و التوفيق1553ات5(/57» والتوطين 122108م100156» و المحلية 
العالمية 610311230102© ابتكار منتجات أو خدمات بقصد السوق العالمي؛ و لكن مع 
تعديلها لتناسب الثقافات المحلية» والتي تمثل صياغة تصورية قدمها روبرتسون 
للتعبير عن العولمة باعتبارها تداخل العالمية مع الخصوصية؛ و الخصوصية مع 
العالمية (؟5) . 

وفي هذه المرحلة من ما بعد الحداثة أو الحداثة المتأخرة» تبلورت تيارات 
نظرية عديدة؛ مثل نظرية المجتمع الاستهلاكى عند جان بودريلارد 
ه18 و نظرية أزمة الهوية عند ديفيد هارفي (00ه10.11» ونظرية 
مجتمع ما بعد الصناعة عند دانيل بيل 10.8611» و نظرية السلطة والمعرفة عند ميشيل 
فوكو 16ناه 311.0 » و نظرية التفكيك عند ديريدا 1.106102» و ربما كان من أهمها 
نظرية الفعل الاتصالى عند هابرماس» ونظرية تشكيل البنية عند جيدنز. و يبدوجانبآ 
من أهمية هذين الإسهامين في محاولتهما إعادة بناء نظرية علم الاجتماع؛ و إعادة 
تحديد مركز اهتمام النظرية الاجتماعية بمعناها الأكثر شمولاًء وتوسيعها باعتبارها 
منظوراً يمتد ليشمل علوما متعددة ومتباعدة (العلوم الطبيعية)؛ وتجعل الاهتمام 
بالظواهر الكونية اهتماماً تأويلياً مركزياًء وبطريقة تيسر للبحث الإمبيريقى» 


تلقال لوال امبتجبمممع ع تت قات 
والتاريخى الكيفي المقارن المضى في نفس الاتجاه (54)؛ لأنه إذا كانت النظريات 
الوظيفية» والماركسية تركز على فهم النسق» والنظام» و البناء» وكانت النظريات 
الراديكالية التفاعلية الرمزية» و الإثنوميودولوجياء تركز على فهم الفعل» و النشاط» 
والذات» فقد حاول كلاً من جيدنز و هابرماس إعادة تحديد مركز اهتمام النظرية 
الاجتماعية عموماً و الجمع بين البنية والفعل في تفسير الظواهر الاجتماعية 
الجديدة . 

ويعلق أوراى على نظرية تشكيل البنية 21100 نااءن:ا5 عند جيدنزء والتي 
تجمع بين البنية والفعل في ازدواجية أو ثنائية البنية 10211 لإعدعع 4 عتنااعناماق» 
بأنها تقدم فهمآً أفضل يمكن من خلاله تفسير كيف أن التغيرات المحلية بالغة الصغر 
تولد نتائج على المستوى الأكبر يصعب التنبؤ بها؛ لأنه بسبب التعديلات متناهية 
الصغر التي تطرأ على الأفعال؛ فإن التفاعل يمكن أن يؤدى إلى تحولات حتى في 
الأبنية على المستوى الأكبرء وأن الحدث الصغير و المتمثل في إنهيار سور برلين عام 
(1185)؛ كان له أثرهدم داخلى على انفجار النظام السوفيتى بين يوم وليلة (55) . 

ويوضح راى أهمية نظرية الفعل الاتصالى 05ناء 00012121201076 عند 
هابرماس 1126150335» و التي تجمع بين النسق و عالم الحياة اليومية» و التي تقدم 
وصفاً للكثير من التدفقات؛ و الصورء و عمليات التنقل والحراك؛ باعتبارها جزءاً من 
تدوير السلع والرموز داخل الأنساق الاجتماعية» وتصبح هذه العمليات ذات فعالية 
وأثر ؛ إذا تجسدت ثقافيً وأدرجت ضمن صور الإنتاج الاجتماعى. و يوضح كيف أن 
الشقة مثلاً تعد مطلباً جوهرياً في الحياة الاقتصادية؛ وأنه إلى جانب التبادل 
والأرصدة» بزغت أبنية جديدة تجمع بين السوق وعالم الحياة اليومية» من خلال 
قوانين الملكية والتعاقد. ولقد تطلب تطور الرأسمالية؛ إقامة بناء مؤسسى للروابط 
التجارية» و تبادل المعلومات» و شبكات النقود بعيداً عن السوق» خاصة عندما يحدث 
فعل التبادل بين أعضاء المجتمع. وهكذاء تتطلب العقود قدراً أكبر من الثقة» و تجسيداً 
ثقافياً؛ لكى تنتج أنماطاً ثابتة من الفعل تمتد فيما وراء الوجود المشترك و المباشر 
خلال الزمان والمكان. فالشقة في الشراكة والتي تعتمد أكثر على الضمانات 


:»د لس سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع - 
والترتيبات المؤسسية» تمنح وفقاً لشروط؛ و تخضع للتجربة؛ و تتطلب عملية تجسيد 
ثقافي للأنساق المؤسسية:؛ وهي خبرة يتم تعلمها و ترسخ في القانون المدنى» 
والديموقراطية» و حقوق الإنسان؛ وحقوق المواطنة» و حتى إذا خضعت كلها لعمليات 
إعادة تفاوض. و لكن إذا بدأت أنساق القوة والمال تطوق بالإكراه الأبنية المعيارية 
واللغة؛ بمعنى أن تستعمر عالم الحياة اليومية؛ فإنه سوف ينتج عن هذا صوراً 
باثولوجية؛ مثل فقد المعنى (الاغتراب)؛ و تشوش التوجهاتء واختلال المعايير 
(الأنومى)» و تراجع الدافعية(55) . 

وكان من البدهي أن يعيد علم الاجتماع النظر في مناهجه وطرقه البحثية» 
تمشياً مع اهتماماته المتغيرة» و أطره التصورية» و نماذجه النظرية الجديدة. والواضح 
أن هناك تحولاً في مناهج البحث في علم الاجتماع» من الاستعانة بالمنهج الكمىء إلى 
التوسع في استخدام المناهج الكيفية؛ و الدليل على ذلك؛ بزوغ استرايجيات بحث 
كيفية؛ مثل استراتيجيات بحوث المشروعات «اعندءد5ع؟1 41152 » و استراتيجيات 
بحوث تقدير الأثر العطءقعودى أع م1 » أضف إلى ذلك نمو طرق بحث متنوعة 
لم يسبق إليها؛ مثل طريقة تحليل الخطاب 8221515 ع55نا1(1560؛ لتتناسب مع 
دراسات الثقافة» و التفكيك دهناءناماقدمءء10» والتأويل 5علاناءعصةدمرع]] » و التحليل 
البيوجرافي و السيرة الذاتية 8/1004 1دء1امد:ع810؛ و العصف الذهنى -منه:8 
1 والجماعة البؤرية مناه:) 5ناءه10», و المؤشرات الاجتماعية -15آ 506121 
05هن. و طريقة دلفي 11104 نناماء«1» كما أن هناك أدوات جديدة في البحث 
أهمها البريد الإلكترونى كاداة في البحث الاجتماعى 1001 تاععدءةعخ] د 5ه 8.1/11 
..الخ. 

وقد فرض واقع العولمة أجندة بحثية جديدة تعكس تكيف البحث الاجتماعى 
والشقافي مع هذا الواقع الجديدء فهناك مبحث يدور حول ثقافة العولمة» و الثقافة 
الإلكترونية 52داةانا© 0067© ؛ و التي تعكس المعلومات والممارسات المتصلة بعالم 
الكمبيوتر و الإنترنت؛ و الفضاء الإلكترونى ع20م5055/©: أو العالم الفضائى غير 
المرئى و غير المرتبط بمكان و زمانء و تتداول داخله المعلومات الإلكترونية» ومبحث 


كا الس ادل ببسبب7 7 7لج7ج77ا7ا7لل٠*”7ظففنْْ‏ 0 و حت 
الجماعة الافتراضية الهوائية ')1هناد:ج00© 17116121؛ وهي طبقة جديدة خلقتها 
عمليات التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالء أونخبة تتشكل من أناس تجمعهم 
المعرفة بعالم المعلومات» و يعيشون جماعة لا تجمعهم حدود معروفة» ولا يعرفون 
بعضهم شخصياً و ليست لهم أهداف واحدة أومصالح» ولا يجمعهم تاريخ واحدء أو 
وعىء أو يشتركون في معتقدات واحدة» والجماعات الافتراضية تعتبر تجمعات 
اجتماعية تظهر عبر شبكة الإنترنت عبر الفضاء الإلكترونى ... الخ(517) . وقد تعدى 
الأمر إلى التفكير والدعوة إلى إنشاء علم الاجتماع الآلى؛ ليجمع بين علمى الحاسوب 
و الاجتماع» و يفتح مجالاً جديداً في البحث. فظاهرة الاتصال عبر الحاسوب؛ و نشوء 
الاجتماعية الإنترنتية» وتشييد أواصر و أساسيات مجتمع المعرفة؛ وتبنى مجتمع 
المعلومات عن طريق الحاسوبء والإنترنت» والقنوات الفضائية؛ بهدف تقديم علم 
اجتماع الحياة الإلكترونية على الإنترنت؛ و الفضاء الافتراضى الذي تمثله» من خلال 
تفاعل الإنسان (المرقمن) عبر شبكات الحواسيب الرقمية. و الإنسان في هذا العصر 
الرقمى أو مرحلة ما بعد الحداثة بالمنظور السوسيولوجى المعاصرء ووفق الوعاء 
الشبكى المعلوماتى للمجتمع الكوني» و بخاصة في الفضاء الرقمى الإلكترونى المطلق» 
هذا الإنسان ليس سوى ذات افتراضية مرقمنة» وما طرح إشكالية جد عويصة في فهم 
علم الاجتماع التقليدى. و لذلك؛ فإن علم الاجتماع اليوم في بيئة الفضاء الآلى 
للإنسان هو علم اجتماع الإنسان الآلة؛ و ذلك تأسيساً على عامل التغير الرئيس في 
التحولات المجتمعية الكونية؛ العامل المعلوماتى. وقد تشعب هذا الميدان الجديد إلى 
مجالات متنوعة؛ منها علم الاجتماع التكنولوجىء والمعلوماتية الاجتماعية؛ و 
معلوماتية المجتمعات المحلية» و الدراسات السايبرية أو دراسات الإنترنت» وعلم 
اجتماع الإنترنت أو الويب» وعلم الاجتماع الإلكترونى» وعلم الاجتماع الرقمى؛ و 
علم الاجتماع السايبرىء و علم الاجتماع الافتراضى (58) . 

وكذلك؛ فرض واقع العولمة أن يتغير مستوى التحليل في دراسات علم 
الاجتماع؛ و يربط التحليل بين المستويين المحلى و العالمي؛ طالما أصبحت المشكلات 
المحلية مشكلات عالمية» والمشكلات العالمية مشكلات محلية بالضرورة. وكذلك» 


لساةض4 رد بلس علماجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع ع 
تتسع و تتعدد مستويات التحليل ولا تقف عند مستوى تحليل الوحدات الصغرى -1/1 
0»» و الوحدات الكبرى 813050 ؛ وإنما ظهر المستوى المتوسط في التحليل ووع1/1؟ 
ليضيف مستويات وأبعاد جديدة للظواهر موضوع الاهتمام في علم الاجتماع. 

- العولمة والحياة اليومية: 

ربما كان (جيدنز) في كتابه عالم منفلت؛ وعنوانه الفرعى (كيف تعيد العولمة 
تشكيل حياتنا)» من أهم من تناول العلاقة بين العولمة و الحياة اليومية؛ ويذهب إلى 
أن العولمة ليست أمراً عرضياً في حياتنا اليومية» وإنما هي تحول في ظروف حياتنا 
الأساسية» و تمثل أسلوباً لمعيشتا الآن. إن العولمة تؤثر في حياتنا اليومية بقدر ماتوجه 
الأحداث على نطاق العالم. و لذلك؛ من الخطأ الاعتقاد أن العولمة تتعلق فقط 
بالأنساق الكبرى؛ مثل النظام المالى العالمي» و إنما العولمة كما تمس كل ما هناك 
و بعيد عن الفردء فهي ظاهرة موجودة في الداخل أيضأء تؤثر في الجوانب الشخصية» 
و في كل ما هو أليف في حياتنا. و عليه» يمكن القول إن هناك ثورة كونية حقيقية في 
حياتنا اليومية» لها تداعياتها التي لمسناها حول العالم في مختلف مجالات العمل» 
والسياسة» و الأسرة» والمرأة ... الخ(59) . 

ولتوضيح الآثارالتي تركتها العولمة على الحياة اليومية في مجتمعاتنا 
بالتحديد؛ يمكن الرجوع إلى دراسة حديثة تناولت العلاقة الجدلية بين التحولات 
الاجتماعية و ظواهر الاعتدال و التشدد في حياتنا اليومية» خاصة و أن هذه الدراسة 
استفادت من مجموعة تصورات نظرية كان أنتونى جيدنز قد طورها في إطار 
نظريته عن تشكيل البنية» و هي: ثنائية البنية» و العالم المتغير» و العولمة؛ ومجتمع 
المخاطر» و الفعل الانعكاسى (الوعى الذاتى و المؤسسى) . و قد انتهت الدراسة إلى أن 
التحولات الاجتماعية التي شهدها النسق الطبقى في مصره و الذي اتضحت مظاهره 
في انقسام هذا النسق إلى شرائح رأسمالية عليا و مجموعة شرائح طبقية دنياء هذا 
فضلا عن تفكيك الطبقة الوسطى؛ وذلك نتيجة لإسهام المتغيرات العالمية في تشكيل 
هذه المظاهر بشكل واضح» يسمح لنا باستخدام مفهوم عولمة النسق الطبقى؛ الذي 
يمكن تلمس انعكاساته على ظواهر الاعتدال والتشدد في حياتنا اليومية. حيث 


2 لقصل الأول خ7277ححح37777007خ7تا656567 141/1 كح 
أوضحت الدراسة» أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى و إعادة الهيكلة أوجد مناخا 
لأشكال من الفساد؛ تمثلت في جرائم البنوك» وحالات التهرب الضريبى و الجمركى» 
و الجريمة المنظمة؛ فضلاً عن الجرائم التكنولوجية المستحدثة التي تستخدم فيها 
الحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت؛ إضافة إلى خلق ظروف مواتية لحدوث عمليات 
غسيل الأموال. وأشارت الدراسة إلى أن فترة التسعينيات قد شهدت تمثيلا قوياً لرجال 
لأعمال في الجهاز المصرفي؛ و حصول بعضهم على قروض صخمة بالمخالفة لما 
ينص عليه القانون» و كان القاسم المشترك بين وقائع الفساد المنشورة في الأرشيف 
العام لمباحث الأموال العامة» و دليل نشاط الأموال العامة (١191١)؛‏ هو الحصول على 
المال» و أنها تعد من جرائم المال؛ أو الكسب غير المشروع؛ أو سرقة المال العام من 
خلال عقد صفقات مشبوهة»؛ والحصول على قروض دون ضماناتء و تقديم 
الرشاوى؛ واستغلال النفوذ» و احتكار منافذ توزيع السلع» وكانت أهم المجالات 
الرئيسة لقضايا الفساد هو المجال الاقتصادى؛ كالتوكيلات التجارية» والعقارات» 
والأراضىء يليه الأنشطة السرية؛ كتجارة المخدرات و العملة )5١(‏ . 





أوضحت الدراسة من ناحية أخرىء التشابك بين مجتمع المخاطر و التغير في 
النسق القيمى» و كيف أن انتشار قيم البرجوازية في المجتمع المصرى قد أسهم في 
زيادة حدة الأزمات؛ خاصة مشكلة البطالة بين الشباب المتعلمين من أبناء الطبقة 
الوسطى. و كذلك؛ كيف أن ثقافة الأزمة التي اعتاد عليها الشباب ودعمت لديهم قيم 
الانانية» و الفردية» و الكسب السريع؛ و الهروب من مواجهة الواقع عن طريق الهجرة 
- خاصة الهجرة غير المشروعة إلى أوطان غربية - تدلل على الانعكاسات المتبادلة 
بين الخطر المصنع و التحولات في النسق القيمى. حيث كانت زيادة معدلات الهجرة 
غير الشرعية في الاونة الآخيرة» ترد إلى عجز اقتصاديات المجتمعات العربية عن 
إنتاج فرص عمل و توفير دخول لإعاشة مواطنيها؛ مما يدفع بعضهم إلى أن يركب 
متن المخاطرة والمغامرة من خلال هجرة غير شرعية إلى المجتمعات الغربية 
المتطورة» و كيف كانت تكنولوجيا الإعلام والمعلومات تُسهم في صنع الخطرء وما 
تنقله من صور متباينة؛ بؤس العرب و ترف الغربء و كلها عوامل تشكل ثقافة يتولد 


لاله سس سس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع - 
عنها حافز يستفز شوق من لديهم القابلية للهجرة والاستعداد للمخاطرة (51) . 
ثالثاً: علم الاجتماع فى العالم العربي: رؤية مستقبلية: 

انتشرت أقسام الاجتماع في الجامعات العربية الحكومية والخاصة؛ وفي 
المعاهد العليا أيضأء و لا تكاد تخلو كليات الآداب فيها من هذا التنخصص. وقد تخرج 
فيها أعداد كبيرة من الحاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانسء والدبلومات 
العلياء و درجات الماجستير و الدكتوراة» و يتولى التدريس بها طاقم ضخم من أعضاء 
هيئة التدريسء الذين تلقوا تعليمهم إما في الداخل أو في الخارج؛ أو جمعوا بين 
الأمرين. ولم يتوقف نشاطهم عند حد التدريسء وإنما اتسع ليظهر بين أعمالهم من 
المراجع المتخصصة:؛ و الترجماتء و المقالات العلمية» و تقارير البحوث؛ و القواميس» 
و الموسوعاتء و بدأت تظهر لبعضهم مواقع على شبكة الإنترنت؛ أو إسهامات على 
مواقع لغيرهم على هذه الشبكة (77) . ودخل ضمن هذا النشاط» المشاركة في برامج 
و مشروعات بحثية تنظمها جامعاتهم أو بعض المراكز العلمية المتخصصة التابعة 
لهيئات أخرى في بلادهم؛ وكذلك المشاركة في المؤتمرات» والندوات» و حلقات 
البحث؛ و السيمينارات التي ربما عقد بعضها في الخارج؛ و ربما ظهر بين هذا النشاط 
المتنوع و المتعدد الانخراط في عضوية الجمعيات العلمية المحلية» و العربية» أو حتى 
الدولية في تخصص علم الاجتماع . 

ونستطيع أن نتصور خطأ بيانياً يعبر عن هذه المساهمات؛ تشغل فيه عملية 
تأليف الكتب الجامعية أعلى مرتبة» يليها الترجمات:ء و المقالات العلمية؛ و تقارير 
البحوثء و المؤتمرات؛ و الندوات؛ و الجمعيات العلمية» و أخيراً من حيث الترتيب 
النشر الإليكترونى. و نستطيع أن نميز بين أقسام الاجتماع في الجامعات العربية؛ 
فبعضها أنشأ مركزاً للبحث» ونظم مشروعات بحثية؛ و مؤتمرات سنوية» ودوريات 
علمية (*7). وهكذاء يجمع في نشاطاته بين التدريس والبحثء وذلك في مقابل 
أعداد كبيرة من هذه الأقسام يقتصر نشاطها على عملية التدريس فقط. كما نستطيع 
أن نميز بين أعضاء هيئة التدريس في هذه الأقسام؛ منهم من اعثبرت مؤلفاته مراجع 


تاقصل الأول خصسصس سس 655707777 كت 
علمية وأقدم على ترجمة أعمال هامة لكبار علماء الاجتماع في الغرب (14)» 
ونشرت مقالاته العلمية في دوريات محلية» و عربية» وحتى عالمية (55)» واعتاد 
المشاركة في المؤتمرات و الندوات الهامة في تخصص علم الاجتماع محليا وعربياًء 
وعالميآء وتميزت الرسائل التي يشرف عليها للحصول على درجتى الماجسدير 
والدكتوراة عن غيرها بتناول قضايا لها قيمتها النظرية والتطبيقية؛ و تتصدى 
لتحديات و معضلات وطنية أو عربية؛ واتباعها لمنهجية متطورة (57)؛ وحصوله 
على أشكال مختلفة من التقدير والجوائز العلمية. وفي المقابل» نلحظ نسبة من 
أعضاء هيئة التدريس» لا يشغلها غير الكتاب الجامعى؛ و يندر أن يشارك أى منهم في 
نشاط آخر مهم. ولم يسلم الأمر من ظهور بعض الانحرافات العلمية» والاعتداء على 
حقوق الملكية الفكرية للغير. 

وإذا كان رصد تطور علم الاجتماع خلال العشرين سنة الأخيرة في العالم 
العربى ينطوى على بعض النقاط المضيكة التي أشرنا إليها ضمنياً و تميز بعض 
الأقسام» وأعضاء هيئة التدريسء و إنتاجهم العلمى ... الخ إلا أن ما أمكن رصده 
على التيار السائد في هذا التخصص من ملاحظات؛ يتطلب أن نتوقف أمامه؛ قبل أن 
نقدم على استشراف مستقبل علم الاجتماع من حيث مجالاته و تطبيقاته في العالم 
العربى» أو بمعنى آخر إذا جاز لنا أن نفكر في المستقبل؛ و أن نمعن النظر في الوضع 
الراهن؛ لنرصد الاتجاهات و القوى التي شكلت هذا الوضعء و بيان إلى أى حد يمكن 
اعتباره وضعاً غير مرغوب فيه. فإنه يمكن القول» إن الخطاب العلمى الاجتماعى 
يحتاج إلى تجديدء وهو تجديد لا يتوقف أولاً وأخيراً على زيادة الإنفاق على البحث 
العلمى؛ لأنه من المؤكد أن هناك أموراً مسكوت عنها في هذا الخطاب تتعلق بنوعيته 
و محتواه؛ سواء ظهر هذا الخطاب في صورة مؤلفات» أومقالات» أو تقارير بحوث» 
أورسائل جامعية» أو إنتاج للترقية في سلم الأستاذية» أو مايقدم لنيل جوائز البحث 
العلمى. فلا يزال الخطاب العلمى الاجتماعى و تياره السائد الذي يستثنى منه ومضات 
قليلة ونقاط مضيئة محدودة في هذا السياقء لا يزال هذا التيار يعكس حالة من 
الجمودء والميل إلى التقليد» والتوقف عند تراث علم الاجتماع التقليدى الذي انتقده 
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أصحابه و تحولوا بعيداً عنه» وأضافوا الجديد و المستمر؛ من حيث النظرية» والمنهج» 
وأجندة البحثء والتي أشرنا إليها عند الحديث عن العولمة وإعادة بناء علم 
الاجتماع. كما لا يزال التيار السائد بعيداً عن دائرة التحدى و التصدى للقضايا الملحة 
التي تواجه مجتمعاتنا العربية في مجالات مختلفة؛ وخاصة مجالات العمل والإنتاج» 
و تعجز أساليب الخطاب العلمى الاجتماعى الجارية في معظم الأحوال عن بلورة 
إشكاليات حقيقية تعكس صور المفارقة والتضارب» و تؤصل موضوعات اهتمامها في 
البحث والتدريس في سياق هذه التحديات» و تميل بدلاً من ذلك إلى التعبير عن هذه 
لاهتمامات في صورة أهداف و تساؤلات سطحية» تفتقر إلى دلالات نظرية وتطبيقية 
حقيقية. وإذا كان من الطبيعى والمنطقى البدأ في كل وسيلة من وسائل الخطاب 
لعلمى الاجتماعى (مؤلف/ مقال/ تقرير/ رسالة علمية / .. الخ) بأهداف محددة 
واضحة معقولة و متواضعة؛ باعتبار ذلك مطلباً ملحاً لكل عمل علمى يسيّر هذا العمل 
ويوجهه في كل خطواته نحو استخلاص نتائج توضح هذه الأهدافء فالملاحظ في 
الغالب أن ينتهي هذا العمل على نحو يعكس حالة أطلق عليها ابن خلدون الذهول عن 
المقاصد؛ الأمر الذي يترتب عليه الإخفاق في اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق الهدف 
الذي بدأ به العمل؛ لأنه أصبح هدفاً غائباً عن صاحبه. 

وعلى الرغم من أن هناك وعى بضرورة أن يقوم العمل العلمى أو يبنى على 
عناصر محددة و لازمة لإنجازه» فالملاحظ أن الأمر في أغلب الأحيان يقف عند حد 
الاهتمام بحشد هذه العناصر و الاكتفاء بمجرد سردها و عرضهاء دون اهتمام مطلوب 
بالربط بينهاء و توضيح الصلات بين النظرية والبحث مثلاً؛ والمحصلة ظهور 
مكونات العمل كما لوكانت عناصر متباعدة و جزراً منعزلة لا تفضى إلى بعضها 
بعضاً؛ ومن ثم انفراط عقد هذا العمل العلمى و تفكك أواصره. و قد يكون هناك 
اهتمام واضح بأن يبدأ هذا الأسلوب أو غيره من أساليب الخطاب العلمى الاجتماعى 
المشار إليها من حيث انتهي الآخرون» و مراجعة الكتابات السابقة ذات الصلة 





بالموضوع الذي يغطيه هذا الأسلوب» غير أن واقع الأمر يقف في العادة عند حد 
الإشارة إلى جهود سابقة ظهرت فقط في النطاق الداخلى و المحلى؛ و ربما الإشارة 


ك لقصل الأول خصتص7تخح6657777707777 الفا اكت 
فيما ندر لبعض ما جاد به التراث العالمي» و لكن الغالب أن يسقط من الحساب ما 
انتهي إليه الباحثون من نتائج حول الموضوعء و الارتباط بسياق العلم على المستوى 
العالمي؛ و تكون النتيجة الانكفاء على الذات» و الدوران في دائرة مفرغة» يكرر فيها 
بعضهم بعضآء و يعملون على تجريف التراث» ولا يهتمون بعملية استيعاب المعرفة 
على اتساعها؛ ومن ثم محاولة الوقوف على جوانب القصور فيها؛ حتى تتاح أمامهم 
الفرصة للإضافة والإسهام في بناء مجتمع المعرفة» وكسر حلقة التهميش التي يدور 
في فلكها الخطاب العلمى الاجتماعى العربى. 

وفي ضوء هذه الزؤية» ريما جاز لنا أن نستعرض بعض الوسائل التي قد تسهم 
في تقدم علم الاجتماع في العالم العربى؛ أولاً: الحرص على التجديد وكسر دائرة 
الجمود و متابعة مختلف الإضافات النظرية؛ و المنهجية» والبحثية؛ التي أسهم بها 
تيار ما بعد الحداثة في علم الاجتماع. و ثانياً: الارتباط في كل عمل علمى بالتحديات 
و القضايا الملحة التي تواجه مجتمعاتنا العربية» و التصدى لإشكاليات حقيقية تعكس 
نتائج مثمرة على دوائر السياسة و اتخاذ القرار. و ثالثاً: الوعى بالهدف و التركيز على 
المقصد؛ حتى لا يغيب عن الذهن و يضل العمل طريقة نحو استخلاص النتائج ذات 
الصلة بهذا الهدفء والاستعانة بإجراءات منهجية تتواءم مع هذا الهدف» وهذه 
مسألة تحتاج إلى تدقيق» واطلاع؛ و متابعة جيدة لتراث العلم وكتابات العلماء» 
واستشارة ذوى الخبرة» و المشاركة في النشاطات العلمية (مؤتمرات - ندوات .. 
الخ) . رابعاً: الحرص على أن تكون عناصر العمل العلمى مكتملة» و متسقة» و تتبع 
تسلسلاً منطقياً في عرض الأفكار» و ربما أمهمت عملية المشاركة في السيمينارات 
العلمية في تعزيز هذه الخبرة؛ بحيث تعود الفائدة على العمل العلمى» و يخرج في 
صورة لاينفرط فيها عقده. و خامساً: الانفتاح على التراث العالمي؛ و الحرص على 
ربط العمل العلمى بالسياق البحثى في موضوع التخصص؛ و ربما تطلب ذلك امتلاك 
مهارة البحث الإليكترونى» والتعامل مع الإنترنت؛ وما يسبقه من التمكن من اللغة 
الأجنبية؛ الأمرالذي يشجع و يعزز الرغبة في نشر الأعمال العلمية في الدوريات 
الأجنبية» و الاحتكاك و الارتباط بالمحافل الدولية (مؤتمرات/ ندوات/ مشروعات 


ل كه لس عم اجتماع العولمة وعولمة علم الاجتماع - 
بحوث مشتركة .. الخ) في مجال التخصص. والاندماج في الخطاب العلمى 
الاجتماعى العالمي» وكسر حلقة التهميش التي تحيط بالخطاب العلمى الاجتماعى 
العربى. 

وتمثل مجموعة الوسائل السابقة الخيارات المفضلة لسيناريو استهدافي نتصور 
أن تحقيقه خلال أمد زمنى يمتد حتى عام 75١7؛‏ يشكل المستقبل المرغوب فيه لعلم 
الاجتماع في العالم العربى. 


ليشا 


2 الفضل الأول سس71٠*/+/7ب7بلبب777تتس‏ سس قوست 
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التحولات الاجتماعية و ظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية - 


ىت الل الى +ججتك7كتكلالااا77 يي 11 
الفصل الثاني 
التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال 
والتشدد في الحياة اليومية : رؤية مستقبلية 


تمهيد:(*) 

يتناول الفصل العلاقة الجدلية بين التحولات الاجتماعية و ظواهر الاعتدال 
والتشدد فى حياتنا اليومية» من خلال رؤية مستقبلية؛ بهدف بلورة استراتيجية وطنية 
تساعد على دعم الوعى الذاتى و المؤسسى بأهمية البحث عن طرق وأساليب جديدة 
للتكيف مع هذا العالم المتغير» وتسهم فى توسيع دوائر الاعتدال فى حياتنا اليومية. 
وقد تم تأسيس هذه الدراسة المستقبلية استناداً إلى مدخل نظرى يحلل العلاقة بين 
البنية و الفعل؛ بين أنساق الطبقة و القيم و تحولاتهاء و بين أفعال الاعتدال و التشدد 
وما يترتب عليها من دوائر و حلقات تجمع بين أنماط سلوكية متباينة فى حياتنا 
اليومية. ويتسم هذا المدخل النظرى بأنه ذو طابع نقدى؛ و يستفيد من مجموعة 
تصورات: ثنائية البنية و العالم المتغير» و العولمة و مجتمع الخطر والفعل الانعكاسى 
(الوعى الذاتى و المؤسسى)» كما أوضحها أنتونى جيدنز فى إطار نظريته عن تشكيل 
البنية. 

وقد ساعد هذا المدخل على صياغة المشكلة» و بلورة مجموعة من التساؤلات 
حول التحولات الاجتماعية و مظاهرها و انعكاساتها على ظواهر الاعتدال والتشدد فى 
حياتنا اليومية» وهل من الضرورى إجراء دراسة مستقبلية معيارية توضح معالم 
المستقبل المرغوب فيه؟ و ذلك بعد تحليل الوضع الراهن غير المرغوب فيه؛ و رصد 
اتجاهات التحول فى النسق الطبقى و نسق القيم. و كذلك؛ تحديد العوامل و القوى التى 
كان لها الأثرالأكبر فى تشكيل هذه الاتجاهات» فضلا عن توضيح الانعكاسات 
المتبادلة بين هذه التحولات و ظواهر الاعتدال والتشدد فى حياتنا اليومية. 


(*) عرض هذا البحث للمرة الأولى ضمن فعاليات مؤتمر (المجتمع المصرى بين الاعتدال 
والتشدد) الذى أقامته الهيئة القبطية الإنجيلية» القاهرة: 7٠١8‏ . 


ل54 لل-س التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية - 

وقد اعتمدت الدراسة فى تحليل هذا الوضع الابتدائى غير المرغوب فيه على 
مدخل إعادة التحليل» و تفكيك و تركيب و تأويل نتائج البحوث السابقة ذات الصلة» 
التى تناولت بالتحليل كل من النسق الطبقى والنسق القيمى فى المجتمع المصرى 
خلال النصف الأخير من القرن العشرين. ثم شرعت الدراسة فى تطوير استراتيجية 
وطنية» وبناء سيناريو استهدافى يضم محاور ثلاثة؛ حدد لكل محور هدف 
استراتيجى؛ التعامل الخلاق مع العولمة» و تعزيز الأمن البشرى و تجفيف منابع 
الخطر؛ و محاصرة أفعال التشدد و العنف وتداعياتهاء ثم يوجه النظر نحوأساليب 
تحقيقهاء و الطرق التى تزيد من فعالية التكيف مع هذا العالم المتغيرء والانتقال إلى 
المستقبل المرغوب فيه؛ الذى يقوم على توسيع دوائر الاعتدال فى حياتنا اليومية؛ 
وذلك من خلال أمد زمنى معقول ربما لا يتجاوز (75 7١‏ ) . 

وينقسم الفصل إلى أربعة عناصر؛ أولاً: تصور العلاقة بين التحولات 
الاجتماعية و الحياة اليومية؛ المشكلة و التساؤلاتء و ثانياً: التحولات الاجتماعية فى 
النسق الطبقى و ظواهر الاعتدال والتشدد فى حياتنا اليومية» و ثالثاً: التحولات 
الاجتماعية فى نسق القيم و ظواهر التشدد فى حياتنا اليومية» و رابعاً: نحواستراتيجية 
وطنية لتوسيع دوائر الاعتدال فى حياتنا اليومية. 





أولاً:تصورالعلاقة بين التحولات الاجتماعية والحياةاليومية؛ 
المشكلة والتساؤلات: 

ترتبط دراسة الاعتدال و التشدد بإطار اهتمام متنام يكن :يكؤابنة كل مال صلة 
بالحياة اليومية فى العلم الاجتماعى؛ وهو اهتمام يعكس التحول فى الفكر الإنسانى 
بوجه عام؛ و الفكر الاجتماعى بوجه خاص؛ لأنه اهتمام وضع نهاية لعلم الاجتماع 
بالمعنى التقليدى؛ الذى لم يعد يعنى بدراسة أنساق الأسرة» والطبقة؛ والجماعة» 
والريف و الحضرء وما إليهاء من خلال علوم اجتماعية فرعية متخصصة؛ وإنما 
جعله يعود إلى حظيرة العلم الاجتماعى الذى يتخذ من دراسة أفعال الناس فى حياتهم 
اليومية محوراً لتركيزه . 


د الفصل الثائقى ## #3 ل ب ب سساح ا للم 

والواقع بدأ الاهتمام بدراسة الحياة اليومية فى العلم الاجتماعى من خلال 
مداخل نظرية؛ مثل التفاعلية الرمزية» والفينومينولوجياء والإثنوميثودولوجيا؛ 
باعتبارها مداخل راديكالية حولت اهتمام الباحثين من دراسة البنية» والنسق» 
والنظام» كما كانت الوظيفية والماركسية تميل إليه» إلى دراسة الفعل» والذات» 
والنشاط. لكن هذا الاهتمام بدراسة الفعل و الحياة اليومية سرعان ما تحول أيضاً مع 
تحول الفكر الإنسانى من فكر الحداثة إلى فكر ما بعد الحداثة» الذى تحول بدوره من 
الاهتمام بالفعل فى ذاته إلى الاهتمام بالفعل فى علاقته بالبنية» و هو ما نجده واضحا 
فى كتابات عدد من العلماء؛ منهم على سبيل المثال لا الحصر (يوجين هابرماس) 
عالم الاجتماع الألمانى ممثلاً للجيل الأخير فى النظرية النقدية» و (أنتونى جيدنز) 
عالم الاجتماع الإنجليزى الشهير. 

وفى سياق هذا الاهتمام السائد على ساحة العلم الاجتماعىء و الذى يجمع فى 
تحليلاته بين البنية والفعل» نستطيع أن نطور تصوراً قد يفيدنا فى تحليل العلاقة بين 
التحولات الاجتماعية - وهى تحولات فى الأنساق - و بين أفعال الاعتدال والتشدد 
فى الحياة اليومية فى المجتمع المصرى. 

فبينما يحدث الفعل بالضرورة داخل سياق بنائى؛ فإن هذا السياق قد يعاد 
تشكيله بواسطة الفعل؛ و إذا كانت الاختيارات تتم دائماً فى ظروف بنائية معينة؛ فإن 
فعل الاختيار دائماً ما تكون له نتائج على طبيعة هذه الظروف؛ و يعنى هذا أن هناك 
علاقة جدلية بين البنية والفعل» و يوضح ما كان يعنيه جيدنز من مفهوم ازدواجية 
البنية فى نظريته عن تشكيل البنية ( ٠ ) ١‏ 

وربما أفادنا هذا التصور فى تحليل العلاقة بين التحولات الاجتماعية و أفعال 
التشدد و الاعتدال؛ و الافتراض بأن أفعال التشدد و غيرها تعمل على تشكيل التحولات 
الاجتماعية»؛ و كذلك تعمل التحولات الاجتماعية على تشكيل هذه الأفعال؛ وأنه 
يصعب فهم أحدهما بمعزل عن الآخر. 


وتدلل هذه العلاقة الجدلية بين البنية والفعل على أن هذه الأبنية تتسم 
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بالسيولة؛ بمعنى أنها لا تقوم على أسس تابتة» وإنما بإمكانها أن تتعدل باستمرار كلما 
تم استخدامها فى الفعل. فعلى سبيل التوضيح» نحن جميعاً نستخدم اللغة الإنجليزية 
ونلاحظ أنها تتغير باستمرار و يعاد تجديدها كلما استخدمناها. و يعنى هذا أن حالة 
الاستقرار» و الثبات؛ و الاستمرارية لم يعد لها وجود فى حياتنا اليومية؛ لأن حياتنا لم 
تعد تقوم على التوافق بقدر ما تتعرض للتغير وإعادة التشكيل باستمرار؛ فلم تعد 
التقاليد و لا المعرفة العلمية كافيتان فى دعم إحساسنا بالأمن الوجودى؛ لأنه إذا كانت 
التقاليد - فى الماضى - تساعدنا على التكيف مع حياة العمل؛ والزواج» والأسرة» 
والمجتمع المحلى» و غيرهاء و تسهل علينا أمر معرفة أنفسنا وتوقع مستقبلناء فإن 
حالة السيولة الدائمة وإعادة التشكيل هذه تزيد من مظاهر عدم اليقين و فقدان الثقة 
فى كل ما يدور حولنا فى حياتنا اليومية. وإذا كان العلماء هم الخبراء الذين يمكن 
الاعتماد عليهم فى قول الحقيقة» فإن العلم قد بدأ ينقلب على نفسه و يهدم الأمس 
الجوهرية التى يقوم عليها تسليمنا جدلاً بهذه الحقيقة؛ الأمرالذى عمل على دعم 
مظاهر عدم اليقين» وكل ذلك يفرض علينا ضرورة البحث عن طرق جديدة للعيش 
والتكيف مع هذه الحياة المتغيرة (؟ ) . 

وربما وجه هذا التصور نظرنا نحو فكرة العيش فى عالم متغير؛ وأن مظاهر 
عدم اليقين أخذت فى التعدد لتشكل سمة أساسية يمكن أن نصف بها حياتنا اليومية» 
ويساعدنا أيضأ فى تحليل العلاقة بين التحولات الاجتماعية و أفعال التشدد والاعتدال؛ 
لأنه فى هذا العالم المتغير نلاحظ أن حياتنا اليومية قد غمرها الخطر من كل جانب» 
بل أصبحت أكثر عرضة للخطر الخارجى القادم من ثوابت التقاليد والطبيعة فى 
صورة فيضانات ومجاعات مثلاً» و كذلك الخطر المصنع وما يمكن أن نفعله نحن 
للطبيعة؛ مثل تهديدات البيئة» وارتفاع حرارة الأرضء وهو نوع من الخطرآخذ فى 
التزايد إلى حد أصبح من الصعب التحكم فيه؛ وكانت المحصلة أن مظاهر عدم اليقين 
بدأت تتعدد فى حياتنا اليومية» وإحساسنا بالخطر بدأ يزداد(؟) . 

ولعل فى هذا التصور الذى يقوم على مبدأ العالم المتغير» والحياة اليومية التى 
تتعدد فيها مظاهر عدم اليقين و الإحساس بالخطر؛ ما يوجه النظر نحو أهمية أن نأخذ 


ات الفلا لاقي ج5777 117 حك 
فى اعتبارنا - عند تحليل العلاقة بين التحولات الاجتماعية و أفعال الاعتدال والتشدد 
- مثل هذه المتغيرات (عدم اليقين» و مظاهر الخطر خاصة الخطر المصنع) . 

و إذا كان هذا التصور يوضح كيف أن ثقافة الخطر وعدم اليقين تولد و يعاد 
إنتاجها من التغير السريع و نتائجه على حياة الفرد و المستوى الأصغرء فإن فهم الحياة 
اليومية يتطلب أن نتحرك من هذا المستوى الأصغر فى التحليل إلى مستوى بنائى 
أكبر و أشملء أو مستوى العالم أجمع؛ لأنه يضيف صوراً أخرى لعدم اليقين» و ملىء 
بالمخاطر الجديدة؛ مثل تلك التى فرضتها الأسلحة النووية» و التهديدات التى تتعرض 
لها البيئة؛ وذلك نتيجة للتحولات التكنولوجية السريعة فى طرق الاتصال الإنسانى» 
وإلغائها لحدود المكان و الزمان. و هى تحولات هائلة وجوهرية تجسدت فى ظاهرة 
العولمة» التى لم تترك آثاراً فقط على مستوى العالم» وإنما امتدت آثارها على 
المستوى المحلى و خبرة الحياة اليومية (4) . والمحقق فيما يتعلق بالعولمة؛ أن 
الأحداث التى تجرى بعيداً عنا - اقتصادية أم غير اقتصادية - تؤثر علينا بشكل 
مباشر و فورى أكثر مما كان يحدث من قبل؛ لدرجة أن القرارات التى نأخذها كأفراد 
تكون فى الغالب عالمية فى دلالاتها ( 5 ) . 

إن تزايد صور عدم اليقين و تعدد مصادر الخطر فى حياتنا اليومية فى هذا 
لعالم المتغير نتيجة لتضافر عوامل داخلية وأخرى خارجية؛ يفرض ضرورة البحث 
عن طرق جديدة للعيش والتكيف مع هذه الحياة المتغيرة» و طرق تساعد على إدارة 
الخطر وعدم اليقين» وكذلك بناء الثشقة» وربما كان فى نشاط الوعى الذاتى أو 
الفردى؛ و كذلك الوعى المؤسسى؛ ما يسهم فى تحقيق الأمن الإنطولوجى؛ و وعى 
ذاتى لمواجهة المستقبل الشخصى الذى أصبح أكثر انفتاحاً عما كان عليه فى الماضى» 
و وعى مؤسسى للتعامل مع الفرص و المخاطر التى تتيحها العولمة. و يصبح هذا 
المشروع الانعكاسى أسلوباً للعيش طوال الحياة؛ لإعطاء معنى للكيفية التى تكون عليها 
لأشياء» و الكيفية التى ينبغى علينا أن نعيش بهاء وهو أمر ينبغى أن نتحمل مسؤوليته 
مرات ومرات كلما تغيرت الظروف التى نعيش فى ظلها (5 ) ٠‏ 


وهكذاء ساعد الاستعانة بتصورات نظرية تشكيل البدية عند جيدنزء و تحليله 
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للعلاقة الجدلية بين البنية والفعل من خلال مفهومات؛ ثنائية البنية» و عدم اليقين» 
ومجتمع المخاطرء و العولمة» والوعى الذاتى و المؤسسى؛ على توجيه النظر إلى 
مجموعة من المتغيرات التى يساعد أخذها فى الاعتبار على تحليل العلاقة بين 
التحولات الاجتماعية و أفعال التشدد و الاعتدال فى حياتنا اليومية. 

فمن ناحية» يقصد بالتحولات الاجتماعية ما تشهده الأنساق الاجتماعية و 
النظم المختلفة من تغيرات تنقلها من مرحلة إلى أخرى مغايرة كليا أوجزئياً. وهذا 
هوالمعنى الذى نجد مثالاً عليه فى نظرية التحول الديموجرافى؛ التى افترضت أن 
البشرية تمر بمراحل ديموجرافية متباينة» تتباين فيها معدلات المواليد و الوفيات؛ 
حيث تتزايد فى المرحلة الأولى معدلات المواليد والوفيات؛ ثم تتناقص معدلات 
الوفيات فى المرحلة الثانية و تظل معدلات المواليد بنفس معدلاتهاء ثم تأخذ كلاً من 
معدلات المواليد والوفيات فى التناقص فى المرحلة الأخيرة. و ريما كانت أهم 
التحولات الاجتماعية ذات الصلة بأفعال الاعتدال والتشدد فى حياتنا اليومية؛ تلك 
التى تتجسد فى التحولات فى النسق الطبقى؛ و أيضا التحولات فى نسق القيم 
الاجتماعية و الثقافية. 

ومن ناحية ثانية» يقصد بأفعال الاعتدال و التشدد فى حياتنا اليومية؛ تلك 
المنظومة من الأفعال التى يقف على باب منها فعل الاعتدال؛ ليدخلنا فى حلقات من 
التسامح» و الاحترام؛ و التفاهم» والثقة» و التعاون» و التماسك؛ و التضامنء والوحدة 
الوطنية. ويقف على الباب الآخر فعل التشدد؛ والذى ندخل فيه إلى حلقات ودوائر 
التعصبء و التوتر» و الصراع» و العنفء والجريمة» والتطرفء والإرهاب. 

ومن ناحية ثالثة» يمكن الاستفادة من تصور العلاقة بين متغيرات العولمة 
والتحولات الاجتماعية فى أنساق الطبقة» و مجتمع المخاطر و التحولات فى أنساق 
القيم» فى طرح مجموعة من التساؤلات يحاول البحث الإجابة عليها: 

-١‏ ما مظاهر التحول فى النسق الطبقى فى مصر خلال الثلاثين عامآ 

الماضية؟ 
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-١‏ إلى أى حد يمكننا اعتبار العولمة متغيراً حاسماً فى بلورة هذه المظاهر؟ 


*- ما انعكاسات عولمة النسق الطبقى على ظواهر الاعتدال والتشدد فى حياتنا 





اليومية؟ 

4- ما مظاهر التحول فى النسق القيمى فى مصر خلال الثلاثين عامآ 
الماضية؟ 

«- إلى أى حد يمكن اعتبار مجتمع المخاطر متغيراً حاسماً فى بلورة هذه 
المظاهر؟ 

1- ما انعكاسات ثقافة الخطر على ظواهر الاعتدال والتشدد فى حياتنا 
اليومية؟ 

ثانيا: التحولات في النسق الطبقي وانعكاساته علي ظواهر الاعتدال 

والتشدد في حياتنا اليومية: 


تتطلب التحولات فى النسق الطبقى إتاحة فترة زمنية كافية ربما تعود بنا إلى 
السبعينيات من القرن الماضى؛ لأنه منذ بداية السبعينيات من هذا القرن و حتى يومنا 
هذا شهد المجتمع المصرى عدة أحداث اجتماعية هامة؛ ربما كان فى مقدمتها حرب 
أكتوبر (1977) » والانفتاح الاقتتصادى» والخصخصة: والمنابر السياسية» ونمو 
لأحزاب السياسية» و التعديلات الدستورية» وانتخابات الرئاسة ... الخ» بحيث يمكن 
القول أن التحول فى النسق الطبقى فى مصر يعد محصلة لتضافر مجموعة من 
العوامل الاقتصادية؛ و السياسية» والاجتماعية» و الثقافية. ولعل من أبرز ملامح 
التحول فى النسق الطبقى فى مصر خلال هذه الحقبة الزمنية؛ شدة الانقسام الطبقى 
إلى شرائح طبقية علياء و أخرى دنياء ثم ما حدث من تفكيك للطبقة الوسطى. 

-١‏ الانقسام الطبقى إلى شرائح رأسمالية علياء و شرائح أخرى دنيا: 

يتطلب فهم التكوين الاجتماعى ضرورة توصيف و تحديد نمط الإنتاج السائد 
فيه» وأيضاً الأنماط المتمفصلة معه داخل هذا التكوين. و منذ السبعينيات ساد نمط 
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إنتاج رأسمالية الدولة التابعة» ولقد هدفت التغيرات الاقتصادية - منذ منتتصف 
السبعينيات - إلى إعطاء دور للقطاع الخاصء بدأ تدريجياً حتى أضحى هو التوجه 
الاقتصادى المسيطر على الخطاب الرسمى. و فى ضوء الملامح العامة لهذا التكوين 
الاجتماعى و النمط الإنتاجى المسيطر و الغالب على هذا التكوين؛ تحددت الطبقات 
الأساسية فى طرفين اثنين رئيسين هما: الرأسمالية بجماعاتهاء و حائزى العمل» 
والذين لا يحوزون سواه تقريبًء وما يشتملون عليه من جماعات تتراوح بين شرائح 
وسطى و البروليتاريا بمعناها الكلاسيكىء و أشباه البروليتارياء وغيرهما من جماعات 
القاع؛ و الجماعات المهمشة. و من الطبيعى أن تسعى كل طبقة إلى تأكيد وجودها 
واستمرارها؛ للسيطرة على الموارد» و الاستئثار بالسلطات السياسية. و تفيد البيانات 
ذات الصلة» بأن الملأك بمختلف جماعاتهم والذين لا يتجاوزن ثلث القوة العاملة» ولا 
يتجاوزون (5 * ) من مجموع السكان» يحوزون وحدهم على أكثر من نصف الدخل 
لقومى» فى حين أن العمل المنتج يحوز على الباقى. ومن ناحية أخرى؛ أخذت 
أجنحة الرأسمالية تعمل على إقامة تحالف رسمى بينها و بين السلطة؛ تمهيداً لتواصل 
سيطرتها؛ ذلك لأن تمكنها من الشروة والسلطة يُسهل لها استخدام كل الأساليب 
المتاحة من عمولات؛ و سمسرة» ورشوة» و غيرها لتحقيق هذا الهدف (7 ) . 

وفى محاولة الإجابة على سؤال أساسى؛ كيف أثرت سياسات الانفتاح 
الاقتصادى على تشكيل و إعادة تشكيل شرائح رأسمالية جديدة تشغل مكانة بارزة 
داخل الخريطة الطبقية للمجتمع المصرى. أكدت دراسة أجريت عام (7١٠؟)‏ أن 
الروافد المشكلة للرأسمالية الجديدة (رأسمالية التسعينيات) تختلف عن الروافد المشكلة 
لرأسمالية السبعينيات؛ لأنه إذا كان التعليم» و الهجرة» و الإنجازء والكفاءة» و القدرات 
الإنتاجية» أو المهنية» أو الوظيفية - على التوالى - من أهم آليات الحراك الاجتماعى 
فى السبعينيات» فإن الهجرة» و القروضء و التعليم» والحظوة» و القرابة» و المحسوبية» 
وتقديم الإغراءات المالية والعينية تعد من أهم قنوات الحراك الاجتماعى فى 
التسعينيات. وقد اتجهت الرأسمالية الجديدة إلى إنشاء تكتلات خاصة و تحالفات 
طبقية؛ لرعاية مصالحهم؛ ورفع توصياتهم وشكاواهم إلى المسؤولين؛ فى صورة 
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اتحاد المستثمرين فى المدن الجديدة» واتحادات رجال الأعمال؛ لتعمل جنباً إلى جنب 
مع الغرف التجارية و الصناعية» واتحاد الصناعات المصرية» و ذلك بالإضافة إلى 
جمعيات المستثمرين و رجال الأعمال على مستوى كل محافظة. و لم تتوقف تكتلات 
الرأسمالية الجديدة عند هذا الحدء و إنما اتجهوا إلى إقامة تكتلات مشتركة مع نظرائهم 
من الولايات المتحدة الأمريكية (المجلس الرئاسى المصرى الأمريكى لرجال 
الأعمال)؛ و فى بريطانياء وفرنساء و غيرها. و قد تمكنت هذه المجالس الرئاسية من 
توثيق علاقاتها مع السلطات الحكومية؛ مما أعطاهم وزناً سياسياً واقتصادياً فى نفس 
الوقت» و عمل على تذليل العقبات؛ و الحصول على أراضى لإقامة المشروعات 
الاستثمارية بشروط ميسرة و بمساحات كبيرة ( 8 ) ٠‏ 

- تفكيك الطبقة الوسطى: 

تعرف الطبقة الوسطى بأنها مختلف الشرائح الاجتماعية التى تعيش بشكل 
أساسى على المرتبات المكتسبة من الحكومة؛ والقطاع العام وقطاع الخدمات» 
والمهن الحرة و الخاصة ؛ بمعنى أنها تضم أيضاً من يعملون لحسابهم الخاص» وأن 
هناك بعضاً من شرائح هذه الطبقة قد يمتلك بعض وسائل الإنتاج (عقارات - أراضٍ 
زراعية - أسهم بعض الشركات)» أو قد يستغل عمل الآخرين. و لكن أهم ما يميز هذه 
الطبقة؛ أن دخل أفرادها الأساسى ناجم عن العمل الذى يغلب عليه الطابع الذهنى أو 
التقنى؛ و لهذا تعد الطبقة الوسطى خليطاً واسعاً ومتعدداً و غير متجانس من الأفراد 
والجماعات. و يميل الباحثون فى معالجة مشكلات هذه الطبقة إلى تقسيمها إلى ثلاث 
شرائح» تضم كل شريحة فئات متجانسة بقدر الإمكان؛ هى الشريحة العلياء والوسطى» 
والدنياء وهو تقسيم يمكن استخدامه فى تحليل ودراسة أوضاع الطبقة الوسطى فى 
البلدان النامية و منها مصر. و تضم الشريحة العليا من الطبقة الوسطى مكلا العلماء» 
والباحثين: و أساتذة الجامعات؛ والمديرين» وأصحاب المهن المتميزة؛ كالأطباء» 
والمهندسين» و المحامينء و القضاة» والفنانين» و كبار ضباط الجيش و الشرطة» 
والفنيين فى قطاع المعلومات. وغالباً ما تفرز هذه الشريحة الكتابء و قادة الرأى» 
والزعماء السياسيين. و مثال الشريحة المتوسطة؛ المدرسونء و الموظفون فى شركات 
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القطاع العام» و البنوك» وشركات التأمين» و المؤسسات التجارية» والخدمات 
الشخصية؛ و من يعملون لحساب أنفسهم. أما الشريحة الدنيا فالمثال عليها؛ صغار 
الموظفين فى الوظائف الكتابية» و المشتغلون لحسابهم الخاص فى قطاع الخدمات 
والمشروعات الصغيرة» ومن يعملون فى مجالات البيع والتوزيع. وهذا التقسيم 
للطبقة الوسطى إلى شرائح علياء و متوسطة:؛ و دنيا لا يظهر فى الواقع بشكل واضح» 
وإنما هناك تداخل؛» خاصة بين الشريحتين الأولى و الثانية» أما الفارق الحاد فيظهر 
بين الشريحة الأولى و الثالثة. 

إن ما أثير من مزاعم فى الآونة الأخيرة حول ما آل إليه وضع هذه الطبقة فى 
المجتمع المصرىء ينطوى على احتمالات قوية تنذر بغياب شمس الطبقة الوسطى» 
وهى مزاعم يروج لها قطاع غفير من الباحثين فى العلوم الاجتماعية فى كثير من 
البلدان النامية و مصر. حيث أخذ فريق من الكتاب و المفكرين يعبر عن هذه المزاعم 
بأسلوب و طريقة تصل إلى حد أزمة الطبقة الوسطى عند البعضء أو فى ععبارة 
نكماش و انحسار دورها عند البعض الآخرء أو القول بتآكل و تقلص هذه الطبقة عند 
البعض الثالث. و ربما كان من المناسب فى التعبير عن غياب شمس الطبقة الوسطى» 
الحديث عن تفكيك بناء هذه الطبقة و تداعى أدوارهاء خاصة و أن هناك من الدلائل 
والشواهد الواقعية ما يبرر هذا الحديث من حيث عوامله؛ ومظاهره؛ و نتائجه ( 5 ) . 

فمع نهاية السبعينيات برزت متغيرات عالمية و قومية أدت دورها فى إزاحة 
لطبقة الوسطى من مكان الصدارة؛ فى مقدمتها انتصار الأيديولوجية الليبرالية على 
الصعيد العالمى؛ حيث اتجهت غالبية الدول العربية إلى اتباع السياسات الليبرالية التى 
فتحت الأبواب واسعة أمام البرجوازية العليا التى تداخلت استثماراتها مع البرجوازية 
العالمية؛ وتكامل التشابك بينهما من خلال صيغة الشركات المتعددة الجنسية» 
وأصبحت الاقتصاديات العربية تعمل وفق قيم وآليات السوقء و بدأت الطبقة الوسطى 
تفقد امتيازاتها الواحدة تلو الأخرى: و أخذت شرائح واسعة منها تتساقط لتنضم إلى 
الطبقة الدنيا أوعلى الأقل لتعيش تحت خط الفقرء بعد أن تهاوت قدرة دخولها أمام 
التضخم و ارتفاع الأسعار. و فرض التقدم التكنولوجى الحاجة إلى سوق عمل جديدة 
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غير تلك المهارات التى اهتم بإنتاجها النظام التعليمى فى معظم المجتمعات العربية 
خلال الخمسينيات» والستينيات» والسبعينيات. و استمرار الجامعات فى إنتاج ذات 
المهارات» كان يعنى إنتاج مهارات متخلفة عن عصرهاء و عن احتياجات السوق؛ 
لأن التكنولوجيا الحديثة تحتاج إلى عمالة عالية التأهيل على البرمجيات الحديئة» 
واستخدام الشبكات الإلكترونية» و شبكات المعلومات. 

وقد تراجعت الدولة عن دعم الطبقة الوسطىء و من ثم أطلقت العنان لارتفاع 
الأسعار؛ الأمرالذى فرض عليها قدراً واضحاً من المعاناة. بالإضافة إلى ذلك» 
تعرضت الطبقة الوسطى لنهب حقيقى غير مسبوق لمدخراتها؛ بدءأ من شركات 
توظيف الأموال؛ و البورصة المصرية التى شهدت عمليات تلاعب و تحايل واسعة 
النطاق من قبل شركات السمسرة. و كذلك؛ أدت موجة الركود التضخمىء وارتفاع 
معدلات التضخم فى نهاية الثمانينيات» إلى تقلص مدخرات الطبقة الوسطى؛ بسبب 
انخفاض قدرتها الشرائية. كما تعرضت الطبقة الوسطى لتآكل قيمة مدخراتها بسبب 
التدهور السريع لسعر صرف الجنيه المصرى و قدرته الشرائية؛ وكل ذلك أدى إلى 
انهيار شرائح عديدة من الطبقة الوسطى إلى أسفل السلم الاجتماعى ( ٠١‏ ). 

وهكذاء اتضح من خلال ما سبق أن ملامح التحول فى النسق الطبقى فى 
مصر خلال الثلاثين عاماً الماضية» و منذ السبعينيات و حتى اليوم؛ قد انحصرت فى 
الانقسام البنائى الطبقى إلى شرائح رأسمالية علياء و شرائح أخرى دنياء أوحائزى 
العمل من الشرائح المختلفة» والجماعات المهمشة. هذا فضلاً عن تفكيك الطبقة 
الوسطى» و تساقط شرائح واسعة منها لتنضم إلى الطبقات الدنيا. وكذلك» اتضح أن 
العولمة كانت بمثابة عامل حاسم و متغير له وزن نسبى بين غيره من متغيرات 
أسهمت فى بلورة هذه المظاهر؛ حيث أسهم نمط الإنتاج الرأسمالى فى تشكيل الشرائح 
الرأسمالية الجديدة التى ربطت مصالحها بالاقتصاد العالمى» واكتسبت وزناً اقتصاديآ 
وسياسياً من خلال إقامة تكتلات مشتركة مع المراكز العالمية فى الولايات المتحدة 
وأوروبا. أضف إلى ذلك دور المتغيرات العالمية فى تفكيك الطبقة الوسطىء بعد أن 
اعتمد الاقتصاد على قيم وآليات السوق» وحاجة أسواق العمل إلى مهارات جديدة لا 





ل 4ا ‏ لس التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية - 
تتوافر بين الغالبية العظمى من أبناء هذه الطبقة. 

-٠‏ عولمة النسق الطبقى وظواهر التشدد و الاعتدال فى حياتنا اليومية: 

إن التحولات الاجتماعية التى شهدها النسق الطبقى فى مصرء و الذى اتضحت 
مظاهرة فى انقسام هذا النسق إلى شرائح رأسمالية علياء و مجموعة شرائح طبقية 
دنياء وكذلك فى تفكيك الطبقة الوسطىء و إسهام المتغيرات العالمية فى تشكيل هذه 
المظاهر؛ يسمح لنا باستخدام مفهوم عولمة النسق الطبقى» الذى يمكن تلمس انعكاساته 
على ظواهر الاعتدال و التشدد فى حياتنا اليومية؛ وما يرتبط بها من دوائر و حلقات 
مختلفة على النحو الذى سبق و أشرنا إليه. 

ففيما يتعلق بباب التشدد وانفتاحه على دوائر و حلقات العنف و الجريمة 
والفساد» أوضحت دراسة سابقة فى تحليلها للعلاقة بين الشرائح الرأسمالية الجديدة 
وقضايا الفساد فى مصر؛ بمعنى جرائم الاتجار بالوظيفة العامة أو الاعتداء على المال 
العام فى شكل ظاهرة يعانى منها المجتمع» و كيف أن الفساد يأخذ أشكالاً متعددة؛ فى 
مقدمتها جرائم الاختلاس؛ والاستيلاء على المال العام» والتهرب الضريبى 
والجمركىء و كذا جرائم الرشوة وارتباطها بجرائم غسيل الأموال» وكيف يسعى 
المنحرفون إلى إخفاء المصادر غير المشروعة لعائدات جرائمهم. وأوضحت الدراسة 
أن تنفيذ الإصلاح الاقتصادى أوجد مناخ لأشكال من الفساد؛ تتمثل فى جرائم 
البنوك» و حالات التهرب الضريبى والجمركىء والجريمة المنظمة؛ فضلاً عن 
الجرائم التكنولوجية المستحدثة و المستخدم فيها الحاسبات الآلية وشبكة الإنترنت» 
إضافة إلى خلق ظروف مناسبة لحدوث عمليات غسيل أموال. و أشارت الدراسة إلى 
أن فترة التسعينيات قد شهدت تمثيلاً قوياً لرجال الأعمال فى الجهاز المصرفى؛ سواء 
كمشترين لحصص من أسهم البنوك؛ أوأعضاء فى مجالس إدارتهاء و حصول بعضهم 
على قروض ضخمة بالمخالفة لما ينص عليه قانون البنوك و الائتمان» و أن الديون 
لمتعثرة تعود أسبابها إلى حجم القروض الممنوحة؛ وأن القروض تركزت فى 
المجالات التى تتسم بدرجة عالية من المخاطرة؛ كقطاع التشييد والبناء» وهى 
قروض بالعملة الأجنبية أدت إلى مزيد من التعثر. كما انتهت الدراسة فى تحليلاتها 





عت قعل اتاللي. 2< ٠‏ !حت 
لبعض وقائع الفساد المنشورة فى بعض الصحفء و فى الأرشيف العام لمباحث 
الأموال العامة و دليل نشاط الأموال العامة عام )١133(‏ ؛ أن القاسم المشترك بين 
هذه القضايا هو الحصول على المال؛ وأنها تعد من جرائم المال؛ أوالكسب غير 
المشروعء أو سرقة المال العام؛ من خلال عقد صفقات مشبوهة» والحصول على 
قروض دون ضمانات» و تقديم الرشاوى؛ واستغلال النفوذ» واحتكار منافذ توزيع 
السلع. و كانت المجالات الرئيسة لقضايا الفساد» هو المجال الاقتصادى؛ كالتوكيلات 
التجارية؛ والعقارات؛ والأراضىء يليه الأنشطة السرية؛ كتجارة المخدرات أو العملة.. 
الخ(١1)‏ . 
ثالثأ: التحولات في نسق القيم وانعكاساته علي ظواهر الاعتدال 
والتشدد في حياتنا اليومية: 

هناك صعوبات تواجه رصد مختلف أنساق القيم الاجتماعية و التعرف على 
اتجاهات التغير فيها لدى قطاعات السكان فى المجتمع؛ و ذلك باعتبارها تمس جوانب 
ذاتية وما يدور فى عقول البشر من أفكار مثل القيم؛ لآن ذلك يتطلب القيام باستبار 
لعينات من الجمهور للحصول على تقارير ذاتية منهم عن القيم التى يعتنقونهاء أو عن 
طريق ملاحظة و رصد سلوكياتهم واستنتاج قيمهم منهاء أوعن طريق تحليل مختلف 
الرسائل العلمية و التربوية الموجهة للجمهور؛ للتعرف على القيم التى تهدف هذه 
الرسائل إلى بثها لدى الجمهورء أوما تجسدت فيه هذه القيم من إنجازات مادية 
ملموسة. ذلك لأن هذا العمل يتطلب أن تقوم به مؤسسات بحثية يتوافر لها فرق عمل» 
وخطة بحثية تتبعية» وتمويل لازم وكاف. هذا بالإضافة إلى أنه لم تجر حتى الآن 
دراسة سوسيولوجية واحدة على المستوى القومى باستخدام أسلوب التقرير الذاتى» أو 
باستخدام الملاحظة و تحليل السلوكيات» أوحتى تحليل مضمون الرسائل الإعلامية 
والتربوية» وما هو متوافر الآن لا يزيد عن كونه إما اجتهادات نظرية؛ أو مقالات 
ودراسات إمبيريقية على عدد محدود لا يشكل عينة ممثلة» كما أن ما أجرى من 
دراسات محدودة لم يشمل سوى نوعية معينة من القيم وليس مجمل القيم 
الاجتماعية(5١).‏ 


لا لس التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية - 
-١‏ مظاهر التحول فى النسق القيمى فى النصف الثانى من القرن العشرين: 
وفى ضوء هذا التراث» أمكن رصد بعض الملامح التى ميزت التحول فى 

النسق القيمى خلال الفترة السابقة» وخاصة النصف الثانى من القرن العشرين؛ والتى 

تمثلت فى نشر قيم اجتماعية تتلازم مع الواقع الذى خلقته الطبقة البرجوازية وتعمل 

على دعمه؛ وضعف القيم الداعية للعطاء للمجتمع؛ و تدعيم القيم الأنانية والفردية . 
لقد شهدت مصر خلال حقبة السبعينيات تغيرات جوهرية فى نظامها 

الاقتصادىء و تحولت إلى بلد تابع للإمبريالية العالمية مثل غيرها من دول المنطقة» 

وهوما تحقق من خلال سيطرة الطبقة البرجوازية على مقاليد المجتمع المصرى؛ 

لتربط مصالحها مباشرة بمصالح الإمبيريالية العالمية» والتى لم تكتف بإحداث 

تغيرات اقتصادية» و تشريعية» وسياسية تحقق مصالحهاء وإنما عمدت أيضاً و منذ 

البداية إلى نشر قيم اجتماعية بين الجماهير تتلازم مع الواقع الذى خلقته وتدعمه. 

فقامت الطبقة الرأسمالية باستخدام كافة الوسائل المتاحة لاستبدال عناصر أنساق القيم 

التى تبلورت خلال المرحلة السابقة» وإحلال عناصر جديدة محلها؛ باستخدام 
الحملات الإعلامية؛ والتركيز على سلبيات ومساوىء قادة هذه المرحلة؛ وهى 
حملات أثرت على نوعية القيم الاجتماعية» و أضعفت القوة النسبية للقيم الجماعية 

والوطنية ( ١‏ ) . 
لقد انصب اهتمام الطبقة الرأسمالية على تحقيق مصالحها على حساب مصالح 

الجماهير» و لجأت إلى خداع الجماهير و تصوير إجراءاتها على أنها لصالح المجتمع 

بأسرهء وصورت أزمة الإسكان مثلاً على أنها ناجمة عن عدم تشجيع القطاع الخاص 

على البناء؛ و لهذا اخذت كافة الإجراءات لإطلاق يد القطاع الخاص فى هذا المجال» 

وشارق كرون الأجانب ععيم فى إقاية سمناكن فاحرة عرطت فل السوق 

بأسعار باهظة و إيجارات عالية عجز المواطنون عن دفع المطلوب فيهاء و بدأت آلاف 
الأسرالجديدة تعانى من عدم إمكانية الحصول على مسكنء و فقدت الأمل فى 
الحصول عليه فى المستقبل من خلال إمكاناتها الضئيلة التى تتيحها لهم أنشطتهم 
المشروعة؛ ووجد الشباب نفسه فى طريق مسدود لا مهرب منه إلا باتباع إحدى 


2ت القعلا الثاني متتس سات 
طريقتين؛ إما ممارسة نشاط ما يدر عائداً سريعاً و مجزياء وإما الهجرة إلى الخارج 
والعودة بالمال؛ و كلتا الطريقتين مليئة بالمخاطر. و نتيجة ذلكء فقدان الشباب لقيمة 
العمل المنتج المفيد اجتماعيآء واستبدات به قيمة أخرى سلبية ووضارة بعملية التنمية؛ 
وهى قيمة الحصول على المال بأسرع وسيلة ممكنة. وما يقال عن أزمة الإسكان» 
ينطبق على غيره من أزمات؛ كأزمة الغلاء المتزايد» وانهيار المرافق الحيوية 
(الصحية» و التربوية ... الخ)؛ و ليس أمام المواطن سوى اللجوء إلى الحلول الفردية 
والذاتية لمواجهة هذه الأزمات؛ لأنها تحولت إلى مشكلة خاصة أو فردية على كل 
مواطن أن يحلها بطريقته الخاصة؛ مما كان له أثره؛ و أضعف من القيم الداعية 
للعطاء للمجتمع وتدعيم القيم الأنانية و الفردية. و حتى القيم المتعلقة بالتعليم وحب 
المعرفة» فإن ما نراه من أدلة قاطعة على الثراء» لا يرتبط بالتعليم وإنما يرتبط 
بالسلوك الاستغلالى (التجارة» والسمسرة) ؛ مما يقلل من قيمة الإقبال على التعليم 
وتحصيل المعرفة» ويزيد من قيمة الثراء السريع دون بذل جهد يذكر. والمتوقع مع 
انتشار قيم البرجوازية فى المجتمع المصرى؛ ستزداد حدة الأزمات التى يعانى منها 
الشعب؛ لأنها قيم تعوق التنمية» و تحث على الكسب السريع و ليس على العمل المنتج» 
والاستهلاك لا على الادخار» والهروب من مواجهة الواقع عن طريق الهجرة مثلاً» 
وتحث على الفساد الخلقى» و الغاية (المال) تبرر الوسيلة (النفاق» و الخداعء والتزوير» 
والرشوة» والبغاء ... الخ) ( 14). 

1- مجتمع المخاطر والتغير فى النسق القيمى: 

يتضح التشابك بين مجتمع المخاطر والتغير فى النسق القيمى؛ من خلال 
تصور العلاقة الجدلية بين البنية و الفعل. فإذا كان انتشار قيم البرجوازية فى المجتمع 
المصرى قد أسهم فى زيادة حدة الأزمات و فى مقدمتها مشكلة البطالة خاصة بين 
الشباب من الذكور و المتعلمين وهم من أبناء الطبقة الوسطىء فإن ثقافة الأزمة التى 
اعتاد عليها الشباب ودعمت لديهم قيم الأنانية و الفردية» والكسب السريع» و الهروب 
من مواجهة الواقع عن طريق الهجرة - وخاصة الهجرة غير المشروعة إلى أوطان 
غريبة - يمكن أن تمدنا بشاهد إمبيريقى على الكيفية التى يؤثر من خلالها مجتمع 


لها لس التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية - 


المخاطر أو الخطر المصنع على التحولات فى النسق القيمى. فلقد بلغت نسبة الهجرة 
غير المشروعة إلى دول الاتحاد الأوروبى حسب آخر بيان لمنظمة الهجرة الدولية إلى 
نحو )١5(‏ مليون فردء و قدرت وزارة القوى العاملة المصرية فى أبريل )٠٠١5(‏ عدد 
المصريين المهاجرين إلى إيطاليا بشكل غير شرعى بحوالى )1٠.٠٠0(‏ شخص» 
والمهاجرين إلى أوروبا بنحو( 450,٠٠»‏ ) شخصء مع أن المراقبين المتابعين لهذه 
القضية يؤكدون أن الاعداد الحقيقية أكبر من ذلك. والمهاجرون غير الشرعيين 
يدخلون إلى دول الاستقبال بطريقة غير قانونية؛ أو يدخلون بطريقة قانونية ثم يمكثون 
هناك بعد انقضاء هذه المدة» أويعملون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بهاء 
أويقومون بعمل دون المنصوص عليه فى عقد العمل. 

و ترتبط الهجرة غير المشروعة بأبعاد مختلفة» منها: استقطاب الغنى و الفقر 
على الصعيد العالمى؛ حيث تعيش مجتمعات الجنوب حالة من الإفقار الناتج عن 
البطالة وانخفاض الدخول؛ فى مقابل مجتمعات الشمال التى أصبحت تعيش حالة من 
الترف و الرفاهية. و كذلك, عجز اقتصاديات المجتمعات العربية عن إنتاج فرص 
عمل و توفير دخول لإعاشة مواطنيها؛ مما يدفع بعضهم إلى ركوب متن المغامرة 
والمخاطرة من خلال هجرة غير مشروعة إلى المجتمعات الغربية المتطوزة . و ثسهم 
تكنولوجيا الإعلام و المعلومات فى صنع الخطر؛ من خلال ما تنقله من صور متباينة؛ 
البؤس فى المجتمعات العربية» والترف فى المجتمعات الغربية» وغض النظر عن 
العوائق أو الحواجز التى توضع عقبة فى طريق الهروب أو الانتقال. و تعمل الخبرات 
الإيجابية لهجرات غير مشروعة سابقة فى محيط الشبابء و العائد الاقتصادى» 
والحراك فى نوعية الحياة؛ على تشكيل ثقافة يتولد عنها حافز يستنفر شوق من لديهم 
قابلية الهجرة والاستعداد للمخاطرة ( ١5‏ ). 

إن المخاطر التى يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين مخاطر عديدة؛ تبدأ 
باستدانة مبالغ تحتاجها عملية الهجرة؛ و ترحيلهم فور وصولهم إلى بلد الاستقبال» 
واعتقالهم فى السجون لفترات طويلة عند القبض عليهم مخالفين لقوانين الإقامة» 
وربما الغرق والموت قبل الوصول إلى شواطىء بلد الاستقبال. وهى مخاطر من 


بت لفطلل الذاتق. ص0تختختخت7ت770707ل 67657 كت 
صنع أيديهم؛ تحت تأثير قيم فردية و أنانية؛ الأمر الذى يمكن فى ضوئه فهم العلاقة 
بين ثقافة الخطر أو الخطر المصنعء و بين تحولات نسق القيم. 

-٠‏ انعكاسات ثقافة الخطر على ظواهر الاعتدال و التشدد فى حياتنا اليومية: 

إذا كانت الطبقة الوسطى تُعد الوعاء الأخلاقى للمجتمع؛ لكونها الطبقة المنتجة 
للأخلاق و القيم؛ فإن هذه الصناعة تعد وسيلتها دائماً فى مواجهة مشكلات الحياة. 
وأمام الظروف المتردية التى ُرضت على أبناء الطبقة الوسطى؛ هربت شريحة منهم 
إلى الدين و الخروج عن سماحته؛ و استخدام الدين كآلية للعنف و التطرف. ورغم أن 
هذا التدين المتطرف شكل تشويهاً لاعتدال تدين الطبقة و وسطيته؛ فإنه أسس 
بالإضافة إلى ذلك تناقضاً داخل بنية وأخلاق الطبقة الوسطى؛ بحيث أصبح هذا 
التدين المتطرف يعكس صراعاً بداخل هذه الطبقة بين فكر العنف و التطرف فى 
الدين» و بين فكر الاعتدال و الوسطية الذى يشكل جوهر أخلاق هذه الطبقة. وتطابق 
مع هذا الصراع صراع جيلى مواز؛ حيث يعتقد بعض الشباب فى أفكار العنف 
والتشدد» فى مواجهة الكبار الذين يتميز تدينهم بالوسطية و السلامية والاعتدال؛ مما 
ترك أثره على تمزيق النسيج الأخلاقى و القيمى للطبقة الوسطى(15١)‏ . 

وهكذاء يتضح لنا كيف أن صناعة الطبقة الوسطى لأنماط من القيم تُعينها 
على مواجهة مشكلات الحياة اليومية» و كيف أن استخدام شريحة منهم للتدين كآلية 
للعنف للتغلب على المصاعب التى تواجههم؛ أخرجهم من نطاق الاعتدال والوسطية» 
و دفع بهم فى اتجاه التشدد والعنف؛ مما يدلل على أن ثقافة الخطر كان لها انعكاساتها 
على ظواهر الاعتدال و التشدد فى حياتنا اليومية. 

ومن ناحية أخرىء نلاحظ أن هناك شريحة أخرى من الطبقة الوسطى قد 
اختارت الهروب من أزمة طبقتها من خلال تعاطى المخدرات؛ لاعتبارهم تعاطى 
المخدرات يؤسس لهم عالماً يستريحون فيه من المعاناة التى أصبحت سمة تميز بيئتهم 
الطبقية المحيطة. إذ تؤكد دراسة أجريت على عينة من الشبابء أنهم يتعاطون 
المخدرات بأنواعها؛ كالبانجوء و الحشيشء و الخمورء و الأقراص المخدرة والمنشطة» 


لحم لس التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية - 


والهيرويين» و الأدوية» بنسب متفاوتة بلغت فى مجموعها (754.5 ) من مجموع 
الشباب المتعاطين؛ هروباً من معاناة الحياة اليومية» وبحثاً عن لحظات سعادة . وأن 
تعاطى المخدرات مع استمرار ضغوط المشاكل و الهموم على أبناء الطبقة الوسطى» 
يعتبر مدخلا للعديد من السلوكيات؛ مثل البلطجة؛ وسب الآخرين؛ والدخول فى 
مشاجرات»ء وارتكاب السرقة» و الاغتصابء والدعارة(17) . و كلها أنماط سلوكية 
يدخلها الشباب من باب التشدد» و تبعدهم عن الاعتدال» وتؤكد أن هذا الخطر الذى 
يصنعونه بأيديهم له انعكاساته على ظواهر الاعتدال والتشدد فى حياتهم اليومية. 
رابعا: نحو استراتيجية وطنية لتوسيع دوائر الاعتدال في الحياة 
اليومية: 

أوضح التحليل السابق أن هناك منظومة عوامل خارجية وداخلية لها 
انعكاساتها على دوائر الاعتدال و التشدد فى حياتنا اليومية؛ تم الكشف عنها من خلال 
توضيح العلاقة الجدلية بين التحولات الاجتماعية فى أنساق الطبقة والقيم فى مصر 
خلال الثلاثين عاماً الماضية؛ و بينت أن مظاهر التحول فى أنساق الطبقة قد تبلورت 
فى صورة انقسام البناء الطبقى و تهميش الطبقات الدنياء وكذلك تفكيك الطبقة 
الوسطى و استبعادهاء وأن العولمة أدت دوراً له وزنه النسبى بين مجموعة عوامل 
أخرى اقتصادية؛ و سياسية فى الداخل» فى بلورة مظاهر التحول الاجتماعى هذه» 
وسلطت الضوء على انعكاسات التحول فى البناء الطبقى على ظواهر الاعتدال والتشدد 
فى حياتنا اليومية» وكيف انفتح باب التشدد واتسعت دوائر وحلقات الفساد» 
والرشوة» والاختلاسء والاعتداء على المال العام» والتهرب الضريبى والجمركى» 
والجرائم التكنولوجية. 

كما سلط التحليل الضوء على مظاهر التحول فى النسق القيمى و تبلورها فى 
صورة نشر قيم الطبقة الرأسمالية» و ضعف القيم الداعية للعطاء للمجتمع» و تدعيم 
القيم الفردية والأنانية» وأن مجتمع المخاطر والخطر المصنع قام بدور له وزنه 
النسبى بين مجموعة عوامل أخرى اجتماعية» و ثقافية فى الداخل؛ أسهمت فى تأكيد 
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مظاهر التحول هذه . كما كشفت عن انعكاسات التحول فى النسق القيمى على أفعال 
الاعتدال والتشدد فى حياتنا اليومية» وكيف أدى ذلك إلى فتح باب التشدد» وتعددت 
معه واتسعت دوائر العنفء و التطرفء؛ و التعصبء و تعاطى المخدرات؛ وما يرتبط 
به من سلوكيات البلطجة؛ وسب الآخرينء و السرقة؛ والاغتصاب...الخ. 

و الواقع» أن هذه التحولات الاجتماعية و تأثيراتها السلبية على القيم و أفعال 
التشدد و دوائره» لا ينفى حقيقة وجود واستمرار قيم أخرى إيجابية تكونت لدى 
المواطنين تاريخياً وانعكست على الاعتدال ودوائره. وكل ما فى الأمرأن كل 
مرحلة من مراحل تطور المجتمع تطغى أو تسود فيها أنساق معينة من القيم بفعل 
الظروف المادية التى تسودها دون محو للقيم الأخرى. فلا زال للقيم الإيجابية مكانها 
بين مكونات نسق القيم فى المجتمع المصرىء و مازالت تمارس تأثيرها على سلوك 
المواطنين(1) ؛ بمعنى أن أفعال الاعتدال و حلقاته لم تختف تمامأء وكل ما فى الأمر 
أن هذه الحلقات قد ضاقت لصالح أفعال التشدد و حلقاته. وإذا كان هذا التحليل قد 
تمكن من رصد مجموعة من الوقائع والأوضاع الاقتصادية» والاجتماعية؛ 
والسياسية» و الثقافية» التى أسهمت فى تشكيل الواقع الراهن» وكشف عن مجموعة 
القوى الداخلية و الخارجية صاحبة الأثر الأكبر فيما وصل إليه من انحسار أفعال 
الاعتدال على نحو أو صلنا إلى وضع غير مرغوب فيه؛ فإن الأمر يتطلب منا رؤية 
مستقبلية تهدف إلى تطوير استراتيجية وطنية تعمل على بناء سيناريو استهدافى 
الوضع مرغوب فيه فى المستقبل؛ يشرى من وعينا الذاتى و المؤسسى نحو البحث عن 
طرق و أساليب جديدة للتكيف مع هذا العالم المتغير» و تساعد على توسيع دوائر 
الاعتدال فى حياتنا اليومية خلال أمد زمنى معقول ربما لا يتجاوز (5؟ )3١‏ . 
محاور الاستراتيجية: 

ويمكن صياغة هذه الاستراتيجية على محاور ثلاثة: العولمة» و ثقافة الخطر» 
والعنف. 


لم لس التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية - 

-١‏ التعامل الخلاق مع العولمة: 

و يمثل الهدف الاستراتيجى على المحور الأول» باعتبار أن العولمة تنطوى 
على فرص ومخاطر؛ لأنه إذا كان النسق الطبقى وما طرأ عليه من تحولات قد 
تعرض امخاطر العولمة» و تداعياتهاء و ظهر عليه الانقسام و تهميش الطبقات الدنياء 
وتفكيك الطبقة الوسطى و استبعادها؛ فإنه بالإمكان البحث عن سبل جديدة للتعامل 
والتكيف مع العولمة» و الاستفادة مما تقدمه من فرصء شأننا شأن الدول الأخرى فى 
العالم المتقدم والنامى؛ من منطلق أننا جميعا نبحر فى قارب واحد تتلاطم أمواج 
العولمة حوله. و بشرط أن يستند هذا التعامل الخلاق مع العولمة إلى مجموعة من 
الأمس؛ تبدأ بتبنى رؤية غير تقليدية لظاهرة العولمة» و الاستفادة من النماذج العالمية 
الناجحة فى التعامل مع هذه الظاهرة» و أن يرتكز هذا التعامل إلى دور الدولة القومية» 
وأن نختار من بين أساليب التعامل الخلاقة المتاحة ما يسهم أكثر من غيره فى التغلب 
على ظواهر التهميش و الاستبعاد؛ ومن ثم توسيع دوائر الاعتدال فى حياتنا اليومية. 

إن التهميش هو أخطر ما يواجه العرب؛ و ليست الهيمنة؛ لأن هويتنا أقوى من 
أن تتآكل؛ و ثقافتنا أكثر صلابة من أن تذوب. فلتكن رؤيتنا للعولمة منحازة إلى جانب 
هذا الاتجاه العقلانى» و غير التقليدى؛ و لنبحث عن العوامل والمشكلات التى تكرس 
التهميش و الاستبعاد الذى يهددنا. 

إن بزوغ وتقدم النموذج اليابانى» يفرض علينا فى تعاملنا الخلاق مع العولمة 
أن نستفيد مما أضافه من دروس إلى التجارب العالمية الناجحة فى هذا الصدد؛ لأنهم 
لم يخشوا العولمة» بل تفاعلوا معها بأسلوب يركز على المصلحة الوطنية من منظور 
جماعى محض,ء و ليس من منظور رأسمالى فردى. و التصق اليابانيون بالمصلحة 
الوطنية و حافظوا عليها فى كل مراحل مواجهتهم لتحديات التنمية. فكانت التوجهات 
اليابانية جماعية» وطنية» أصيلة» مرنة» تعزز مبادىء الجماعية؛ والتكتلاتء والتعليم» 
والتدريب» والتكنولوجيا الراقية ... الخ؛ لأنه ربما كان فى هذه الدروس ما يسهم فى 
تحفيزء و تنظيم» وتعظيم القدرات الوطنية» و يجعلها سنداً قويآ للتنمية (9١)؛‏ وبالتالى 
التغلب على مشكلات التهميش و الاستبعاد. 
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و ثمة أساس آخر فى التعامل الخلاق مع العولمة؛ يتمثل فى ضرورة أن يرتكز 
هذا التعامل إلى دور الدولة القومية؛ لأنه إذا كانت العولمة تؤثر من خلال مساراتها 
المختلفة على وضع الدولة» فمع ذلك لم تختف الدولة القومية بعدء بل ازداد نطاق 
عمل الحكومة ولم يتقلص مع توسع العولمة. و تحتفظ الأمم بقدر معقول من القوة 
الحكومية؛ و ستظل كذلك فى المستقبل المنظورء و على الأقل بمقدور الأمم أن تحتفظ 
بهذه القوة مع بعضها بعضاً داخل حدودها الإقليمية» و مع الهيئات والتجمعات غير 
القومية؛ ويساعدها هذا على الاندماج فى المجتمع الدولى» والتعاون مع غيرها من 
دول فى الحدود الإقليمية والعالمية» وما يدفع بها بعيداً عن دوائر التبهميش و 
الاستبعاد. 

ولعل العمل على تحويل المجتمع المصرى إلى مجتمع معلوماتى ثم مجتمع 
للمعرفة يقف فى مقدمة الوسائل الفعالة فى التعامل الخلاق مع العولمة؛ لأن المعرفة 
هى الأساس فى توليد الثروة و ليس الموارد الخام؛ ولم تعد القوة الحقيقية للدولة هى 
القوة التكنولوجية أو غيرهاء وإنما هى القوة المعرفية . و التحدى القائم هو مدى قدرة 
المجتمع المصرى على استيعاب المعرفة العالمية المعاصرة سواء فى التكنولوجياء أو فى 
الاقتصادء أو فى العلم بشكل عام. ومن هناء كان من الضرورى أن نعيد تقييم 
أوضاعنا العلمية و التكنولوجية؛ بهدف مواكبة الجديد» والتغلب على مخاطر التهميش» 
ذلك بعد أن تزايد على مدى الأعوام القليلة الماضية الوعى بأهمية تطوير نظم 
المعرفة (التعليمية و العلمية)» و التوسع فى مجالات الدراسة العلمية و التكنولوجية 
باعتبارها من أهم الفرص التى تتيحها العولمة» و مدخل أساسى لبناء قاعدة علمية 
وتكنولوجية متطورة )3١(‏ . 

- تعزيز الأمن البشرىء و تجفيف منابع الخطر: 

و يتمثل الهدف الاستراتيجى الثانى فى تعزيز الأمن البشرى؛ و تجفيف منابع 
الخطر و ذلك بعد أن تبين أن مجتمع المخاطر و الخطر المصنع أدى دوراً له وزن 
نسبى بين مجموعة عوامل أخرى اجتماعية:» و ثقافية» و كانت لها انعكاساتها على 
ظواهر الاعتدال والتشدد. ويتسع مفهوم الأمن البشرى ليضم الأمن الاقتصادى» 


ل 4م لس التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية ‏ - 


و الغذائى» والصحىء و البيئى؛ و الأمن الشخصى. و أمن المجتمع المحلى؛ و الأمن 
السياسى. و يعنى الأمن الاقتصادى؛ الحصول على فرصة عملء وتوافر دخل مناسب 
يكفى للاحتياجات الأساسية و الحماية من الفقر. أما الأمن الغذائى؛ فيعنى حصول 
الأفراد على الغذاء اللازم لهم» وما قد يحميهم من سوء التغذية واعتلال الصحة. كما 
يعنى الأمن الصحى؛ توافر الخدمات الصحية بأسعار فى متناول الجميع؛ و قدرة 
الأفراد على الوصول إليها. أما الأمن البيئى؛ فإنه يعنى توفير المياه النقية» هذا إلى 
جانب الحماية من التلوث والظروف البيئية الضارة بالإنسان. و يقصد بالأمن 
الشخصى؛ حماية الإنسان من التعرض للإيذاء والعنف البدنى» و السلامة من 
التهديدات المختلفة؛ كتهديد الآخرين فى صورة جريمة أو عنفء أو التهديدات 
الموجهة ضد المرأة» و العنف الأسرىء أوالتهديدات الموجهة للأطفال و استبعادهم من 
التعليم؛ أو إجبارهم على العمل. أما الأمن المجتمعى؛ فيتمثل فى كل ما يهدد الاستقرار 
والسلام الاجتماعى؛ و ربما كان فى جرائم الثأرو الإرهاب ما يعمل على تهديد حالة 
الاستقرار الاجتماعى .)١١(‏ والأمن البشرى بهذه المضامين يعنى التنمية؛ لأنه بدون 
تنمية لا يمكن أن يوجد أمنء والدول التى لا تنمولا يمكن أن تظل آمنة. 

إن الدليل العالمى للتنمية البشرية» والذى يقاس به جهد بلدان العالم فى هذا 
المجال» يضع مصر فى المرتبة )١١7(‏ بين (177) دولة؛ بمعنى أن مصر تشغل 
مرتبة متأخرة فى هذه القائمة. حيث قدر دليل التنمية البشرية لمصرما قيمته 
(70,*) خلال عام »)3٠١5(‏ و بلغ متوسط العمر المتوقع )١,1(‏ عاماء ومعدل 
القراءة و الكتابة للبالغين (71.5 )» و نسبة الأمية بين الكبار(18.5 /)»؛ ونسبة 
السكان تحت خط الفقر كان (541,3/) (17) . وربما كان من أهم العوامل التى تشد 
مصر إلى مرتبة متأخرة من الدليل العالمى للتنمية البشرية؛ ما لوحظ على التنمية 
بأنها غير متوازنة مكاني ونوعياً؛ مما كان له تداعياته على اتساع دوائر الخطر. 
ويقصد بالتنمية غير المتوازنة مكانيا؛ أنها تنمية تنتج الهوامشء والعشوائيات» ومدن 
الصفيح التى انتتشرت على خاصرة المدن الكبرىء فى القاهرة» والإسكندرية» 
والجيزة» و غيرها. وأن المناطق العشوائية كانت مسؤولة عن )/7٠(‏ من إجمالى 
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(0000) حادث بلطجة أحصيت طبقاً لدراسة أجريت عام (1114)؛ لأنها مجتمعات 
تحولت تحت وطأة التهميش إلى مستودعات ممتلئة بالمخاطر. ولذلك؛ فإن تعزيز 
الأمن البشرى من أجل تجفيف منابع الخطر؛ يتطلب تفعيل مبدأ التنمية المتوازنة» 
وتغيير نوعية حياة سكان العشوائيات؛ دعماً لجهود التنمية البشرية على المستوى 
القومى. 

أما التنمية غير المتوازنة نوعاً؛ فتعنى اتساع الفجوات بين مجموعات الذكور 
والإناث فى المجتمع المصرى فى مجالات التعليم والعمل على الأقل؛ مما يرتب 
أشكالاً مختلفة من التمييز ضد المرأة؛ و تزايد احتمالات تعرضها للمخاطر؛ مما يدعو 
إلى تغيير نمط الحياة التى تحياها المرأة فى البيت؛ و دواوين الحكومة» والمدرسة» 
والمستشفىء و الحقل؛ و المصنع» و سوق العمل؛ و طوابير الخبز» ووسائل النقل» 
وغيرها؛ مما يؤدى إلى زيادة فرص تمكينهاء و يضمن الأمن البشرى لها (57) . 

''- محاصرة ظواهر التشدد و تداعياتها: 

أما الهدف الاستراتيجى الثالث؛ فإنه يتجه نحو محاصرة أفعال التشدد 
وتداعياتها التى قد تمتد إلى صور من العنف و التطرف؛ و ذلك من خلال ضمان 
حقوق الإنسان» و تعزيز مناخ المشاركة الديمقراطية» و حماية السلام الاجتماعى؛ لأن 
الغالبية العظمى من السكان فى دول العالم الثالث - و منها مصر- مازال شغلها 
الشاغل هو كيفية مواجهة معاناتها اليومية» والوفاء باحتياجاتها الأساسية اللازمة 
لتحقيق مستوى معيشى ملائم؛ و يعنى هذا أن الإنسان فى مجتمعات العالم الثالث - 
ومنها مصر - لا زال يبحث عن حقوقه الطبيعية بوصفه إنساناً (14) . ومما يجعل 
حقوق الإنسان المتعلقة بحاجاته الأساسية لها الأولوية فى الاهتمام؛ إن الماديات تشكل 
واحداً من أهم موضوعات العنف اليومىء و أكثر تكراراً بين مواقف العنف و ذلك 
بنسبة (0/)» تلك الموضوعات التى تتفرع داخلها موضوعات لا تقل أهمية؛ مثل 
النزاع على الأسعار والأجور )١5(‏ ؛ ولذلك فالمتوقع أن يترتب على محاصرة أفعال 
التشدد و العنف إسهام فى ضمان حقوق الإنسان؛ و العكس صحيح. 


للم لس التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال و التشدد فى الحياة اليومية ‏ - 

ومن ناحية ثانية» لوحظ أن هناك ارتباط بين التشدد والعنفء وبين 
المشاركة و الديمقراطية. إذ تؤكد نتائج البحوث أن العنف المؤسسى الذى يُمثل عنصرا 
مغذياً للعنف المجتمعى؛ بمعنى أن التعسف الإدارى والأمنى الذى تكمن خطورته فى 
استناده إلى قوة الدولة و سطوتهاء و نفيه لإمكانيات الحوار» والتفاوضء و المشاركة 
الديموقراطية؛ الأمر الذى يؤدى إلى تفجر العنف الثقافى كآلية وحيدة تعبر عن 
التذمر» و الدفاع عن المصالح المهدرة» و ذلك فى دائرة مفرغة من العنف و العنف 
المضاد. و من أهم سمات العنف المؤسسى هذا؛ تسيد منطق الوصاية و التسلط فى 
صياغة العلاقة بين الفئات و الشرائح الاجتماعية المختلفة» و بين السلطة؛ ومؤسساتهاء 
وأجهزتها. وهناك مجموعة أحداث عنف تشير إلى حجم و تسلط أجهزة الدولة 
وممارساتها التى تدفع إلى الاستهانة بحقوق المواطنين الأساسية» أو لا تمكنهم من 
المشاركة الديموقراطية فى أمور حياتهم(>؟) . ولذلك؛ كان تعزيز مناخ المشاركة يعد 
مدخلا يساعد على مواجهة العنف» ومحاصرة أفعال التشدد. 

ومن ناحية ثالثة» أكدت نتائج الدراسات وجود علاقة أخرى بين السلام 
الاجتماعى و التشدد و العنف؛ لأن السلام الاجتماعى يعنى أن تتعايش معاً كل القوى 
الاجتماعية؛ و الاقتصادية؛ و السياسية بكل شرائحها الطبقية» تنتج معاء وتستهلك معاًء 
و تتعايش معاًء و تتكامل معأء وتحكم معاًء فى نسيج واحدء فلا يستبعد بعضها بعضاًء 
ولا يستغل بعضها بعضأء ولا يقهر بعضها الآخر (37) . ذلك لأن استبعاد الآخرين» 
أو نفى الآخر و التقليل من شأنه؛ أو السيطرة الفيزيقية والمعنوية فى مواقف التفاعل 
دون إعطاء الآخرين فرصة التعبير عن أنفسهم؛ أومنع الآخرين من الدخول فى دائرة 
التفاعل» و ضرب الزوجات و الاطفال لمجرد السيطرة عليهم أو تخويفهم (78)» وغير 
ذلك من موضوعات العنف؛ لا تترك المجال للتعايش؛ بل تهدد السلام الاجتماعى 
بين شرائح المجتمع. و لذلك؛ فإن حماية السلام الاجتماعى؛ يعد أسلوباً يساعد على 
محاصرة أفعال التشدد والعنف. 


الا 
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العولمة و أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 


ابت طلقم انال . حَحتتتت7لللللككلللكظلللتتت2ئ22ي 1 ع 


الفصل الثالث 
العولمة وأزمة المواطنة في حياتنا اليومية 


تمهيد:(*) 

يهتم البحث بتحليل انعكاسات العولمة على حقوق المواطنة و ممارساتهاء 
ويستعين فى ذلك ببعض التصورات النظرية البازغة فى هذه المرحلة الأخيرة- 
مرحلة مابعد الحداثة أو الحداثة المتأخرة - وفى مقدمة ذلك تصور العولمة» كما عبر 
عنه روبرتسون» و كذلك تصور جيدنز للعولمة وانعكاساتها على الحياة اليومية» 
ومفهومه المتعلق بثنائية البنية» ثم تصورات المجال العام و استعمار الحياة اليومية عند 
هابرماس. ولقد وجهت هذه التصورات عملية تتبع التحولات التى طرأت على 
المواطنة من حيث التصورء و المفهوم؛ و الممارسات؛ و كيف كانت العولمة فى مقدمة 
العوامل الفاعلة فى إحداث هذه التحولات؛ و كانت هذه التصورات أيضاً فى الخلفية 
فى أثناء محاولتنا الكشف عن مظاهر أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية» و كيف أن 
التباعد بين الحقوق المقررة دستورياً و قانونيأ» و بين مايحدث على أرض الواقع قد 
أفرز أزمة المواطنة؛ بمعنى المواطنة المنقوصة؛ وكرس الفروق عن المشاركة» فى 
نفس الوقت» و عمل على استمرار الأزمة التوأم فى المواطنة والمشاركة » وهى 
تصورات أعانتنا على تسليط الضوء على التداعيات المترتبة على أزمة المواطنة؛ و 
التى تجسدت فى ظواهر و عمليات إقصاء المصريين العاملين و المقيمين بالخارج عن 
المشاركة السياسية» و تفريغ حقوقهم فى المواطنة من مضمونهاء ثم الاستبعاد 
الاجتماعى للفقراء فى مصرء وكيف تعددت و تباينت دوائر حرمانهم» ثم و أخيراً عند 
محاولة الكشف عن تهميش بعض الفئات الاجتماعية؛ مثل المرأة والأقباط» وكيف 
انحسرت حقوقهم المتساوية فى المواطنة والمشاركة. و قد اعتمدنا فى هذه المعالجات 
على منهج إعادة التحليل؛ الذى يقوم على تفكيك وإعادة تركيب نتائج البحوث 


)#) دم هذا البحث للمرة الأولى في مؤتمر (العولمة و العدالة الاجتماعية)» الذى أقامه قسم 
الاجتماع بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية» فى الفترة من ١17‏ -1/8 سبتمير 7٠١9‏ . 


ل+ا4»ه دل سد العولمة و أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 
السابقة والدراسات التى تتوافر فى التراث و ذات الصلة بالموضوع؛ بهدف استخلاص 
مجموعة نتائج تفيد فى بلورة عدد من القضايا و الموضوعات التى تعد جديرة 
بالبحث فى المستقبل؛ و تساعد فى نفس الوقت على طرح مجموعة من التوصيات 
والمقترحات التى قد تجد طريقها للتطبيق على أرض الواقع؛ أوالتى قد تعين متخذ 
القرار و صانع السياسة على توسيع نطاق رؤيته لمشكلات حياتنا اليومية؛ و زيادة 
خياراته أثناء محاولته إدارة أزماتها. و بناء على ذلك» تم تقسيم البحث إلى العناصر 
التالية: أولً» تصور العلاقة بين العولمة و المواطنة» ثم ثانيآًء العولمة والتحولات فى 
تصورات المواطنة و ممارساتهاء و ثالثأء أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية؛ و رابعاً 
وأخيراً النتائج العامة و دلالاتها النظرية و التطبيقية. 
أولا: في تصورالعلاقة بين العولمة والمواطنة: 

فى هذه المرحلة من ما بعد الحداثة أو الحداثة المتأخرة» تبلورت تيارات نظرية 
عديدة» ربما أفادتنا فى صياغة تصورنا للعلاقة بين المواطنة والعولمة. ولقد وجدنا 
من المناسب التوقف عند بعض هذه الإسهامات؛ و نعنى تعريف العولمة عند 
روبرتسون و جيدنزء ثم نظرية تشكيل البنية عند أنتونى جيدنزء ثم نظرية الفعل 
الاتصالى عند يوجين هابرماس ."5ددمء1120" 

١‏ - تعريف العولمة عند روبرتسون: 

قد يكون من الصعب للغاية أن نحدد من كان أول من استخدم مفهوم العولمة 
للمرة الأولى» ولاشك أن رونالد روبرتسون كان من أوائل الذين استخدموا هذا 
المصطلح؛ وذلك طبقا لما جاء فى كتاب واترز 21.17/2:6.5عام (1995) تحت 
عنوان (العولمة ككتاب تمهيدى .. والعولمة كفهوم له تاريخ قصير فى علم 
الاجتماع) . 

وكان روبرتسون "1011502 واحداً من أوائل علماء الاجتماع الذين قدموا 
تصوراً نظرياً للعولمة» و يشغل مفهوم الوعى الكونى و5عم5ناه 5م00 010621 وضعاً 
مركزياً فى هذا التصور؛ الذى يشير إلى ضغط العالم» وعملية تركيز الوعى فى العالم 


2ح "لفل لالت 7332---772ب7ب7ابرربببب52ي 1 
ككل؛ حيث جعل الوعى الكونى العالم من خلال الفكر و العمل مكاناً واحداً. ولقد 
قلبت العولمة نظام العالم و حولته إلى موضوع للتأمل فيه يجب على كل واحد منا أن 
يعرف كيف يستجيب على نحو انعكاسى (تأملى) (ا16106]ء*آإلى مأزق المعيشة 
المشتركة فى عالم واحد؛ الأمر الذى يحث على تشكيل رؤى للعالم 5عذ/ا 14.ه/11 
متنافسة .)١(‏ 

و يفهم من تصور روبرتسون للعولمة اعتبارها تركيزً للوعى فى العالم ككل؛ 
نتيجة لما صاحب العولمة من تحولات و تدفق للمعرفة والمعلومات عبر القوميات» 
وذيوع مبادىء حقوق الإنسان؛ و انتشار الحركات الاجتماعية التى تنتقد انتهاكات 
هذه الحقوق» و تدافع عن حقوق المواطنة وغيرها. 

"- العولمة والحياة اليومية عند جيدنز: 

أما أنتونى جيدينز "4.6100655 فيرى (1191) أن العولمة ليست كلمة 
جذابة» وقد حقق هذا المفهوم شهرة مفاجئة»؛ و لم يكن لها معنى واضح. و تعنى 
العولمة أننا جميعا نعيش فى عالم واحدء و العولمة كما نعيشها ليست فقط جديدة من 
جوانب كثيرة:» وإنما هى أيضاً ثورية» ولم يتمكن المفندين 5عنامع51, ولا 
الراديكاليين 122010215: من فهمها على نحو مناسب؛ لأن كلا الجماعتين نظر إلى 
الظاهرة من خلال مصطلحات اقتصادية وهذا خطأ؛ لأن العولمة تعتبر ظاهرة 
سياسية؛ و تكنولوجية» و ثقافية؛ بمثل ما هى اقتصادية؛ و قد تأثرت بالتطورات فى 
نظم الاتصالات. 

ولم يتوقف أثر هذه الاتصالات عند حد توصيل الأخبار و المعلومات على نحو 
أكثر سرعة» وإنما تجاوز ذلك نحو تغيير نسيج حياتنا جميعا. ولذلك» من الخطأ 
الاعتقاد بأن العولمة تتعلق فقط بالأنساق الكبرى؛ مثل النظام المالى الكونى؛ و إنما 
تمس العولمة كل ماهو بعيد عن الفردء وكذلك تؤثر فى كل الجوانب الشخصية 
والأليفة فى حياتنا؛ بمعنى أن هناك ثورة كونية حقيقية فى حياتنا اليومية؛ لها 
تداعياتها فى مجالات كثيرة فى مقدمتها العمل و السياسة - إن العولمة عبارة عن 


لدأووءم بلس العولمة وأزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 
مجموعة معقدة من العمليات و ليست عملية واحدة؛ و هى عمليات تتم على نحو 
متناقض و متعارض - فكما تدفع العولمة بعض الأمم إلى أعلى» فإنها تدفع غيرها 
إلى أسفل» و تخلق ضغوطاً جديدة من أجل الاستقلال الوطنى. 

و بالطبع لم تنموالعولمة بطريقة منصفة و غير متحيزة» كما أنها لم تكن بأى 
حال معتدلة وتداعياتها حميدة. و لم يوافق البعض على القول بأننا نعيش فى قرية 
كونية 7/1113 61031 » و إنما الحال أقرب إلى النهب الكونى ععهل211 لهطه61 ؛ 
فإلى جانب ارتباط العولمة بالخطر البيئى» اتسعت صور عدم المساواة» وأصبحت 
بمثابة مشكلة أكثر خطورة يواجهها المجتمع العالمى. تعد العولمة بمثابة عملية تغريب 
فى جانب منهاء وأصبحت تسير فى اتجاه غير مركزى على نحومتزايد؛ لأن آثار 
العولمة تشعر بها البلدان الغربية» كما يشعر غيرهم فى أى مكان. لقد أصبح ما يمكن 
أن نطلق عليه الاستعمار العكسى دونه نهه 01 عدع نت أكثر شيوعاً؛ لأن البلدان 
غير الغربية أخذت تؤثر فى التطورات العالمية. وإذا كان هناك جدل حول العولمة 
وتداعياتها على (الدولة - الأمة)» فلا يزال (للدولة - الأمة) فى الواقع قوتهاء 
ولقادتها السياسيين دور كبير فى العالم» وقد أغيد فى نفس الوقت تشكيل (الدولة - 
الأمة) أمام أعيننا. وتواجه الأمم مخاطر وأخطار ولا تواجه أعداء؛ إن استمرار 
الأمة» والأسرة» والعملء والتقاليد » وغيرهاء وإن ظل هيكلها الخارجى :16ن1١0‏ 
51 كما هوء فقد تغير ما تحويه فى الداخل. حدث هذا فى معظم الدول؛ وأصبحت 
هذه النظم الهيكلية غير كافية لأداء المهام التى يتوقع منها إنجازها. إن ظهور مجتمع 
المواطنة العالمية الكونى مقاناهم هصوده© 61061 أخذ يهز طرقنا فى الحياة» و يشكل 
مجتمعاً بازغاً على طراز فوضوىء و كيفما اتفق يجرى عبر خليط من العوامل 
المؤثرة» إنه ليس مجتمعاً آمنأء وإنما نجده مفعم بالقلاقل» وتفزعه الانقسامات 
العميقة» و يعكس شعورنا بفقدان القوة 707:11655055 عجز هذه النظم الهيكلية» و 
يؤكد الحاجة إلى إعادة بنائها أو إيجاد جديد غيرها (؟) ٠‏ 

- العولمة ووالمواطنة فى ضوء نظرية ثنائية البنية عند جيدنز: 

فالواقع إن نظرية تشكيل البنية عند (جيدنز)» و التى تجمع بين البنية والفعل 


يت فيل الاك 157777777777777 1 ا 
فى ازدواجية البنية» و تقدم معالجة جديدة للفعل؛ والمعنى» والصياغة البنائية للحياة 
الاجتماعية» وأن البنى يجب أن تدرك باعتبارها ممارسات يعاد إنتاجها (؟)» لاشك 
أنها تقدم فهماً أفضل يمكن من خلاله تفسير كيف تولد التغيرات المحلية البالغة 
الصغر تولد نتائج على المستوى الأكبر(؛) ؛ ويعنى هذا أن تفسير الظواهر الاجتماعية 
يتطلب النظر إلى العلاقة الجدلية بينهاء و تبادل التأثير والتأثر. و على ذلكء إذا سلمنا 
هنا أن المواطنة عبارة عن مكانة قانونية تبنى على مجموعة حقوق و التزامات؛ وما 
يقربها من مفهوم البنية أو النسق» و أن العولمة عمليات وتحولات؛ فإنه يمكننا القول 
إن المواطنة - كبنية - عبارة عن ممارسات يعاد إنتاجها من خلال العولمة و العكس 
بالعكسء طبقاً لنظرية (جدينز) وازدواجية البنية. 

4 - استعمار الحياة اليومية و انحسار المجال العام عند هابرماس: 

و يتناول هابرماس فى نظريته عن الفعل الاتصالى -عة علانأهءتمناستصره © 
هناو التى تجمع بين النسق و عالم الحياة اليومية» مفهوم المجال العام عذاطانا5 
+:عدام5؛ و الذى يشير إلى حيز حقيقى أو افتراضى؛ حيث يلتقى الأفراد بما لديهم من 
اهتمامات شخصية لمناقشة القضايا المشتركة؛ بغرض تبادل الآراء المختلفة للوصول 
إلى همدف مشتركء وغالباً ما يستلزم الأمر توليد ضغط لتحقيق تغيير سياسى 
أو قانونى» استناداً إلى قوة الحجة و عدد الأفراد. و بهذاء يكون المجال العام وسيطأ بين 
المجال الخاص بالفرد و المجال الخاص بالدولة» ولا يُعد المجال العام جزءاً من الدولة 
أو امتداداً لها. و تقع الاستشارات - و المناظرات العامة فى نطاق المجال العام؛ خاصة 
تلك النابعة من المبادرات الطوعية للمواطنين(5) . وينبه هابرماس إلى تناقص مساحة 
المجال العام؛ و ذلك نتيجة لاستعمار الحياة اليومية» وحالة عدم التوازن بين النسق 
وعالم الحياة اليومية؛ حيث يتعرض المجتمع للتصادم ويتم تقويض الحياة اليومية؛ 
فالدولة من ناحية تزيد من قبضتها على الحياة اليومية؛ من خلال نمو التشريعات 
والقوانين؛ و هى قوانين تتسم بأنها متعددة» هذا بالإضافة إلى إضفاء الصفة التجارية 
على الحياة اليومية من خلال اتساع نطاق النظام الاقتتصادى وما يتضمنه من 
عمليات إنتاج» وتوزيع؛ و بيع؛ و يترتب على ذلك اتساع نطاق الدولة» وعدم قدرة 


لا ل«مهو بلس العولمة وأزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 
الأفراد على التواجد سوياً و بصفة جماعية لمناقشة القضايا السياسية من أجل إحداث 
التغيير(5)» وإذا بدأت أنساق القوة والمال تطوق بالإكراه الأبنية المعيارية واللغة؛ 
بمعنى أن تستعمر الحياة اليومية؛ فإنه سوف ينتج عن هذا صوراً باثولوجية؛ مثل 
فقدان المعنى أو الاغتراب» و تشوش التوجهاتء و اختلال المعايير (الأنومى) » وتراجع 
الدافعية(٠)‏ 4 

و يؤكد هابرماس على أن تطوير مجال عام مستقل خارج إطار الدولة» يُعتبر 
بمثابة شرط مسبق لمشاركة المواطن 15082577656 0101265؛ و التى لا تخدم فقط 
فى إضفاء الشرعية على النظام السياسى القائم» و إنما أيضاً فى إدراك أن المجال العام 
كموقع خطط له لا يقل أهمية عن الشبكة المنتشرة من المؤسسات التى تقدم مجالات 
للعامة ليعبروا عن أصواتهم؛ و يتقاسمون الرأى و يتحاورون؛ ويتوصلون إلى موقف 
مشترك من خلال النقاش الرشيد. كما يعتقد هابرماس أن الأفراد يصبحون جزءاً من 
تجمع سياسى أوسع من خلال عمليات مثل التشاور التى أصبحت فى حد ذاتها وسائل 
لتحقيق المواطنة الفعالة .منطومء12ة© »انا و إذا كانت هناك إمكانية لتحقيق 
الإجماع من خلال الممارسة العقلانية فى التشاور العام؛ استناداً إلى قواعد اللعبة التى 
يمكن أن تدعم بناء الإجماعء فإن التأكيد على التوسع فى المناهج التى تقوم على 
المشاركة؛ يساعد على تغيير هذه القواعد؛ و ذلك من خلال إنشاء أنواع جديدة من 
المجالات» و كذلك السعى نحو استدعاء أشكالٍ أخرى جديدة من التفاعل داخلها (8) . 
ثانيا: العولمة والتحولات في المواطنة: التصورات والممارسات: 

-١‏ التحولات فى تصورات المواطنة: 

يصعب إنكار التحولات التى طرأت على مفهوم المواطنة » خاصة وأن هذه 
التحولات قد رصدها باحثون من نظم فكرية متعددة؛ و حصرهها فى المفهوم 
التقليدى؛ و المفهوم الحديثء والمفهوم المعاصر للمواطنة؛ و تتبعوا عوامل هذه 
التحولات و نتائجها على الحياة اليومية. 


الفصل الثالث 5-0 

أ- المفهوم التقليدى للمواطنة: 

يذهب كيم روبنتين 10020165 .>1فى تناوله لمفهوم المواطنة بالمعنى 
التقليدى» إلى أن نظريات المواطنة التى بنيت منذ اليونان القديم على فكرة الدولة 
المستقلة» و شكلت العضوية المشتركة فى هذا الكيان السياسى» تعد بمثابة أساس ينظم 
المناقشة التى دارت حول المواطنة منذ أرسطوء و بودونن» وهوبزوروسو؛ وهكذا نظر 
إلى المواطنة فى صوء النظم السياسية التى كانت لها الحرية فى العمل و التصرفٌ 
طبقا لإرادتها أوفى ضوء مصالحهاء يساعدها على ذلك سلطاتها على مواطنيها. 
ويصف مبدأ السيادة فى صورته الكلاسيكية العالم» وكيف كمازين القوة الأعلى -نا5 
061 7617م داخل وحدة إقليمية معينة» وهى سيادة شاملة [152ع نملا . وطبقا 
لذلك؛ انقسم العالم إلى وحدات إقليمية كانت فيها الدول المتماسكة قادرة اجتماعيآ 
وإقليمياً على اتخاذ قرارات وطنية تعكس مصالحها الوطنية. ومنذ عصر التنوير» 
كانت السيادة الوطنية هى الأساس النظرى لهذه الحرية؛ و بدأ يظهر انطباقها على 
الدول الحديثة. و إذا كانت المواطنة بالمفهوم التقليدى تعتبر مكانة قانونية؛ و ينحصر 
معظمها فى المجالات القانونية والوطنية؛ وهو مفهوم يختلف عن الجنسية -1/0 
/إأذلذههة ؛ الذى ينحصر فى الإطار القانونى الدولى» وهما يعبران عن جانبين 
مختلفين لنفس الفكرة؛ حيث تركز الجنسية على الجانب الدولى» و المواطنة على 
الجانب المحلى (3) . و هكذاء كان مفهوم المواطنة ينحصر تقليدياً فى مصطلحات 
ليبرالية» واعتبار المساواة القانونية الفردية مصاحبة لمجموعة من الحقوق 
والمسؤوليات التى تمنحها الدولة لمواطنيها. ولقد كشفت بعض الكتابات عن ظهور 
تناقض فى المفهوم التقليدى للمواطنة بين العضوية و المساواة؛ و من هناء سلّط أتباع 
النسوية - و الفكر النقدى خاصة - الضوء على فشل تصورات النوع الاجتماعى 
والحياد العنصرىء و كيف أن مفهوم المواطنة بالمعنى التقليدى لم يعالج التمايزات 
والفروق بين الأفراد فى المجتمع؛ ففى أستراليا مثلاً» لم تكن المكانة القانونية تكتسب 
طبقاً لحقوق العضوية الكاملة والمتساوية كما يشهد وضع السكان الأصليين القدماء 
زعم أنه مواطنونء فلقد أذكن عليهم معظم:الحقوق الأساسية للمواطدة؛ :مل الحق فى 


كت :ا ستللللششششتت ١‏ العوافة و أزئة المولطة افق جاتنا البوفقة حت 


التصويت والسفر و حتى اليوم وبعد مرور (0) عاماً من حصولهم على المساواة 
الرسمية فى ضوء حق التصويت و السفر؛ وقد عمل هذا الأمر على ظهور فكرة 
المواطنين من الطبقة الثانية 01255 560070 . فالمواطنة ليست كالنوع الاجتماعى» 
والطبقة» و الحياد العرقى؛ لأنها تتأثر بالأوضاع المتباينة للجماعات داخل حدود 
الدولة الوطنية . 
ولقد كان هذا التحدى الذى أثاره مشروع المواطنة والعمل على توسيع 
المساواة بين المواطنين؛ و كانت هذه المساواة تبنى على العضوية؛ حيث أخذت مكانة 
المواطن تشكل الأساس لسياسات الاستبعاد والهوية؛ و حال ذلك دون إنجاز هذا 
المشروع .)٠١(‏ واستمر المفهوم التقليدى للمواطنة باعتبارها مجموعة حقوق تثير 
الخلاف فى الفكر الغربى؛ لأن النظريات الليبرالية كانت تعزز فكرة أن المواطنة 
عبارة عن مكانة تخول للأفراد مجموعة محددة من الحقوق العامة تمنحها الدولة» 
وكان التركيز ينصب على الحقوق فى المشاركة المدنية و السياسية؛ بمعنى الحق فى 
التصويت داخل نظام ديمقراطى تمثيلى؛ و الحق فى تكوين روابط (مثل الأحزاب) » 
وممارسة الحديث الحر. بمعنى أنه تاريخياً وفى ضوء وجهة النظر الليبرالية للمواطنة» 
كان الاهتمام بحقوق الحريات الفردية» لكن بدءاً من كتابات مارشال !لتداءنه] أخذ 
عدد من الكتاب يوسع مفهوم الحقوق المدنية والسياسية ليشمل الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية؛ و التى تحاول بدورها ضمان الموارد ومظاهر الأمن الضرورية للناس 
من أجل المشاركة فى الحياة العامة. وحدث توسع على نحو متزايد على الطلبات على 
الحقوق الاقتصادية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن توسيع معانى ومفهومات 
المواطنة والحقوق فى ضوء هذه الموجة من الليبرالية الجديدة تسذئلهرءط1نآ معلا 
يُعتبر أمراً هاما إلا أن هناك انتقادات متنامية على أن تخويل كل المواطنين لنفى 
الحقوق» لا يعمل بالضرورة على تعزيز العائدات المنصفة .5عتمءغ)ن0 عاطمغنيو8 
فالمفارقة هى؛ أنه بدلاً من الاهتمام بعدم المساواة و معالجتهاء فإن نزعة الشمولية هذه 
1511510 يمكن أن تعمل على تهميش من هم مهمشين بالفعل؛ و من ثم تعظيم 
حالة الاستبعاد الاجتماعى. و ترجع أسباب هذه المفارقة إلى الفروق فى الموارد 


ا الفصل الثالك سح [0! سس 
والاعترافء والتى تسمح للبعض الادعاء بحقوقهم على نحو أكثر قوة بين غيرهم؛ بل 
غالباً ما يكون على حسابهم .)١١(‏ 

ب - المفهوم الحديث للمواطنة: 

وقد أسهمت هذه الانتقادات وغيرها للمفهوم التقليدى للمواطنة فى إحداث 
التحول إلى المفهوم الحديث للمواطنة؛ و قد عرّف فى التراث بالمواطنة من المنظور 
الجمعى ؛ تمييزاً لها عن المواطنة بالمفهوم الفردى»؛ وقد عادت مع هذا المفهوم 
المداخل الأكثر جمعية ع115)1هرن !© لتحدد مفهوم المواطنة فى شكل أقل اعتمادية على 
الدولة» و أكثر توجهاً نحو الفاعل 0,1160 4106 و تزعم أن المواطنة يتم بلوغها 
من خلال نشاط 486 المواطنين أنفسهم, و ذلك تأسيساً على مجموعة هوياتهم 
المتباينة. و يوسع هذا المدخل من الحقوق فى المجالات السياسية و المدنية إلى الحقوق 
فى المجالات الثقافية» والاجتماعية» و الاقتصادية» بما فى ذلك الحق فى المشاركة 
ذاتها على مختلف الأصعدة. و كان أتباع النظريات الجمعية قد وجهوا انتقاداتهم 
لمفهوم المواطن المستقل و المهتم بذاته الذنى تصوره بعض المفكرين الليبراليين» 
وزعموا أن إحساس الفرد بالهوية يعد نتاجاً للعلاقات مع الآخرين فى المجتمع الذى 
يعد هو جزء منه. و لذلك؛ فإن الفكر الجماعى يركز على فكرة المواطن المرتبط 
بمجتمعه 87760060 - '5061311» و على الانتماء لهذا المجتمع» و لقد اكتسب الفهم 
الأكثر جمعية للمواطنة الذى نما عن و أعطى اعترافاً بالأشكال المتباينة من الهوية» 
اكتسب شهرة جديدة فى التراث الحديث )١14(‏ . وزعم عدد من الكتاب أنه من المفيد 
تصرر الادعاءات المتباينة بالهوية على أنها أشكال من حقوق المواطنة» و أنه ينبغى 
ا فى إطار سياقات متباينة ثقافياً و إثنياً ءنمط]1؛ و قومياً و نوعاً اجتماعيا 
600 ؛ وتعتبر المواطنة فى هذه الصياغة بمثابة طاقم 9 مجموعة من صور 
وأشكال الانتماء. 

و قد أثارالمفهوم الجمعى أو الحديث للمواطنة نفس التساؤلات التى أثيرت حول 
القوة والمواردء ولكن بالتركيز على مجموعة ثانية من القضايا تشتمل على الهوية 
والاختلافء والتى عبر عنها ليستير 1546.آباعتبارها تمثل سياسات للاعتراف 


ل#0ئ ددس العولمة وأزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 
والاحترام. فأصوات المواطنين الصادرة عن هويات لا يعترف بها لا تلقى الاحترام 
فى الواقع» ولا يُحتمل أن تكون أصواتهم مسموعة. و كيف يُدرك الناس بأنفسهم أنهم 
مواطنون» و كيف يحظون باعتراف الآخرين؛ لأنه يحتمل أن يكون لذلك أثره 
الجوهرى على الكيفية التى يتصرفون بهاء ويدعون بحقوقهم كمواطنين. ولما كانت 
الهويات والإحساسات تنشأ عن التفاعل مع الأبنية السائدة للقوة و الخطاب» كان 
الكتاب المدافعين عن النسوية؛ وذوى الاحتياجات الخاصة:؛ والسلالة ع120» 
والحركات الاجتماعية ذات الصلة» من أوائل الذين طرحوا تصورات للمواطنة تخير 
التحدى؛ و هى تصورات بنيت على تجسيد للمواطن القادرء و الذكر و الأبيضء والذى 
لم يترك إلا مجالاً ضئيلاً أمام الاعتراف والاختلاف بين الهويات (؟1١)‏ . كل تلك 
الانتقادات مهدت الطريق أمام التحول فى مفهوم المواطنة» و ظهور المفهوم المعاصر 
لها. 

ج - المفهوم المعاصر للمواطنة: 

لقد أدت تحولات عديدة و متوازية فى فكر التنمية خلال أواخر عام (1598) 
إلى بزوغ مفهوم المواطنة كميدان مثير للجدل و الحوارء حيث بدأ التركيز على التنمية 
التى تُبنى على المشاركة؛ وهو تركيز له جذوره خلال الفترة الطويلة الماضية؛ من 
الاهتمام بالمشاركة على مستوى المشروع؛ إلى التحول تجاه المشاركة السياسية» ثم 
زيادة تأثير السكان الفقراء و الهامشيين فى عمليات اتخاذ القرار الأوسع الذى يؤثر فى 
حياتهم. و ظهر هناك عبر هذا التحول أجندة الحكم الصالح عءصدمك::60 6000©» 
واهتماماتها بزيادة مسؤولية الحكومات بأن يعبر المواطنون عن أصواتهم. وكذلك» 
فتح مدخل التنمية الذى ينهض على الحقوق 82560- 1ع181» مجالات أخرى 
للمناقشة حول قضية المواطنة. و كما أعيد تشكيل و تحديد أطر المشاركة ذاتها كحق 
أساسى للمواطن والإنسان» و مطلب سابق على التعبير عن حقوق أخرى؛ وذلك 
تحت تأثير حركات متوازية داخل فكر التنمية وحقوق الإنسان. وقد فتحت هذه 
التحولات التى تمثل مستوى من الإجماع مجالات من أجل المشاركة و أجندة الحكم 
الصالح لتلتقى و تتجمع تحت مظلة ومفهومات المشاركة المواطنة» و الحكم الذى يقوم 


لت 'الفضل شاك ل 11012770722 
على المشاركة» والمواطنة التى تستند إلى المشاركة. واستجابة لهذه التحولات؛ 
عملت بعض الحكومات على تعزيز و دعم فكرة المواطنة باعتبارها هوية مدنية -10© 
16131 ءذء فى محاولة لجمع المواطنين معاً تحت شكل جديد للمجتمع. وزعم 
آخرون بأن هناك حاجة إلى الاهتمام بتناول أشكال الاستبعاد 5108نااء*التى نجمت 
عن ربط المواطنة بالدول - الأمة» و كذلك هناك حاجة إلى الاعتراف بمفهوم 
للمواطنة ينطوى على أكثر من مستوى أو مكعذد المستويات 1.2/65 - 14111 يربط 
بين ما هو محلى وما هو كونى 010521 10 1[هءه6.آ(5١)‏ . 

و يركز المفهوم المدنى للمواطنة؛ على الهويات السياسية للناس باعتبارهم 
مواطنين فاعلين بغض النظر عن هوياتهم فى المجتمعات المحلية. و يؤكد على ما 
يربط المواطنين معاً فى هوية مشتركة؛ حيث يعمل الاهتمام بالالتزامات الفردية 
بالمشاركة فى الشؤون العامة أو المشتركة على دعم هذه الهوية. و كما يزعم ليستير» 
لكى تكون مواطناً بالمعنى القانونى و الاجتماعى؛ يجب أن تتمتع بحقوق المواطنة 
الضرورية» من أجل العمل و التاثيرلا©452؛ و المشاركة السياسية والاجتماعية. 
ولكى تتصرف و تعمل كمواطن؛ عليك إنجاز الاحتمالات التى تقوم عليها هذه 
المكانة» من خلال المشاركة الاندماجية 151105106 كأساس جوهرى لممارسة 
الديموقراطية. ولذلك؛ جاء المفهوم المعاصر للمواطنة ليؤكد على فكرة فعالية 
المواطنة» و هو مفهوم يعترف بأن تنشيط المواطنين باعتبارهم صنّاع ومشكلين 
لكل صور التدخل أو الخدمات التى يخطط لها الآخرين» أكثر منهم مستهلكين و 
مختارين لها )١5(‏ . 

و يتطرق (كورنويل) فى تحليله لهذا المفهوم المعاصر للمواطنة؛ إلى قضية 
المواطنة باعتبارها محاسبية ومساءلة 1169ز236نامءء4 من خلال الحكم 
الديموقراطى؛ فقد تكون جماعات المستفيدين التى تعتبر نفسها جماعات من الفاعلين 
النشطين الذين لا يقبلون أن يكونوا مستفيدين سلبيين» أكثر قدرة على تأكيد مواطنتهم 
بالمعنى المدنى المعاصر من خلال السعى نحو المحاسبية والمساءلة لمقدمى البرامج 
والخدمات. 


وقد تتم عمليات المحاسبية من خلال الحوار المتزايد و الاستشارة؛ على النحو 


كت 1:4 سسلسشت: ١‏ العراهة و أزمة المواظتة قن احياتنا اليوفقة. حت 
الذى حدثت فى الأشكال المبكرة لعمليات مشاركة المستفيدين. لكن: قد يشير هذا 
تساؤلات حول المدى الذى تكون فيه الجماعات المهمشة قادرة على بلورة اهتماماتهاء 
و حول الشكل الذى يأخذه هذا الحوار؟ وقد تشمل المحاسبية آليات أوسع تتاح 
للمواطنين؛ كالتعرف على مؤشرات النجاح» ورصد تقدير الأداء» والطلب المتزايد 
على الشفافية لإعمعمدمكصهء1 . 

وقد تفتح الحركة تجاه المحاسبية طرقاً جديدة؛ حيث يمارس المتلقون للخدمات 
الاجتماعية حقهم فى المواطنة من خلال المشاركة المباشرة و الفعالة فى الحكم. و فى 
هذا السياق» يصف بعض الكُمّاب هذا النوع من الحكم على أنه استراتيجية أوسع 
للإصلاح؛ و مجموعة خاصة من المبادرات لتعزيز مؤسسات المجتمع المدنى؛ بهدف 
جعل الحكومة أكثر عرضة للمحاسبية» و أكثر انفتاحاً وشفافية» و أكثر ديموقراطية. 
ولذلك: تعد المشاركة» و الشرعية؛ والشفافية» والمحاسبية؛ والمساءلة» والكفاءة» 
واحترام القانون» و حقوق الإنسان؛ بمثابة عناصر أساسية فى الحكم الصالح؛ و من هنا 
كانت الاستراتيجيات التى تعمل على دمج المهمشين بمثابة أمر محورى لوضع 
مبادىء التساوى والإنصاف فى صلب هذه المبادرات. وعلى الرغم من أنه قد تم 
توسيع مفهوم المواطنة من مفهوم يتعلق بالحقوق الاجتماعية إلى مفهوم يتعلق 
بالمشاركة من خلال ممارسة دور الفاعل والمؤثر 487 ؛ و كذلك من خلال الفعل 
والعمل على محاسبة الآخرين» فقد استمر المفهوم يثير المشكلات» و يخلق مواقف 
صعبة و مزعجة من خلال طرق يصعب التغاضى عنها؛ ومن أهم هذه المخاطر أن 
تصبح لغة المواطنة مرتبطة بلغة النزعة القومية «5ذ31201001» و التى تؤدى بدورها 
إلى استبعاد من هم من قوميات أخرى. لذلكء فإن إعادة صياغة المواطنة باعتبارها 
مسؤولية تتحقق من خلال العمل الجمعى و الحكم الديموقراطى» مع حقوق تتراكم من 
خلال المشاركة؛ يغير هذه الأرضية . كما أن وضع هذا الحوار فى السياق الكونى -10 © 
1ن الذى تتم فيه بلورة الأشكال الدولية و الكونية لفعل المواطنة باعتبارها استجابة 
للضغوط المتزايدة للعولمة على الدولة؛ قد يحد من احتمالات هذا اللجوء القومى 
والرجعى(15) . 


ح الل انال 23 1ت 

١‏ - التحولات فى ممارسات المواطنة: 

و إذا جاز لنا أن نتوقف أمام النتائج التى ترتبت على تلك التحولات فى مفهوم 
المواطنة تحت تأثير عوامل متعددة أهمها العولمة» فربما كان تناول أشكال للمواطنة 
بازغة؛ مثل المواطنة المتعددة» و الشركة المواطنء و المواطنة الفعالة» والمواطنة 
المشاركة» يسلط الضوء على تلك النتائج: إذ يذهب (روبنتين) إلى أنه كلما ارتبط 
الناس وأصبحوا أعضاء فى أكثر من مجتمع واحد؛ فسوف نشهد قبولاً لمواطنة 
متعددة متطدمء1)1111-01012 ؛ بمعنى التمتع بالعضوية داخل الدولة 7 الأطْة وداخل 
النظام العالمى فى نفس الوقتء كما أن نشأة المواطن العالمى والتغيرات التى حدثت 
فى (الدول - الأمة) يعنى أنه سوف يعاد النظر فى تصورات المواطنة والجدسية 
خلال القرن الواحد و العشرين. و ربما كان مرجع ذلكء إلى احتمال أن تنطوى كل 
هذه التغيرات على نتائج إيجابية خلال القرن الواحد والعشرين؛ و بدلاً من الانزعاج 
من تراجع معنى المواطنة فى سياق الدولة - الأمة» فإنه يمكن إعادة وصف و تصوير 
المواطنة لتخول لنفس الأفراد المشاركة السياسية داخل كل من الدولة الأمة وفيما 
وراءها؛ و هو ما قد يعمل على تعزيز القوة السياسية للفرد فى سياق أكثر كونية . و فى 
ضوء ذلك» تتمكن جماعات نسوية حول العالم من التنسيق و التشاور حول استجاباتها 
الجمعية تجاه القضايا الكونية» شأنها شأن الجماعات الأخرى المختلفة داخل الدول - 
الأمة. ولقذ أصبح مفهوم المواطن الذى ينجاوز ما وراء (الدولة:- الأمة) يمازن 
بالفعل إلى حد ما دآخل الاتماد الأوروبى + و قد وضفت هذه الفكرة باعدبازها نوع 
من الديموقراطية المشاركة عبر الحدود :80:06 1325 ؛ سواء على مستويات القاعدة 
من خلال نمو المنظمات غير الحكومية التى عملت على تطوير تحالفات و روابط عبر 
قومية» وكذلك من خلال أطر عمل و شركات )١7(‏ . 

ولقد أشار جافينتا إلى أنه مع توسيع المعانى والخطابات الخاصة بالمواطنة» 
ظهرت لغة الشركة المواطن منطدهء01012) ع0:2م:00© على لسان الشركات نفسها؛ 
للإشارة إلى المسؤوليات الاقتصادية» و الثقافية» و الاجتماعية؛ فى المجتمعات التى 
تعمل فى سياقهاء و تصرح بادعاء حقوق خاصة لها بالمثل. وكان (نويل) 7111 


5 لءدل سد العولمة وأزمة المواطنة فى حياتنا اليومية ل 
قد تتبع الحوار و الجدل حول محاسبية و مساءلة الشركات على أساس نقدىء؛ و كما تم 
استخدامه فى المجتمعات الأكثر فقراً فى كل من الشمال والجنوب. و زعم بأن صور 
عدم الإنصاف فى القوة 5عناذناوءم1 :20» ونقص الآليات المهمة للمحاسبية 
والمساءلة؛ قد طرح تساؤلات عما إذا كان مفهوم الشركة المواطن يصف على نحو 
مناسب حاله التوازن بين الحقوق والواجبات التى تتمتع بها الشركات الكبرى؟ )١18(‏ 

و كان (تاندان) 125002 قد رسم صورة المواطنة الفعالة -مع012 عثاتاءعم 
منطقء و الممكنة لعمع:ومدمظ ؛ تلك التى تتاح لها المعلومات, وتستند إلى نظام 
سياسى يحمى حريات وحقوق الفقراء والمهمشين؛ و يبنى على التعددية الثقافية 
والهويات المتعددة» بمثل ما أمس على مجموعة من النظم البديلة فى العيش و الرزق» 
و يتطلب ديموقراطية مباشرة قائمة على المشاركة؛ بهدف تغيير النظم القائمة التى 
تكرس التمييز و تقوم على ممارسات تنتشر فى أرجاء المجتمع؛ وتتطلب التسامح مع 
الثقافات المتعددة و نظرة مستقبلية لأفعال المواطن(13) . 

؟- العولمة و تكريس التحولات فى المواطنة: 

و يُرجع البعض تلك التحولات فى مفهوم المواطنة إلى التغير الديموجرافى» 
والتأكيد المتزايد على عدم المركزية» و تخصيص أو خصخصة الدعم والعولمة كما 
يردها آخرون إلى زيادة حجم الهجرات الدولية» والوعى السياسى المتزايد بالفروق 
الثقافية والأبنية داخل (الدولة - الأمة)» و تشرذم (الدولة - الأمة) لأسباب سياسية. 
و سوف نتوقف أمام العولمة باعتبارها قاسماً مشتركاً بين مختلفة هذه العوامل. 

و لنتفق مع ما عرف عن هذا المصطلح - العولمة - فى معناه الأوسع بأنه تلك 
الاتجاهات؛ و العمليات؛ و التفاعلات؛ التى جعلت العالم أكثر اعتمادية فيما بينه من 
خلال طرق كفيرة ومعقدة؛ والتى تشمل الاتصالات» والفقافات:ء واللغة» 
والسياسات؛ و ليس مجرد التطور المزعوم فى الاقتصاد العالمى الوحيد. فلقد تغيرت 
مع العولمة الاختيارات السياسية التى تقوم بها الدول الحديثة؛ بسبب ضغط القوة 
العاصفة للاقتصاد السياسى الدولى. و ظلت الدول تحظى بمكانها كفاعل رئيس فى 


ا الفصل الثالك. *+#_ ل __س_-#بببببببح 1098 سس 
النظام العالمى» رغم أنها لم تعد الفاعل الهام و الوحيد. و عملت العولمة على تحول 
المدى الذى تكون فيه سفينة الدولة تحت السيادة» و سوف تستمر فى تحوله. و كذلك» 
غيرت الأسواق الإقليمية والاقنصاديات من نموذج السيادة من خلال دعم الحركة 
الحرة» و انتقال السلع والعمالة» عبر حدود (الدولة - الأمة)» ويفسر هذا الاتجاه 
الاتفاق العام على التجارة و التعريفة الجمركية و غيرها. وانزوت جانباً وجهات النظر 
التى تدعو إلى العزلة للدول فرادى حول كثير من المسائل» وذلك تحت ضغط الأطر 
الجديدة و تهديد العولمة بتقويض التكامل المفترض (للدول - الأمة) باعتبارها الوحدة 
المركزية المنظمة للشؤون الوطنية و الخارجية. وصاحب التطور فى التجارة تطور فى 
النظم الكوكبية التى تتجاوز سلطتها حدود الحكومات الفردية؛ وهوما يتمثل فى 
التنظيمات التى أقيمت لإدارة آلة النشاطات عابرة القوميات؛ و مثالها أسواق رأس 
المال» وما يحدث فيها من تدفق رأس المال الدولى فيما وراء سيطرة (الدول - الأمة) 
الذى كان يشكلهاء و يشهد مثال منظمة التجارة العالمية مرة أخرى على ذلك التطور 
المؤسسى الكوكبىء وما ترتب على إنشائها من إجراءات قانونية لحل الخلافات 
والنزاعات بين البلدان لتكون ملزمة على المشاركين من الدول - الأمة» و اضطلعت 
بذلك النظم الكونية و المؤسسات بتنظيم المسائل التى تتجاوز سلطة الدول مفردة؛ 
وكانت المحصلة تقويضاً للسيادة الوطنية )7١(‏ . 

و يمكن أن نضيف إلى هذه الصورة؛ مجموعة التنظيمات فوق القومية -نا5 
1م مثل مجلس الأمنء و الجمعية العامة للأمم المتحدة» و محكمة العدل 
الدولية» وأصبحت هذه الهيئات مسؤولة عن العالم» وأخذت تعمل استناداً إلى 
المبادىء الدولية على تحديد و معالجة النزاعات داخل المجتمع الدولى؛ بعد أن تراجع 
أثر القوانين الوطنية. كما أتاح التطور الكلى للقانون الدولى؛ خاصة إطار حقوق 
الإنسان؛ إمكانية المحاسبة الكونية (114أ236ناد-» 6 أمام النظام الجديد. وأخذ إطار 
حقوق الإنسان يتعامل مع المواطنين داخل (الدول - الأمة) ؛ و يقوض الأفكار القديمة 
عن السيادة» و التى كان القانون الدولى يعتبر الشؤون داخل البلد هى فقط من قرارها. 
و هكذاء يسلط إطار حقوق الإنسان الضوء على أنه لم يعد من الممكن للدولة أن تكون 


1 سنت 'العرلفَة و أزَيْة المواظتة فى حياتنا اليوفقة حت 
محمية و بعيدة عن المراجعة والتدقيق فيما يتعلق بكيفية معاملاتها للأفراد داخل 
حدودها الإقليمية. 

أضف إلى هذه الصورة» ما حدث من تحولات فى المجتمع المدنى الكوكبى» 
ونشاط المنظمات غير الحكومية وغيرها من منظمات لا تعتمد على الدولة فى 
نشاطهاء و إنما تعبر عن سياسات تتجاوز حدود (الدول - الأمة) ؛ و مثالها النزعة 
النشطة بيئياً على الصعيد المدنى فى العالم. و لقد جعل النمو المستمر والاعتماد على 
تكنولوجيا المعلومات؛ إمكانية الوصول إلى معرفة تتجاوز الحدود. وعملت الرسائل 
الإلكترونية» وشبكة المعلومات الدولية» و غيرها من أشكال تدفق المعلومات على 
تعزيز المناقشة و المعرفة» و حدث تسهيل فى مجال الشراكة الدولية فى نشاطات 
البحث و غيره من مشروعات التطوير؛ مما أسهم فى زيادة معارفنا بالقضايا 
والأحداث خارج الحدود الوطنية؛ و يفسر هذا كيف أن العولمة عملت على تكثيف 
الوعى بالعالم ككل. و لقد تأثرت الشعوب مباشرة بهذه التغيرات؛ و ظهرت فى الأفق 
تعبيرات مثل المواطنة العالمية هه)ناهم205:00؛ ذلك المواطن الذى أخذ يتعامل 
وينظر إلى العالم ككل على أنه بلده» وقلَّ أن تكون له تحيزات أوارتباطات 
وطنية(١9).‏ 
ثالثا: أزمة المواطنة في حياتنا اليومية: 

-١‏ حقوق المواطنة فى المواثيق الدولية والمحلية: 

لقد استحوذ موضوع حقوق المواطنة و إمكانية تفعيلها بشكل متوافق مع 
مبادىء حقوق الإنسان كما تعكسها المواثيق الدولية» استحوذ على كثير من الانتباه 
فى الآونة الأخيرة» و لارتباطه بتحقيق العدل و تفعيل المساواة بين أبناء الوطن 
الواحد؛ مما يزيد من توثيق الروابط التى تجمع أهل مصرء دون أن تكبل حرياتهم 
أو تنقص من حقوقهم. والواقع أن ما يقرره الدستور والقانون من حقوق وحريات 
للمواطنين؛ يتفق و مبادىء حقوق الإنسان المتفق عليها عالميًء وأصبحت سارية 
المفعول منذ مايقرب من ربع قرن» و أصبحت مصر ملتزمة دولياً بصونها واحترامهاء 


بج «١‏ القسا اناك يي 1و 
وقد تمت المصادقة على العهد الدولى لحقوق الإنسان ونشره فى الجريدة الرسمية؛ 
مما جعل منه قانوناً مصرياً واجب التنفيذ منذ ربع قرن كما أشارت إلى ذلك المادة 
)15١(‏ من الدستور المصرى (772) . 

و تعلن وثيقة المبادىء الأساسية للحزب الوطنى الديموقراطى التزام الحزب 
بمبادىء المواطنة كقاعدة للمساواة الكاملة فى الحقوق و الواجبات بين كل المصريين؛ 
إيماناً بأن المواطنة لها أثر ملموس على الإحساس بالانتماء والوحدة الوطنية» 
ومشاركة المواطن فى النشاطات السياسية» وأن هذه الحقوق والواجبات محمية 
بالدستور والقانون. و تمثل الوثيقة عقداً بين الدولة و المواطنين» وأداة لنشر الوعى» 
وآلية لتغيير البناء الإدارى و الثقافى. و وثيقة حقوق المواطنة كأداة سياسية»؛ صيغت 
طبقاً للدستور والقانون» و تسعى إلى تحقيق هدفين رئيسين؛ الأول: التعريف بحقوق 
المواطنة الأساسية - كأداة للوعى بها و حافزاً لبلوغهاء والثانى: إعلان التزام الحكومة 
و الحزب بحقوق المواطنة؛ سواء فى صورة مشروعات قوانين تكمل البناء القانونى» أو 
فى صورة سياسات عامة. وقد التزنمت حكومة الحزب بترجمة هذه الحقوق إلى 
واقع(79) . 
ولقد غطت الوثيقة الحقوق التالية: 

-١‏ الحق فى الحياة. 1- الحق فى الجنسية. - الحق فى المساواة. 4 - الحق 
فى الملكية الخاصة و النشاطات الاقتصادية. 5- الحق فى التعليم. *- الحق فى 
الرعاية الصحية. 7- الحق فى العمل و بشروط عادلة.8- الحق فى التضامن 
الاجتماعى. 9- الحق فى حرية التفكير والتعبير. -٠١‏ الحق فى حرية الدين طانه:1و 
العبادة .منطة.ه/1177١1‏ -الحق فى المشاركة فى الانتخابات والتمثيل النيابى. 
- الحق فى تكوين الأحزاب السياسية.17١-‏ الحق فى تكوين النقابات العمالية و 
الروابط. -١4‏ الحق فى الخصوصية. -١5‏ الحق فى معاملة إنسانية كريمة 101و 
منع التعذيب .2د1770,0 - الحق فى عدالة ناجزة. 17 - الحق فى حرية السفر. 
الحق فى المعلومات. 15- الحق فى بيئة نظيفة. 
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و يسعى الحزب إلى تنشيط الحقوق الأساسية للمواطنين كقواعد هامة لسياساته 
و سياسات الحكومة؛ و لذلك» سارت الحكومة والحزب فى اتجاهات متباينة هامة؛ 
تأكيداً للحاجة إلى تطوير البناء التشريعى الذى يهتم بالحقوق الأساسية للمواطن» 
واستكمال الأبنية الأساسية التى تضمن هذه الحقوق؛ فألغت محاكم أمن الدولة» 
وعقوبة الأشغال الشاقة» و أنشأت المجلس القومى لحقوق الإنسان» ودعت إلى مساندة 
حقوق المواطنة بالنسبة للمرأة؛ لمنع أى صورة من صور التمييز ضدها؛ من خلال 
القانون رقم )١(‏ لعام (١٠٠7)؛‏ والقانون رقم )١١(‏ لعام )2١١4(‏ لإنشاء محاكم 
الأسرة؛ وأهمها القانون )٠١4(‏ لعام »)3٠١7(‏ الذى ينظم منح الجنسية المصرية 
لأبناء الآباء المصريين والأمهات المصريات اللاتى تزوجن من أجانب. كما تبنت 
الحكومة إجراءات كثيرة تهدف إلى تحسين الخدمات التى تقدم للمواطنين» و عملت 
على تحسين نظام التسجيل للانتخابات؛ و ضمنت الحق فى التعليم للجميع؛ مع التأكيد 
على أهمية التعليم ذوالجودة العالية» و أنشأت الهيئة القومية لضمان الجودة فى التعليم» 
وعدم المركزية فى المؤسسات التعليمية. كما عملت الحكومة على تحسين الرعاية 
الصحية؛ ومد مظلة التأمين العلاجى ليغطى كل المواطنين ؛ وتبنت الحكومة 
والحزب سياسات تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادى؛ لإيجاد فرص عمل مفتوحة» 
وبذل الجهد لزيادة دخول المواطنين ومنع الاحتكار ... الخ (14) . 

- مظاهر أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية: 

غير أن المهتمين و المتابعين لقضايا المواطنة» يلحظون ذلك التفاوت الكبير بين 
ما يقرره الدستور والقانون من حقوق وحريات للمواطنين» و ماصدقت عليه وثيقة 
الحكومة و الحزب الحاكم» و بين مايجرى فى واقع الحياة اليومية؛ الأمرالذى دفع 
كثيرين إلى التعبير عن هذا التفاوت فى مصطلحات مثل أزمة المواطنة» والمواطنة 
المنقوصة:» و المواطنة غير المتوازنة (5؟) . 

إن تأمل الواقع الحالى لمفهوم المواطنة» يكشف كيف أصبح مفهوما إشكالياً, 
وأن المواطنة بسبب التغيرات الآخيرة على الصعيد القومى و العالمى أصبحت تعيش 
فى أزمة» وأن بعض متغيرات هذه الأزمة داخلى» ينطلق من حدود الدولة القومية» 


3 لفل تالت 2222222222 1ت 
حيث كان اغتراب الدولة عن المجتمع؛ على نحو لم يعد المجتمع أوالشعب يسيطر 
على الدولة؛ إذ يقصى الشعب عادة عن المشاركة فيها. أضف إلى ذلك» فشل الدولة 
فى كثير من الأحيان فى حماية المواطنة الاجتماعية بأبعادها المختلفة؛ مما دفع 
المواطنين إلى المطالبة بإعادة التفاوض أو مناقشة العقد الاجتماعى المؤسس للدولة» 
والمحدد للغلاقات بين الأمة و المواطن. 

كما يُعد فشل الدولة فى إشباع الحاجات الأساسية لمواطنيها سببا آخر لأزمة 
المواطنة» ففى ظل النظام العالمى المعاصر؛ لم تعد الدولة قادرة على السيطرة الكاملة 
على مواردهاء أوإحكام فاعلية العدالة التوزيعية فى إطارهاء بل أصبحت الدولة 
معرضة للتدخلات و الاختراقات الدولية؛ مما دفع فى أحيان كثيرة إلى انتشار حالة 
من الاستياء العام من قبل المواطنين داخل حدود الدولة القومية؛ إما بسبب ارتفاع 
عدد السكان الذين يقعون تحت خطر الفقر أو الفقر المدقع؛ إضافة إلى زيادة مساحة 
التهميش الاجتماعىء و السياسىء و الثقافى (53) . 

كما يُعتبر احتكار القلة للقدرات السياسية و الاقتصادية للمجتمع أحد المتغيرات 
الرئيسة فى أزمة المواطنة» و يؤثر احتكار القلة لقدرات المجتمع على المواطنة من 
ناحيتين؛ لأنه يدفع إلى ما يسمى بالمواطنة غير المتوازنة؛ حيث يحصل بعض 
الأفراد على امتيازات كثيرة دونما القيام بالواجبات المقابلة؛ مما قد يسمح تحت وطأة 
المصالح الشخصية إلى توسيع مساحة الحقوق» و تخطى حدود ماهو مباح إلى منطقة 
الفساد؛ الأمر الذى يضعف الإيمان بالمواطنة؛ و كذلك الروابط بين أبناء الوطن. كما 
يدفع استئثار القلة بمقدرات الوطن من ناحية أخرىء يدفع الآخرين الذين لم يستمتعوا 
بهذه الفرص و المقدرات إلى حالة من السخط يؤدى تراكمه إلى ضعف ارتباط 
الأغلبية بالوطنء و الانزواء بعيداً عن هامش المجتمع» حيث يعيشون بلا حقوق؛ الأمر 
الذى يفلمن مشاحة المواظتة لديهم فتَمِيشون الة من التواطتة النافضنة: ويزيد من 
أزمة المواطنة. و كذلك» هناك بعض المتغيرات الخارجية التى أسهمت فى زيادة أزمة 
المواطنة» حيث أخذت العولمة تُعيد تشكيل نظامنا العالمى؛ و جعل السياق الكونى 
للمواطنة يخضع لتغيرات جذرية» من خلال اتجاهين؛ فمن ناحية» بدأت تظهر بعض 
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جوانب الغموض والالتباس فيما يتعلق بالمواطنة» وإن كان هذا الأمر لايزال غير 
فاعل على الصعيد القومى. 

و من ناحية أخرىء يلاحظ أن الأزمة الحالية للمواطنة ترتبط بالتحديات التى 
تواجه الدولة القومية فى أوروباء و أفريقياء وآسياء و أمريكا اللاتينية» و كافة الدول 
الصناعية الحديثة» حيث أصبحت المواطنة فى العقد الأخير موضع تساؤل» وتخضع 
لحالة إعادة تشكيل (17) . وفى كل هذه التغيرات الكونية» أخذت مواطنة الدولة 
القومية تعيش حالة أزمة؛ بسبب التشكك فى مسألة الاستقلال النسبى للدول القومية؛ 
وذلك لأن العولمة اخترقت مبدأ الإقليم كنطاق جغرافىء و تفتت الرابطة بين السلطة 
والمكان» كما قلصت العولمة أيديولوجياً الثقافات القومية المحددة والمستقلة نسبياًء 
وأصبحت كل دولة قومية فى العالم تتشكل من عديد من الجماعات الإثنية التى لها 
لغتهاء و تواريخهاء و مواريثها المتميزة . 

و كذلكء أدت التحسينات السريعة فى وسائل الاتصال و المواصلات إلى 
حدوث درجة عالية من التفاعل الثقافى» و فرضت صناعة الاتصال ضغوطأ هائلة 
على الثقافات المحلية والقومية. كما دفعت العولمة إلى زيادة متصاعدة فى حراك 
البشر عبر الحدود القومية» و شهدت عشرات السنين الماضية معدلات هجرة سكانية 
من أنماط مختلفة دائمة و مؤقتة» و هجرة العمال واللاجئين؛ مما أصبح معه سكان 
المجتمعات المتقدمة نتيجة لهذه الهجرات أقل فى التجانس الذقافى: وصاحبه اختلال 
فى العدالة التوزيعية للامتيازات» وأثار ذلك تساؤلات تتعلق بمواطنة هؤلاء 
المهاجرين أو أبنائهم» سواء فى مجتمعاتهم التى هاجروا منهاء أوفى المجتمعات التى 
هاجروا إليها؟ وانعكس ذلك على المواطنة القومية؛ حيث تعيش حالة أزمة مظاهرها 
تفكيك الرابطة بين المهاجرين و أوطانهم؛ و ضعف الرابطة مع المجتمعات التى 
هاجروا إليها (10) . 

- تداعيات أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية: 

وإذا كانت هناك تداعيات لأزمة المواطنة» فربما كان من الجدير بالاهتمام 
التوقف أمام ما ترتب على هذه الأزمة من تكريس لعمليات الإقصاءء والاستبعاد 
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الاجتماعىء و التهميش. إذ غالبا ما كانت عملية الإقصاء تترتب عليها ممارسات 
تخالف مواثيق حقوق الإنسان» و ضد مبدأ سيادة القانون؛ و بالمخالفة الصارخة لمبدأ 
المواطنة وما يمنحه للفرد من خقوق سياسية؛ و اجتماعية؛ واقتصادية» وما يفرض 
عليه من واجبات. إن سياسة الإقصاء كانت تتضمن منع من ممارسة الحقوق 
السياسية» و إلغاء لكل التنظيمات السياسية المعارضة:» أو تجميع فعلى لنشاطهاء 
أو اشتراك صورى لها فى جبهات مزعومة مع الحزب الحاكم (9؟) . 

و يُعبر الاستبعاد الاجتماعى بأشكاله المختلفة عن معنى ملموس للعدل ومؤشر 
صادق للمساواة» فالمساواة هى اندماج الناس فى مجتمعهم على أصعدة الإنتاج» 
والاستهلاك؛ و العمل السياسىء و التفاعل الاجتماعى . و عدم المساواة هو الاستبعاد» 
أو الحرمان» أو الإقصاء عن المشاركة. كما أن الاستبعاد الاجتماعى يتعارض مع مبدأ 
الفرص المتكافئة؛ فهو من ناحية يؤدى إلى وجود فرص تعليمية ومهنية غير متكافئة» 
و يشكل من ناحية أخرى إنكاراً للفرص المتكافئة على صعيد المشاركة السياسية. 
والاستبعاد نقيض للاندماج أو الاستيعاب» وهو حصاد بنية اجتماعية و مؤشر على 
أدائها لوظائفهاء و هو ليس شأن الفقراء وحدهم و لا الأغنياء وحدهم» و إنما هو مشكلة 
الجميع» و ليس أمامهم سوى تقليل الاستبعاد» وتعظيم الاندماج؛ و تخفيف الاستيعاب؛ 
أى المواطنة الحقة (0؟) . 

و يُعرْف يونج (2000) #دنادلا التهميش على أنه استبعاد من المشاركة المفيدة 
فى المجتمع؛ بعضه بسبب أن سوق العمل لا يتوافق معهم؛ و تعد هذه العملية واحدة 
من أكثر صور القمع خطورة. و للتهميش القدرة على إحداث الحرمان المادى الشديد» 
و بإمكانه أن يستبعد الجماعات فى أكثر صوره تطرفاً؛ مثل جماعات الأقليات؛ و 
حالات عجز القدراتء والنساءء و الأقليات العرقية؛ وكبار السن» وغيرهم. 
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و يعتبر الحرمان المادى من أكثر الننائج شيوعاً للتهميش؛ حيث يتم توزيع 
الموارد على نحو غير عادل؛ و إلى جانب ذلك يتم استبعاد الأفراد المهمشين من 
الخدمات,. و البرامج» و السياسات. 

و اليوم» لاتزال النساء يعانين من التهميش من العمل فى الوظائف التنفيذية» 
وتقل نسبتهن فى الوظائف الإدارية العليا. أما التهميش على المستوى الكونى؛ فمرده 
إلى العولمة وما تركته من آثار على الأفراد و الجماعات؛ نتيجة لتدفق رأس المال» 
وتكنولوجيا المعلومات» و الشركات متعددة الجنسيات»؛ و تراجع معه دور الدولة؛ وما 
صاحبه من مظاهر عدم المساواة» و اختلال العدالة» وتهميش جماعات مختلفة 
معرضة للسقوط )9١(‏ . 

أ- المواطنة و إقصاء المصريين فى الخارج: 

إن الانتهاك الأهم لحقوق المصريين فى الخارج يتعلق بحق المشاركة السياسية» 
فالمصريون فى الخارج يواجهون حالة حرمان حقيقى من حقوقهم السياسية كمواطنين 
مصريينء و بالذات حق المشاركة السياسية» و بصفة خاصة المشاركة فى الانتخابات 
العامة؛ سواء كانت انتخابات رئاسية» أو تشريعية» أوغيرها. وما يعانيه المصريون 
المقيمون فى الخارج من حرمان هو (حرمان مضاعف) ؛ فهو حرمان من حق 
المشاركة» و حرمان من عملية المشاركة ذاتها؛ أى أنه حرمان قانونى و سياسى معاً. 
وهذا التمييز الواقع عليهم يتعارض مع مبادىء و حقوق الإنسان» و قبل ذلك 
يتعارض مع حقوق المواطنة (3؟) . 

ب - المواطنة و الاستبعاد الاجتماعى للفقراء: 

و يُعد الفقر مشكلة مركبة و معقدة» ومما يزيد من وطأة المشكلة توزيعها غير 
العادل على مستوى الجمهورية؛ فنلاحظ تركز الفقرفى مناطق بعينها. بداية يتمركز 
الفقر فى المناطق الريفية» و تحديداً ريف الوجه القبلى» و طبقاً لتقرير التنمية البشرية 
عام (1195١)؛‏ كانت نسبة (77/) من الفقراء يعيشون فى صعيد مصرء وهى نسبة 
تزايدت إلى (74/) و ذلك طبقاً لتقرير التنمية البشرية مصر عام ٠٠١5(‏ ) » و نلمح 


دالج لذالة 1# 777514#ب57517+؟؟ت 5 ا 
أن فجوة الفقر فى الحضر تزيد على مثيلتها فى الريف (4,3 فى مقابل *,4) . 

هذاء وقد تعددت حلقات الحرمان؛ وانتقاله عبر الأجيال؛ مما يدل على 
استهداف الفقر لفئات معينة» ووقوعهم فى مصيدة الفقرء بحيث يظل الأفراد جيلاً 
بعد جيل محاصرون فى هذه المصيدة؛ مما يزيد من وطأة مشكلة الفقر. ولقد ظهر 
تعدد و تباين صور الحرمان البشرى فى التحصيل المنخفض فى التعليم؛ والصحة» 
والتعرض للمعاناة والمخاطرء وعدم قدرة الفقراء على إسماع صوتهم وانعدام 
حيلتهم. و لقد لوحظ أن الحرمان البشرى فى مجال الصحة يقع بالكامل على كاهل 
الفقراء» و تكشف نتائج الدراسات عن تدهور الأوضاع الصحية لجماعات الباعة 
الجائلين فيما يتعلق بالغذاء» وتدهور الحالة الصحية للنساء المعيلات» وزيادة نسبة 
الأسر الفقيرة المصابة بأمراض؛ فمنازلهم غير متصلة بشبكة صرف صحىء وتدنى 
مستوى الصحة العامة بين سكان العشوائيات و القرى الفقيرة» و نتيجة لأن الخدمة 
الصحية المجانية غير متوافرة أحياناً أولا تصل إلى الفقراء؛ أكد تقرير التنمية البشرية 
عام )٠٠١5(‏ عدم الرضاء عن الخدمات الصحية بنسبة (70/). أما عن الحرمان 
البشرى فى مجال التعليم» تؤكد الدراسات أن الفقر و المعاناة من قسوته تدفع الفقراء 
إلى حرمان أبنائهم من التعليم و الزج بهم إلى سوق العمل؛ مما نجم عنه أن نسبة 
الايستهان بها قد حرمت من حق التعليم نتيجة للفقر. 

و يتجلى الحرمان البشرى من حيث التعرض للمعاناة والمخاطر من خلال 
مشكلات العمل؛ نتيجة لأن أغلب الفقراء يعملون فى القطاع غير الرسمىء كما أنهم 
معرضون - وخاصة النساء - للاستبعاد الاجتماعىء و أعمال العنف والجريمة» 
فضلاً عن مخاطر السكن فى المناطق العشوائية» و ازدحام مكان السكنء و افتقاره إلى 
التهوية والإضاءة» و تعلوه الضوضاءء و تنتشر الظروف البيئية غير المواتية؛ وعدم 
توافر مياه صالحة للشربء أو صرف صحىء و تلوث الهواء؛ و التعرض لأمراض 
الفقراء؛ كالربو و الأمراض الصدرية» والنزلات المعوية» و التسمم الغذائى .. الخ. 
وأن المصدر الأساسى لانعدام الحيلة والقوة عند الفقراء» وعدم قدرتهم على حل 
مشكلة الفقر التى يعانون منها؛ يرجع إلى مايشبه الإجماع بأن الفقر فى حقيقة الأمر 


- :1 لشفت ٠‏ الراهة و أزية المواطنة فى حيانا الإرفقة: حت 
ليس إلا نتاجاً للسياسة الاجتماعية التى تنفذها الدولة لتنظيم حياة مواطنيهاء و تشكل 
آليات و ممارسات منهجية لاستدامة الفقر» وحرمان الفقراء من خدمات اجتماعية 
ضرورية. 

كما يعنى انعدام الحيلة عدم وجود أى نفوذ يذكر لدى الفقراء أو سلطة؛ حيث 
يشير تقرير التنمية البشرية عام )3١١4(‏ إلى أن الفقراء لا يتمكنون من التأثير على 
السياسيين بشأن الخدمات العامة» و الافتقار إلى القدرة على التعبير عن الرأى» و عدم 
التمثيل» بالإضافة إلى انعدام القوة» و غياب سيادة القانون» والافتقار إلى الحماية من 
العنف, و البلطجة؛ و الترويع» و ظهور حواجز اجتماعية تؤثر على انعدام أصوات 
الفقراء وقلة حيلتهم» وربما كان وراء زيادة معدلات الفقر وتعدد وتباين صور 
الحرمان» مجموعة القيود التى تكرس عدم المساواة» والتمييزء و اختلالات العدالة 
الاجتماعية (*7) . و تدلل كل هذه المؤشرات على أوضاع الاستبعاد الاجتماعى التى 
يعيشها الفقراء؛ نتيجة للتراجع فى تمتعهم بحقوق المواطنة السياسية» والمدنية» 
والاجتماعية؛ و الاقتصادية» و السياسية» ومعاناتهم من قيود عدم المساواة و التمييز» 
وتضررهم من اختلالات العدالة الاجتماعية. 

ج - المواطنة و تهميش الفئات الاجتماعية: 

جم ١‏ - المواطنة والمرأة: 

انشغل الباحثون برصد و متابعة التطور الذى طرأ على مفهوم المواطنة فى 
ظل المتغيرات العالمية» و كيف برزت قضايا المرأة على قائمة أولويات الأجندة 
الدولية. و اتضح أن تفسيز مفهوم المواطنة فى ظل مناخ بالء و ميراث ثقافى يُعلى 
من شأن الرجل فى المجتمع؛ ويحمل فى طياته بذور الظلم وعدم المساواة؛ حيث 
عادة ما تكرس الأدوار الثانوية للمرأة» ويتم العمل على تهميشها واستبعادها من قضايا 
الشأن العام» و حصرها فى دورها الإنجابى أو الشأن الخاص. 

أضف إلى ذلكء إن القوانين التى تحدد العلاقة بين المواطن والدولة عادة ما 
توضع بواسطة الرجال و دون مشاركة النساء. و على الرغم من تمتع المرأة المصرية 


ىت الل اللا 7 11 
بكثير من الحقوق السياسية و المدنية» إلا أنه لا يمكن القول بأنها حصلت على حقوق 
المساواة كاملة مع الرجل؛ خاصة فيما يتعلق بحقوقها السياسية والمدنية» وهى 
الوضعية التى يضاعف من آثارها السلبية تلك الثقافة الذكورية التى تضرب بجذورها 
فى التاريخ الاجتماعى المصرى؛ والتى مازالت تهمش المرأة وتضعها فى المرتبة 
التالية للرجل؛ وهو ما انعكس سلباً على مجمل أوضاع النساء المصريات الاقتصادية» 
والاجتماعية» والسياسية» وخاصة فى الريفء و بين نساء المناطق الفقيرة 
والعشوائية فى الحضر؛ و بالتالى أصحبت حقوق ما يقرب من نصف سكان المجتمع 
المصرى من النساء تندرج تحت بند المواطنة المنقوصة (4") . 

و تتردد نفس المضامين عن المواطنة و المرأة فى مصر بناء على نتائج دراسة 
حول النوع الاجتماعى و المواطنة و دور المنظمات غير الحكومية فى دول عربية 
مختارة» من خلال دراسة حالة جمهورية مصر العربية؛ والتى تهدف إلى الكشف 
عن وضع المرأة المصرية من حيث درجة تمتعها بحقوق المواطنة المختلفة» والأسباب 
التى تسهم فى تشكيل هذا الوضع؛ و قد انتهت الدراسة إلى أن المرأة المصرية تتمتع 
بنوع من المواطنة المنقوصة؛ مما ينعكس سلباً على مستوى مشاركتها الاقتصادية» 
والاجتماعية؛ و السياسية. و يعود سبب المواطنة المنقوصة للمرأة فى مصر جزئياً إلى 
وجود التمييز فى نصوص بعض القوانين؛ أو إلى الفجوة بين نصوص القانون 
وتطبيقاته؛ نتيجة للثقافة السائدة المتمثلة فى تقسيم الأدوار على أساس النوع؛ مما 
يؤدى إلى عدم المساواة النوعية لصالح الرجل. وتبذل بعض المنظمات غير 
الحكومية جهوداً تهدف بوعى كامل أو منقوص إلى دعم حصول المرأة على 
حقوقهاء وتوفير شروط تمتعها بالمواطنة الكاملة مع تفاوت فى مستوى نجاحها فى 
تحقيق ذلك(5؟) . 

جا - المواطنة والأقباط: 

لقد درجت الحكومة فى مصر على استخدام ما نصّت عليه المادة (45) من 
الدستور؛ من أن المواطنين متساوون جميعاً أمام القانون» لكن هذا الاستخدام جاء خالياً 
من المضمونء و إن كان هذا الخلل فى تطبيق نصوص الدستور قد نال أقباط مصر. 


لدهواط1'- الغوامة و أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 
وليس أدلٌ على ذلك من الأحداث الطائفية التى سادت مصر؛ خاصة خلال العقود 
الأربعة الأخيرة» وهو خلل فى تطبيق قاعدة المواطنة» كان و لايزال نتاج غياب 
مفاهيم الديموقراطية الحقيقية التى يعرفها العالم. 

والمتتبع لأحداث الفتنة الوطنية فى مصرء يجد أنها قد بدأت منذ ما يقرب من 
أربعة عقود؛ و تزامنت مع إعارة المدرسين إلى بعض دول الخليج وجلب ثقافة عدم 
قبول الآخر التى وفدوا بها ورسخت فى وجدانهم؛ وما ترتب على ذلك من آثار تلك 
الأزمة؛ وأهمها سيادة مفهوم الأحادية» وتهميش غير المسلم» وانسحب ذلك على 
مناهج التعليم التى احتشدت بالتنفير و الحض على كراهية الأقباط والديانة المسيحية. 
وقد انسحب هذا الفكر كذلك على الإعلام؛ فجاءت خريطة الإعلام وقد خلت من 
الموضوعات القبطية إلا فيما ندر؛ مثل قَُدّاس عيد الميلاد والقيامة المجيد؛ و بعض 
لقاءات مع الباباء بينما امتلأت الخريطة الإغلامية وخصص مالا يقل عن (:* 
و50 *) للجانب الإسلامى (7؟) . 

وإن كانت هناك مطالبة بالمساواة» وإعمال قاعدة المواطنة؛ فإن ذلك يقتضى 
بأن نطالب كأقباط و مسلمين أن تخلوا البرامج الإعلامية من أى مفاهيم طائفية. 
وكذلك أدت الحكومة - وخاصة الحزب الوطنى - دوراً انتهكت به قاعدة المواطنة» 
ووأدت كل أمل فى تسييد قاعدة المساواة» و أصبحت المادة (45) من الدستور حبرا 
على ورق وأفرغت من مضمونها؛ و يرجع هذا إلى تهميش الأقباط فى الحياة النيابية 
والسياسية فى مصر؛ حيث خلت قوائم الحزب الوطنى من ثمة مرشح قبطى؛ إلا واحد 
فقط (وزير المالية حاليا) . وكذلك؛ خلو بعض القطاعات العامة والحساسة من 
الأقباط؛ مما أشعر الأقباط أنهم غير موثوق فيهم» وأن هناك خشية على البلاد من 
وجودهم؛ مما أشعرهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. و مما يفاقم أزمة المواطنة» 
أن تتم المعالجة باتخاذ القرارردون بحث الموضوع و فى سرعة غير مبررة؛ كما حدث 
بعد وقوع أحداث الحرائق فى بعض الكنائس عام )٠٠١5(‏ بأن يكون الإحلال 
والتجديد لأى كنيسة موجودة من اختصاص المحافظء ولا يزال بناء كنيسة جديدة 
أو هدم كنيسة قائمة بالفعل و بناء غيرها يتطلب قراراً جمهورياء كما لوكان الأقباط 


بت للق الفا 1122222 
منكمشون ولا يتكاثرون فى حين - على الجانب الآخر- لا توجد معوقات أمام 
المسلمين فى بناء مسجد إلا إذا كانت هناك معوقات قانونية؛ و هذا استمرار للتمييز» و 
انتهاك لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصرء و مبادىء المواطنة . 
أضف إلى ذلك؛ مرور أكثر من مائة وستين عاماً على وجود الخط الهمايونى و 
الشروط العشر للعربى باشا فى بناء الكنائس؛ رغم أن هناك قوانين تم تغييرها؛ و 
استحدثت قوانين أقل أهمية لا تتعلق بالمواطنة؛ مثل قوانين النظافة؛ و البيكة؛ و 
التدخين» ومازال الخط الهمايونى الذى يعانى منه الأقباط مستمراً » وتضن الحكومة 
على بقائه؛ وعدم جرأتها على إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة للمسلمين و 
الأقباط لتحقيق قاعدة المواطنة (39) . 

رابعا: النتائج العامة ودلالاتها النظرية والتطبيقية: 

-١‏ النتائج العامة: 

-١‏ لم يعد مفهوم المواطنة قابعاً عند التصور التقليدى له باعتباره مجموعة 
من الحقوق و المسؤوليات تمنحها الدولة لمواطنيهاء وما يصاحبها من 
مساواة قانونية لهذه الحقوق و الواجبات؛ ولم يتوقف عند مجرد الحقوق 
فى المشاركة المدنية والسياسية؛ بمعنى الحق فى التصويت داخل نظام 
ديموقراطى تمشيلى» والحق فى تكوين روابط (مثل الأحزاب) ؛ و ممارسة 
الحديث الحر. وإنما أخذ المفهوم فى التحول واتسع ليشمل الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية:؛ و ضمان الموارد و مظاهر الأمن الضرورية 
للناس من أجل المشاركة فى الحياة العامة» وتوسعت الطلبات على الحقوق 
الاقتصادية و الاجتماعية. ثم توالت التحولات على مفهوم المواطنة» وظهر 
بشكل أقل اعتمادية على الدولة و أكثر توجهاً نحو الفاعل» وأصبح بلوغ 
حقوق المواطنة يتوقف على نشاط و ممارسات المواطنين أنفسهم» وحقهم 
فى المشاركة. و تأكدت فكرة المواطن المرتبط بمجتمعه والانتماء لبلده» 
يل أعتبرت المواطنة مجموعة من صرر الانتماء المتباينة فى ضوء 
الخبرات التى يعايشها المواطن فى أماكن و لحظات متباينة» كما اتسع 


حت :+ لشت !العؤلفة و أَزَّيْة المولطتة فى حياتنا اليوفقة حت 
مفهوم المواطنة» ليأخذ مضموناً مدنيً» يستند إلى عمليات التشاور والعمل 
وللمسؤولية: و بطر إلى للمواملنة وأعتبازها ممازمنة :و ليمي أمرا معط 
وإنه من الضرورى أن يتمتع المواطن بكافة حقوقه من أجل العمل» 
والتأثير» والمشاركة السياسية والاجتماعية. و تبلور المفهوم المعاصر 
للمواطنة؛ الذى يؤكد على فكرة فعالية المواطنة» و تنشيط المواطنين 
باعتبارهم صنَاعاً و مشكلين لكل صور التدخل - صنع السياسة» واتخاذ 
القرار» والتنمية - التى يخطط لها آخرون؛ ولا يكتفى المواطن بدور 
المستهلك أو حتى الذى يختار خدماته» وإنما أخذ يسعى نحو المحاسبة 
ومساءلة مقدمى البرامج و الخدمات؛ و بذلك فتحت التحولات فى مفهوم 
المواطنة الباب أمام طرق جديدة يمارس المواطن من خلالها حقوقه فى 
المرايلدة »و ببتية بمشاركته المباشرة و الفعالة فى دعم الحكم الصالح. 

7- تعددت وتباينت عوامل التحول فى مفهوم المواطنة؛ بين التغيرات 
الديموجرافية المتزايدة» والاتجاه نحو عدم المركزية» و خصخصة الدعم» 
وزيادة حجم الهجرات الدولية» و الوعى السياسى المتزايد بالفروق الثقافية 
داخل (الدولة - الأمة)؛ وتشرذم (الدولة - الأمة)» وأدت العولمة - 
باعتبارها قاسماً مشتركاً بين هذه العوامل - دوراً حاسماً فى تأكيد هذه 
التحولات؛ لأنها جعلت العالم أكثراعتمادية فيما بينه» ونما وعى كونى 
غير مسبوق» وتعرضت شعوب العالم لضغط القوة العاصفة للاقتصاد 
السياسى الدولى؛ واهتزت بقوة سفينة السيادة القومية تحت تأثيرات زيادة 
الحركة الحرة» وانتقال السلع» و العمالة» و الأموال» عبر حدود الدولة - 
الأمة» و بزغت النظم الكوكبية التى تتجاوز سلطتها حدود الحكومات 
الفردية» و أخذت التنظيمات العالمية تدير النشاطات عابرة القوميات؛ و 
مثالها منظمة التجارة العالمية» والتى أصحبت إجراءاتها القانونية لحل 
الخلافات والنزاعات بين الدول ملزمة على كل المشاركين؛ و أيضاً مجلس 
الأمن» والجمعية العامة للأمم المتحدة» ومحكمة العدل الدولية؛ والتى 
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تعمل استناداً إلى المبادىء الدولية فى معالجة النزاعات داخل المجتمع 
الدولى» بعد أن تراجع أثر القوانين الوطنية. وصاحب ذلكء نمو إطار 
حقوق الإنسان» وإمكانية المحاسبية الكونية» و لم تعد الدولة محمية و بعيدة 
عن المراجعة والتدقيق فيما يتعلق بمعاملاتها للأفراد داخل حدودها 
الإقليمية. إضافة إلى ذلك؛ ما حدث من تحولات فى المجتمع المدنى 
الكوكبى؛ و نشاط المنظمات غير الحكومية» والتى تبنت سياسات تتجاوز 
حدود الدولة الأمة» و انتشرت النزعة النشطة بيئياً على الصعيد المدنى فى 
العالم. و أسهم النمو المستمر فى تكنولوجيا المعلومات؛ فى زيادة إمكانية 
الوصول إلى المعرفة» وعمل تدفق المعلومات على تعزيز المناقشة والمعرفة» 
واتسع نشاط الشراكة الدولية فى نشاطات البحث و التطوير؛ مما يوضح 
كيف أن العولمة عملت على تكثيف الوعى بالعالم ككل. و لقد تأثرت 
الشعوب مباشرة بهذه التغيرات: وظهرت فى الأفق تعبيرات المواطنة 
العالمية» وأخذ المواطن يتعامل و ينظر إلى العالم ككل على أنه بلده» 
وتراجعت تحيزاته وارتباطاته بوطنه. 

- ترتب على التحولات فى مفهوم المواطنة» ظهور أشكال متعددة للمواطنة 
أهمها؛ المواطنة متعددة الهوية» و الشركة المواطنء و المواطنة الفعالة» 
والمواطنة المشاركة. و يقصد بالمواطنة متعددة الهوية؛ التمتع بالعضوية 
داخل (الدولة - الأمة)» و كذلك داخل النظام العالمى فى نفس الوقت؛ و 
ذلك بعد أن ارتبط الناس وأصبحوا أعضاء فى أكثر من مجتمع واحدء 
ويجمعون بين أكثر من جنسية واحدة» وقد يخول هذا لنفس الأفراد 
المشاركة السياسية داخل كل من (الدولة الأمة) وفيما وراءها؛ مما قد 
يعمل على تعزيز القوة السياسية للفرد فى سياق أكثر كونية» وقد وصف 
بعض الباحثين هذا الوضع باعتباره نوع من الديموقراطية عبر الحدود. 
أما الشركة المواطن؛ فهى الشركات التى تصرح بأنه إذا كانت قد حصلت 
على حقوق ممائلة للحقوق التى يتمتع بها المواطن» فإنها تحاول الالتزام 


لسالثلث'- العولمة و أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 
بمسؤولياتها الاقتصادية» والثقافية» والاجتماعية» فى المجتمعات التى 
تعمل فى سياقهاء وما قد يترتب على ذلك من محاسبية ومساءلة. و 
يصف مفهوم الشركة المواطن» حالة التوازن بين الحقوق و الواجبات التى 
تتمتع بها أغلب الشركات الكبرى. 
أما صورة المواطنة الفعّالة و المُمكنة؛ فهى تلك التى تتاح لها المعلومات» 
وتستند إلى نظام سياسى يحمى حريات و خقوق الفقراء والمهمشين؛ و تبنى 
على التعددية الثقافية والهويات المتعددة» و يتعزز التسامح فيما بينهاء 
وهى صورة للمواطنة أسست على مجموعة من النظم البديلة فى العيش 
والرزق» و تتطلب ديموقراطية مباشرة قائمة على المشاركة؛ و تعمل على 
تغيير النظم القائمة التى تكرس التمييزء و تقوم على ممارسات تنتشر فى 
أرجاء المجتمع و تؤثر فى نظمه. 

4- هناك تفاوت واضح بين ما يقرره الدستور و القانون من حقوق و حريات 
للمواطنين» وما صدّقت عليه وثيقة الحكومة والحزب الحاكم؛ وبين ما 
يجرى فى واقع الحياة اليومية» ربما جاز لنا التعبير عنه فى مصطلحات 

أزمة المواطنة» والمواطنة المنقوصة:ء والمواطنة غير المتوازنة. ولقد 

تنوعت متغيرات هذه الأزمة بين ما هو داخلى وآخر خارجى؛ وربما كان 
غتراب الدولة عن المجتمع؛ وإقصاء بعض فاته عن المشاركة؛ و القصور 
فى حماية المواطنة الاجتماعية بأبعادها المختلفة» وفى إشباع الحاجات 

الأساسية؛ مما دفع إلى انتشار حالة من الاستياء العام من قبل المواطنين؛ 

إما بسبب ارتفاع عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقرء أو زيادة 
مساحة التهميش الاجتماعى والثقافى. أضف إلى ذلكء احتكار القلة 
للقدرات السياسية و الاقتصادية للمجتمع؛ وما يترتب عليه من آثار على 
لمواطنة؛ لأنه يدفع إلى ما يسمى بالمواطنة غير المتوازنة» وما قد يسمح 
بتخطى حدود ما هو مباح إلى منطقة الفساد؛ مما قد يضعف الإيمان 
بالمواطنة و الروابط بين أبناء الوطن والانزواء بعيداً على هامش المجتمع» 
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و يعسن مساحةاالمواطكة: و يجعل يعيغون حالة من المواطنة الداقصة» 
وقد أسهمت التغيرات الكونية التى أحدثتها العولمة فى تكريس أزمة 
المواطنة هذه . 

-- هناك تداعيات لأزمة المواطنة؛ ظهرت فى تكريس عمليات الإقصاءء 
والاستبعاد الاجتماعىء و التهميش؛ حيث يمثل إقصاء المواطنين فى 
الخارج وعدم إشراكهم فى الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية؛ وهو 
حرمان مضاعف؛ لأنه حرمان من حق المشاركة؛ و حرمان من عملية 
المشاركة ذاتها؛ أى أنه حرمان قانونى و سياسى معاً. وتدلل أوضاع 
الاستبعاد الاجتماعى التى يعيشها الفقراء على نتيجة أخرى لتداعيات أزمة 
لمواطنة؛ حيث التوزيع غير العادل لمشكلة الفقر على مستوى الجمهورية» 
و تركزه فى المناطق الريفية وريف الوجه القبلى» وتزايد نسبته» وتعدد 
حلقات الحرمان» وانتقاله عبر الأجيال؛ و الوقوع فى مصيدة الفقر و تباين 
صور الحرمان البشرى من خلال التحصيل المنخفض فى التعليم» والصحة» 
و التعرض للمعاناة والمخاطرء وعدم قدرة الفقراء على إسماع أصواتهم» 
وانعدام حيلتهم» و معاناتهم من قيود عدم المساواة» و التمييز» و تضررهم 
من اختلالات العدالة الاجتماعية؛ مما حال دون تمتعهم بحقوقهم المقررة 
دستورياً وقانونياً كمواطنين. و من تداعيات أزمة المواطنة؛ حالة التهميش 
التى تعيشها بعض الفئات الاجتماعية؛ فالمرأة المصرية تتمتع بنوع من 
المواطنة المنقوصة؛ مما ينعكس سلباً على مستوى مشاركتها الاقتصادية» 
والاجتماعية؛ والسياسية؛ و هو أمر يعود جزئياً إلى وجود التمييز فى 
نصوص بعض القوانين؛ أو إلى الفجوة بين نصوص القانون و تطبيقاته؛ 
نتيجة للثقافة السائدة المتمثلة فى تقسيم الأدوار على أساس النوع؛ مما 
يؤدى إلى عدم المساواة النوعية لصالح الرجل. و رغم أن المادة (45) من 
الدستور تعتبر المواطنين متساويين أمام القانونء إلا أن هناك خلل فى 
تطبيق هذا النص؛ ظهر فى صورة تغييب الأقباط؛ ربما بسبب ثقافة عدم 





كت 4؟ا شتطتلشلششتت ١‏ الفرلفة و أَزّيْة المولطتة'فى احياتنا البوفقة حت 
قبول الآخرء وسيادة مفهوم الأحادية» وتهميش غير المسلم التى غلبت 
على مناهج التعليم» وخريطة الإعلام؛ مما أفرغ قاعدة المساواة من 
مضمونهاء وأثرفى تهميش الأقباط فى الحياة النيابية والسياسية» و ندرة 
ممثليهم فى قوائم المرشحينء و كذلك خلو القطاعات العامة و الحساسة من 
موظفين أقباط؛ مما أشعرهم بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية. و هناك 
معوقات قانونية تعمل على استمرار التمييز وتعارض مبادىء المواطنة؛ 
تمثلت فى مرور أكثر من مائة و ستين عاماً على وجود الخط الهمايونى 
فى بناء الكنائس» و تباطؤ الحكومة فى إصدار قانون موحد لبناء دور 
العبادة للمسلمين و الأقباط لتحقيق قاعدة المواطنة. 

"- الدلالات النظرية و التطبيقية: 

-١‏ ربما وجدنا فى إطار مفهوم ثنائية البنية عند جيدنز؛ بمعنى التأثير المتبادل 
بين البنية و الفعل» مغزى و تفسير للتحولات التى حدثت على تصورات 
المواطنة وممارساتهاء و تحولات العولمة» فمن ناحية حدث تحول فى بنية 
المواطنة من مجموعة حقوق و مسؤوليات» إلى مضمون مدنى يستند إلى 
عمليات التشاور والمسؤولية» و ممارسة المشاركة و التأثير» و صنع و تشكل 
السياسة» و تبادل المساءلة و المحاسبية» ودعم الحكم الصالح» و ظهرت 
ممارسات جديدة للمواطنة فى صور المواطنة المتعددة الهوية» و الشركة 
المواطنء و المواطنة الفعالة» و لقد أدت تحولات العولمة دوراً واضحاً فى 
هذه التحولات» فلقد ترتب على العولمة بمعنى زيادة الوعى الكونى» وتدفق 
المعرفة و المعلومات عبر القوميات؛ و ذيوع مبادىء حقوق الإنسان» 
وانتشار الحركات الاجتماعية التى تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان و تدافع 
عن حق المواطنة؛ إلى حدوث ماشاهدناه من تحولات فى المواطنة من 
تَاحَيَة أخزف + 

-١‏ و فى إطار مفهوم المجال العام عند هابرماس» و ماترتب عليه من استعمار 
الحياة اليومية» يمكن أن نفهم لماذا حدثت أزمة مواطنة فى حياتنا اليومية؛ 


القصل 
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لأنه ترتب على تناقص مساحة المجال العام؛ وزيادة قبضة الدولة على 
الحياة اليومية» و نموالتشريعات والقوانين و تعددهاء وانتشار النزعة 
الاستهلاكية بين المواطنين» و صعوبة تواجدهم سوياً و بصفة جماعية 
لمناقشة القضايا السياسة من أجل إحداث الإصلاح و التغيير المرغوب فيه» 
و استمرار تطويق أنساق القوة والمال لمجريات حياتنا اليومية» و إحساس 
المواطن بفقدان المعنى وتفريغ حقوق المواطنة من مضمونهاء وتشوش 
توجهاته واغتراب الشباب واختلال معاييرهم, و تراجع دافعيتهم إلى 
المشاركة بمختلف صورها؛ لأن محصلة ذلك كله قد تمثل فى مواطنة 
منقوصة و غير متوازنة» و تكريس لأزمة المواطنة . و السؤال هناء إذا كان 
اتساع المجال العام» و تخفيض قبضة أنساق القوة والمال على الحياة 
اليومية كفيل بتنمية النقاش الرشيد» والممارسات العقلانية فى التشاور العام 
و التوصل إلى موقف مشترك يسهم فى ضمان حقوق الإنسان» فما العقبات 
التى تحول دون إدماج كافة الفاعلين (الدولة/ المجتمع المدنى/ القطاع 
الخاص) فى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية فى هذا الصدد؟ 

و بالإمكان أيضا أن نجد فى إطار تصور جيدنز لانعكاسات العولمة على 
الحياة اليومية دلالات نظرية و معان تعين على تفسير وفهم ما ترتب على 
أزمة المواطنة» و المواطنة المنقوصة؛ و غير المتوازنة فى حياتنا اليومية؛ 
وما ترتب على ذلك كله من تداعيات تمثلت فى مجموعة ظواهرالإقصاء» 
والاستبعاد الاجتماعى؛ و التهميشء و حرمان المواطنين فى الخارج من 
حقوقهم فى المشاركة السياسية» وما يعانيه الفقراء من التوزيع غير العادل 
لمشكلتهمء و تزايد نسبتهم؛ و تعدد حلقات حرمانهم البشرى» وتعرضهم 
للمعاناة والمخاطر وعدم قدرتهم على إسماع أصواتهم؛ وإحاطتهم بقيود 
عدم المساواة والتمييزء واختلالات العدالة الاجتماعية؛ و حقوقهم فى 
المواطنة» هذا فضلا عن تهميش بعض الفكات الاجتماعية؛ و معاناة المرأة 





من حقوق مواطنة منقوصة:» والخلل فى تطبيق نصوص الدستور» و تغييب 


لظة1ااد ل األعوامة و أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية ع 
الأقباط. و السؤال هنا يتعلق بمدى إسهام الموروث الثقافى؛ و جماعات 
المصالح و الضغط» فى تكريس تداعيات أزمة المواطنة» و استمرار عمليات 
الإقصاءء و الاستبعاد الاجتماعى» و التهميش؟ 

4- و تأسيساً على نتائج مجموعة الشواهد الواقعية والأمثلة الحية» التى سلطت 
الضوء على ظهور أشكال جديدة؛ وصور بديلة للمشاركة والمواطنة التى 
تعمل على تعزيز التنمية؛ ربما جاز لنا أن نقترح مجموعة من التوصيات 
التى قد تجد طريقها إلى التطبيق» أو تعمل على توسيع دائرة الرؤية أمام 
صانع القرار. فربما كان العمل على تعزيز سعى المواطنين نحو تحمل 
المسؤولية الاجتماعية» و دعم دورهم فى السياسة الاجتماعية و التنمية؛ من 
خلال التوسع فى إنشاء مجالس المستفيدين فى مختلف مجالات التعليم 
والصحة و غيرها من مجالات الرفاه؛ تساعد على تحول المواطنين من 
مجرد متلقين لبرامج وسياسات الرعاية» إلى شركاء فاعلين تسهم أصواتهم 
و ممارساتهم فى عمليات اتخاذ القرار. أضف إلى ذلك؛ أهمية إنشاء 
صناديق للاستثمار الاجتماعى فى المجالات المختلفة» كمبادرات تعمل 
على تمكين المجتمعات المحلية من ممارسة عمليات الضبط والتحكم؛ وتحد 
من تعرض جماعات المهمشين من السقوط فى هذه المصيدة؛ باعتبارها 
مبادرات تسهم فى توصيل الخدمات الاجتماعية من خلال منظمات 
المجتمع المدنى. و كذلك؛ تمكين الحركات الاجتماعية المهتمة بالعدل 
والمساواة» و وصول فرص التعليم والصحة؛ من ممارسة جولات النضال 
الوطنى من أجل الحقوق و الاعتراف والمسؤوليات؛ لأنها تمكن المواطنين 
من التعبير عن اهتماماتهم و توصيلها إلى من يشغلون مواقع التأثير و القوة 
و تشكيل السياسة. و ربما آن الأوان للتوسع فى البحوث المهتمة بالسياسة» 
والتى تقوم على المشاركة فى تقدير الفقر و غيرها من مشكلات المجتمع 
المحلى» و متابعة ورصد تقييم الشركات المواطنة فى الاضطلاع 
بمسؤولياتها الاجتماعية فى حياتنا اليومية؛ والاهتمام بدراسة دور 


الفصل الثألكث ب ييح 198؟! سه 
الناشطين غير الحكوميين من منظمات المجتمع المدنى فى عجلة الحكم» 
والكشف عن العقبات التى تقف فى طريق دعم الشفافية و المحاسبية» وهذه 
الأدوار ننتظرها من الجامعات و مراكز البحث العلمى. 


ليشا 


لم1 لس أعوامة و أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية - 
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المصل الرابع 
الشركات متعددة الجنسيات 
بين حققوق المواطنة 
والمسؤولية الاجتماعية 


0000-7 الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 


الفصل لزاع سئس 11 ل 
المصل الرابع 
الشركات متعددة الجنسيات 
بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية 

تمهيد:(*) 

تعد الشركات متعددة الجنسيات 0:3055م0012) [هصمتأهصنة ات امن أبرز 
التجليات الاقتصادية للعولمة فى عصرنا الحالى» حيث شهدت فترة ما بعد نهاية 
الحرب الباردة تزايداً هائلاً فى أعداد و حجم تلك الشركات و تعاظم أنشطتها التجارية 
فى العديد من بلدان العالم» وذلك فى ضوء سعى بلدان العالم المتقدم نحوصياغة 
نظام اقتصادى عالمى «تعاةلا5 عندهدمء8 1021© يحكم ويسيطر على العالم 
بأكمله - من خلال اتفاقيات تحرير التجارة الخارجية فيما بين بلدان العالم - و يتحول 
بدوره إلى سوق موحد تتحرك فيه تلك الشركات بفعالية ومرونة فى مجال الإستثمار 
والتوسع دون قيودء بالإضافة إلى تبنى العديد من بلدان العالم النامى لسياسات 
الاقتصاد الحر والسعى نحو جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال تسيير عمل 
الشركات متعددة الجنسيات؛ وذلك بهدف تحسين معدلات النموالاقتتصادى 
واستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة التى تم الاستغناء عنها فى إطار برامج 
الإصلاح الاقتصادى و الخصخصة داخل بلدان العالم النامى. 

يمكن القول» بأن نموتلك الشركات و بالأخص فى بلدان العالم النامى إنما 
يرجع فى جوهره إلى إعطائها مجموعة من الحقوق؛ بدءاً من السماح لها بإنشاء فروع 
داخل الدولة المضيفة» مروراً بتقديم التسهيلات و الحوافز التى تيسر عملية النموو 
التطور لتلك الشركات؛ و انتهاء بالسماح لتلك الشركات بتحويل أرباحها إلى الخارج 
دون فرض أية قيود عليها. و بذلكء يمكننا أن نطلق على مجموعة الحقوق السابقة 
حقوق المواطنة للشركات . منطقمء2 © عتهرمم:ه© 

4 قدم هذا البحث للمرة الأولى إلى مؤتمر (المسؤولية الاجتماعية و المواطنة)» الذى أقامه 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» القاهرة » فى الفترة من ١5‏ - 19 مايو؟١٠7‏ . 


14# ل- الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 
ولكن فى المقابل» يتبين لنا أن تقييم تلك الشركات لا يعتمد على ربحيتها 
فحسب - أى مقدار ما تحققه من أرباح و أموال سنوياً - بل يعتمد على دورها 
التنموى داخل المجتمع و الذى يتجسد فى مفهوم المسؤولية الاجتماعية -116 50121 
/516111همم؟ ؛ و التى عرّفها مجلس الأعمال العالمى للتنمية المستدامة على أنها : 
الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقياً» والمساهمة فى تحقيق التنمية 
الاقتصادية» و العمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة» وعائلاتهم» 


والمجتمع المحلى ككل. 
و هكذاء فإن قيام الشركات بدورها فى المسؤولية الاجتماعية إنما يعتمد على 
التزامها بثلاثة معايير» و هى: 
-١‏ الاحترام والمسؤولية؛ بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)» 
والبيئة الخارجية (المجتمع) . 


- دعم المجتمع و مساندته. 
*- حماية البيئة. 
وفى ضوء ما سبق» نحاول فى هذا البحث أن نجيب على عدد من التساؤلات» 
ومن أبرزها: 
-١‏ ما الإرهاصات الأولى لنشأة و تكوين الشركات متعددة الجنسيات؛ وحجمها 
فى البلدان النامية و مصرء و اتجاهات نموها؟ 
1- ماذا يقصد بمفهوم مواطنة الشركات: و انعكاسات العولمة عليها؟ 
-٠‏ ما الأسس التى تقوم عليها حقوق المواطنة الصالحة للشركات؟ 
4- هل للشركات متعددة الجنسيات مسؤوليات اجتماعية تجاه المجتمع الذى 
تعمل بداخله؟ 
5- ما طبيعة تلك المسؤوليات المنوطة بالشركات متعددة الجنسيات داخل 
المجتمع المصرىء و أبرز تحدياتها؟ 


ك الفصل الزالي سس 57770707 كت 

و للإجابة على التساؤلات السابقة؛ سيتم تقسيم البحث إلى محاور عدة؛ ويجىء 
المحور الأول لنلقى فيه الضوء على الإرهاصات الأولى للشركات متعددة الجنسيات؛ و 
أبرز خصائصهاء و حجمهاء واتجاهات تطورها فى البلدان النامية ومصرء كما نعرض 
فى المحور الثانى لمفهوم مواطنة الشركات و طبيعته. ونوضح فى المحور الثالث أسس 
و معايير مواطنة الشركات متعددة الجنسيات؛ من خلال الإشارة إلى حقوقهاء و 
مسؤولياتها تجاه المجتمعات التى تعمل بداخلها؛ وذلك من خلال توضيح طبيعة 
أنشطة تلك المسؤوليات» كما نعرض لأبرز آليات ضمان أنشطة المسؤولية الاجتماعية» 
وتوضيح لأهميتها بالنسبة للمجتمع و الشركة ذاتهاء وسوف نشير فى المحور الرابع 
لأهم النماذج التطبيقية لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات فى 
كل من الولايات المتحدة؛ و اليابان» وبولنداء والهندء بالإضافة إلى عرض لنماذج 
من بعض تلك الأنشطة الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصرء و 
نختتم البحث بالمحور الخامس والذى نشير فيه بصورة موجزة لأهم العقبات التى 
تعترض مواطنة الشركات متعددة الجنسيات؛ و بالأخص فى البلدان النامية. 

وتجدر الإشارة إلى أننا سوف نعتمد فى إجاباتنا على التساؤلات السابقة على 
منهج إعادة التحليل» و مراجعة التراث والدراسات السابقة» وتحليل البيانات 
الإحصائية المتاحة» و أيضاً نتائج التقارير الدولية والمحلية ذات الصلة» مع الحرص 
على مقارنة أوضاع مواطنة الشركات فى مصر و عدد من البلدان التى حققت نتائج 
ملموسة فى هذا المجال. 
أولا:الشركات متعددة الجنسيات؛ للحة تاريخية: 

نطرح فى هذا المحور الإجابة على تساؤلات عدة منها: ماذا يقصد بالشركات 
متعددة الجنسيات؟ وما الإرهاصات الأولى لنشأة وظهور تلك الشركات؟ وهل 
للشركات متعددة الجنسيات سمات و خصائص؟ وما طبيعة انتشار و حجم تلك 
الشركات فى البلدان النامية ومن بينها مصر؟ وهل للشركات متعددة الجنسيات دور 
هام فى الاقتصاد القومى للبلدان التى تعمل بها؟ 


4م ل - الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 

فى البداية تجدر الإشارة إلى تعدد المسميات التى أطلقت على هذه النوعية من 
الشركات فى التراث البحثى؛ فعلى سبيل المثال هناك من أطلق عليها الشركات 
متعدية الجنسيات 5ده2:هم2ه© 15[هدههمعصه1»؛ أو الشركات الدولية -ء4م1 
قمه 0م00 أقدمتاقص 3 الشركات متعددة الجنسيات -:0© 21دهغقصناآن]/1 
0 و لكن أي كانت التسمية» فسوف نستخدم مصطلح الشركات متعددة 
الجنسيات؛ و ذلك لأنها الأكثر استخداماً فى تراث البحثء أما فيما يتعلق بطبيعة هذا 
المفهوم فلقد تضاربت الآراء حول تعريف مصطلح الشركات متعددة الجنسيات -11/! 
5 41031)؛ حيث يطلق هذا المصطلح على الشركات و المؤسسات 
التجارية التى تقوم على إنتاج وتوزيع السلع والخدمات داخل الدول الأم وخارج 
نطاقها(١)»‏ كما يمكن تعريفها بأنها تلك المؤسسات التجارية التى تمارس نشاطها 
لإنتاجى فى أكثر من دولة» كما قد يكون تعدد الجنسيات راجع إلى تعدد جنسيات 
المساهمين فى الشركة )١(‏ . 

و من التعريفات الأخرى لهذا المصطلح بأنها تلك المؤسسات التى تتكون من 
الشركة الرئيسة و فروعها الأجنبية؛ فالشركة الرئيسة هى المالكة للأصول المستخدمة 
فى الإنتاج فى الخارجء أما الفرع الأجنبى (المملوك كلياً أو جزئيا) فهوالمؤسسة التى 
مقرها الدولة المضيفة 001113 11056 و التى تمتلك فيها شركة الوطن الأم عده1]1 
0013 حصة تتيح لها حق المشاركة فى الإدارة (؟) ٠‏ 

و هكذاء يمكن القول بأن الشركات متعددة الجنسيات هى تلك المؤسسات التى 
تسيطر على وحدات إنتاجية فى أكثر من دولة؛ و تتم عملية الإدارة بمساعدة شركات 
فى بلدان أخرىء و ذلك فى إطار استراتيجية عمل موحدة يتم الاتفاق عليها فيما بين 
أصحاب تلك المؤسسات و المساهمين فيها فى عدد من بلدان العالم المختلفة. 





أما فيما يتعلق بالبدايات الأولى لنشأة الشركات متعددة الجنسيات» فترجع إلى 
ما قبل الحرب العالمية الثانية» و بشكل أكثر تحديداً إلى نهاية القرن التاسع عشرء فمنذ 
ذلك التاريخ بدأت بعض الشركات الكبرى فى الولايات المتحدة و أوروبا فى إقامة 
وحدات إنتاجية خارج حدود دولها الأصلية» و يمكن القول بأن أول شركة تستحق 


2 لقصل الزاليع 707077777 777709707 ات 
وصف (متعددة الجنسيات) بالمعنى الدقيق للكلمة هى شركة سنجر الأمريكية لصناعة 
ماكينات الخياطة؛ إذ تُعد تلك الشركة بمثابة أول مؤسسة تجارية تقوم بتصنيع نفس 
السلعة» و بنفس الشكل؛ و تحت اسم تجارى موحد فى مختلف بلدان العالم(4) ٠‏ 

و سرعان ما حذت الكثير من الشركات الأمريكية حذو شركة سنجرء فبدأت 
شركات مثل 117للاتصالات السلكية واللاسلكية» وجنرال اليكدريك للصناعات 
الكهربائية» و كوداك لآلات التصوير» وفورد لصناعة السيارات» تقيم هى الأخرى 
وحدات إنتاجية فى كندا والدول الأوروبية (5) . 

وفيما يتعلق بأبرز سمات و خصائص تلك الشركاتء أنها تستمد قوتها 
الاقتصادية الذاتية من خلال السيطرة على الاقتصاد العالمى» ومن تفوقها الفنى 
والتكنولوجى الهائل. كما تقوم هذه الشركات بنقل وحدات إنتاجية من الدولة التابعة 
لها إلى دول أخرى مختلفة؛ مع استرداد سيطرتها على هذه الوحدات الإنتاجية و 
إدارتها مركزياء وذلك فى إطار إستراتيجية إنتاجية عالمية موحدة (5) . 
كما تتميز الشركات متعددة الجنسيات بالطابع الاحتكارى؛ إذ تعمل فى إطار ما 
يسمى بنظام احتكار القلة /إاهم01180؛ حيث يخضع السوق لسيطرة عدد قليل من 
المشروعات الكبيرة» كذلك فإنها تتميز بمرونتها و قدرتها على التكيف إزاء تغير 
الأوضاع الاقتصادية؛ و السياسية» و القانونية؛ و يرجع ذلك إلى اتساع مجال نشاط 
هذه المشروعات على المستوى العالمى؛ مما يمكنها من الاستفادة من الاختلافات 
القائمة بين الدول» و بين التنظيمات القانونية والضريبية المتنوعة على المستوى 
الدولى (7) . 
وفى ضوء ما سبقء يتبين لنا أن أهم خصائص الشركات متعددة الجنسيات 
إنما تتركز فى قوتها الاقتصادية» و تعدد أنشطتها التجارية» و قدرتها على الوصول 
إلى الأسواق العالمية» من خلال تخطيها حدود ما وراء الدولة القومية؛ بالإضافة إلى 
استخدام تكنولوجيا متقدمة فى مجالات الإنتاج و التسويق. 





أما عن انتشار تلك الشركاتء فإنه يمكن القول بأنه قد شهدت فترة ما بعد 


لخ ب مس الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 


الحرب الباردة تزايداً هائلاً فى عدد الشركات متعددة الجنسيات فى العديد من بلدان 
العالم وانتشارها بصورة كبيرة؛ و يرجع ذلك إلى انهيار الكتلة الإشتراكية فى أوروبا 
الشرقية» واتجاه هذه الدول إلى تبنى سياسات اقتصاد السوق الحر؛ من خلال جذب 
الإستثمارات الأجنبية عامة واستثمارات الشركات متعددة الجنسيات بصفة خاصة؛ 
وذلك بهدف النهوض بالاقتصاد» و استيعاب الأعداد الهائلة من العمالة التى تم 
الاستغناء عنها فى إطار برامج الخصخصة (8) . 

كما ترجع زيادة معدلات حجم تلك الشركات خلال الربع الأخير من القرن 
العشرين إلى الثورة التكنولوجية» و سهولة النقل و الاتصالاتء و تبادل المعلومات بين 
مختلف بلدان العالم المتقدم والنامى على حد سواء (3)» بالإضافة إلى توافر إطار 
تنظيمى قانونى دولى و إقليمى يكفل الحرية و المرونة لتلك الشركات للقيام بانشطتها 
التجارية» و كذلك التنقل بين مراكز الإنتاج فى كافة دول العالم ٠ )٠١(‏ 

وهكذاء يمكن القول بأن كل من العولمة الاقتصادية -1دط10© عندهدمء8 
0 تحرير التجارة؛ قد أعطت القوة الاقتصادية» و السياسيةء للشركات متعددة 
الجنسيات و التى مكنتها ليس من السيطرة فحسبء بل تجاوز الحكومات القومية -712 
65 10131و ذلك فى البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء؛ و بذلك 
أصبح لدى الشركات متعددة الجنسيات القوة والنفوذ للسيطرة» و تشكيل السياسة 
العامة» و أيضاً التأثير على أنشطة الحكومات داخل البلدان التى تعمل بها؛ و ذلك فيما 
يتعلق بقضايا التوظيف, و البيئة» و الحقوق الاجتماعية والمدنية .)١١(‏ 

وتأكيداً لما سبق» يتبين لنا تزايد حجم تلك الشركات و انتشارها فى العديد من 
بلدان العالم؛ وذلك من خلال تتبع عدد هذه الشركات خلال الفترة من عام( )١55*‏ 
وحتى عام (4١٠3)؛‏ إذ تشير تقارير الإستثمار العالمى إلى أن عدد هذه الشركات قد 
قفزمن )7٠٠١(‏ شركة فى نهاية عقد الستينيات من القرن العشرين إلى (١5٠٠4؟)‏ 
شركة فى بداية عام .)١1930(‏ وفى بداية عام (1197)» ومع تبنى عدد من الدول 
النامية لبرامج الإصلاح الاقتصادى - و بزوغ العديد من الشركات متعددة الجنسيات 
التى تنتمى لعدة دول نامية على الساحة العالمية؛ مثل كورياء والصين؛ و هونج 
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كونج» وتايلاند» وتايوان» و سنغافورة» والمكسيكء والبرازيل؛ وذلك بتوجيه 
استثماراتها خارج الدول التى تنتمى لها - ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات إلى 
(5000") شركة والفروع الأجنبية لها إلى مايقرب من )150,0٠١(‏ شركة؛ وفى 
عام )3٠٠١(‏ قفز عدد الشركات عما كانت عليه فى عام (1137)» و وصل عدد 
الفروع و الشركات الأجنبية التابعة لهذه الشركات إلى )6٠٠.٠٠١(‏ شركة؛ و بفارق 
يقدر بنحو (150,000) شركة عما كان عليه الوضع عام (1155) (17) ٠‏ 

كما وصلت المبيعات العالمية لهذه الشركات و فروعها المنتشرة فى البلدان 
المتقدمة و النامية إلى مبلغ (4,4) تريليون دولارء ثم قفزت من (4,4) تريليون دولار 
فى عام )١1190(‏ إلى (15,58) تريليون دولار فى عام .)3٠٠١(‏ أما فيما يتعلق 
بحجم العمالة بالشركات و فروعها؛ فلقد قفز من (71,77) مليون عامل فى عام 
(1190) إلى (45,58) مليون عامل فى عام »)3٠٠١(‏ بنسبة زيادة تقارب (755/) 
عما كانت عليه فى عام »١133*‏ كما قفز العدد من (051,15) مليون عامل فى عام 
»)3٠١*(‏ ليصبح (01,75) مليون عامل فى عام .)3٠١4(‏ كما ارتفعت مجموع 
أصول الشركات متعددة الجنسيات و الفروع التابعة لها من (7,18؟) تريليون دولار 
فى عام »)3٠١*(‏ إلى (75) تريليون فى عام .)3٠١4(‏ و لقد زادت صادرات هذه 
الشركات من )1,١7(‏ تريليون دولار فى عام »)3٠١7(‏ إلى (54,؟) تريليون دولار 
فى عام )3٠١4(‏ (17). 

أما عن حجم تلك الشركات فى مصرء يتضح لنا أن مسؤولى هيئة الإستثمار 
يتوسعون فى تعريف الشركات متعددة الجنسيات؛ بحيث تشمل كل شركة تقوم 
بالإستثمار والإنتاج فى دولة أخرىء إلى جانب الدولة الأم التى تنطلق منها الشركة 
للعمل على النطاق الدولى» و وفقاً للتعريف السابق والمعتمد لدى الهيئة العامة 
للاستثمار؛ وصل إجمالى عدد الشركات متعددة الجنسيات فى مصر خلال الفترة من 
عام (11754) إلى يونيو )٠٠١5(‏ إلى )١١58(‏ شركة؛ كما يصل إجمالى رؤوس 
أموال الشركات المصدرة التى تساهم فيها إلى مايقرب من (71,317) مليون جنيه» 
كما ساهمت هذه الشركات فى توفير حوالى )77١,50(‏ فرصة عمل )١14(‏ . 
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وهكذاء تشير البيانات إلى صحة التنبؤات؛ وذلك عندما أشارت الولايات 
المتحدة فى أواخر الستينيات من القرن الماضى بأن الشركات متعددة الجنسيات سوف 
تؤدى دوراً محورياً فى الاقتصاد العالمى إ:هدهء8 »)١15(17/0514‏ خاصة و أننا 
أصبحنا فى بيئة تسيطر فيها هذه الشركات على نسبة كبيرة من حجم وأنشطة التجارة 
الدولية (أكثر من ثلثى حجم التجارة العالمية و فقاً لتقرير الإستثمار العالمى ١١٠؟)»‏ 
وفى بيئة ينادى فيها كل من البنك الدولى» و منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة 
بالدول النامية» كما أنه فى الوقت الذى تمهد فيه الخصخصة لتشجيع زيادة الإستثمار 
الأجنبى المباشرء فإنه يمكن القول بأن طبيعة العلاقة بين الدول المضيفة و الشركات 
متعددة الجنسيات» أصبحت ذات أهمية تستحق الدراسة والاهتمام (15). 

و يمكننا التأكيد على أن الآثار الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات حظيت 
باهتمام الباحثين؛ و الأكاديميين» و صناع السياسة؛ حيث عقدت جلسات ومناقشات 
عديدة فى مختلف بلدان العالم لمناقشة و تحليل الأدوار المختلفة لرأس المال الأجنبى» 
أو ما يطلق عليه الإستثمار المباشر الأجنبى (7521)و ذلك بالنسبة للدول المضيفة» 
وبالأخص فى البلدان النامية؛ و كثيراً ما تُطرح رؤى وتصورات مختلفة حول تلك 
لآثار الإيجابية؛ والمتمثلة فى نقل الخبراتء و المعرفة» والتكنولوجياء و تحسين 
المنافسة؛ و توفير فرص العمل؛ و بالتالى تعزيز النموالاقتصادىء والتنمية 
الاجتماعية(0١)‏ . 

وفى المقابل» هناك وجهات نظر معارضة لطبيعة عمل الشركات متعددة 
الجنسيات؛ و ذلك فى ضوء القول بأن استثمارات تلك الشركات فى البلدان النامية إنما 
هى وسيلة للهروب من ضغوط القيود الاقتصادية فى الدول الأم؛ بالإضافة إلى أن 
استثمارات و مشروعات تلك الشركات إنما يمكن أن تتسبب فى الإضرار بالبيئة» 
وحدوث مشكلات بيئية داخل البلدان النامية؛ إذ تقوم بعض الشركات بنقل الصناعات 
و المشروعات الملوثة للبيئة من الدول الأم إلى الدول النامية؛ ومنها صناعات 
الأسمنت» و المواد البلاستيكية (58) . 


من هناء يمكن القول بأنه فى ضوء التحديات و المخاطر التى تفرضها العولمة 
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- و بالأخص فى جانبها الاقتصادى - من خلال وجهات النظر المعارضة للشركات 
متعددة الجنسيات على النحو السابق ذكره؛ فإنه يمكن أن نزعم بأن هناك فى المقابل 
فرص قد تتمثل فى التأكيد على الأدوار الإيجابية على النحو السابق ذكره» وذلك 
انطلاقاً من مفهوم الحكم الرشيد ءءمةهمء::60 6004 » إذ يمكن التأكيد على أن 
الشركات و المؤسسات التجارية لكى تكون فعالة من وجهة نظر المجتمع؛ فإنها يجب 
أن تتمتع بعدد من الخصائص» ومنها (19): 
-١‏ الشفافية: و نقصد بها حرية تدفق المعلومات؛ و تداولهاء و سهولة الحصول 
عليها. 
-١‏ سيادة القانون: إذ يجب أن يكون الإطار القانونى عادلاً و غير متحيز» 
بالإضافة إلى احترام قوانين حقوق الإنسان. 
-٠‏ الاستجابة: أى تحاول المؤسسات و الهيئات المختلفة أن تعمل على خدمة 
جميع أفراد المجتمع . 
4 - المساءلة: من خلال التأكيد على أهمية خضوع صانعوا القرار لمساءلة 
المواطنين و الأطراف الأخرى محل الاهتمام داخل المجتمع. 
5- الرؤية الإستراتيجية: إذ يجب أن يتمتع أصحاب و مديروا الشركات برؤية 
طويلة الأجل حول التنمية البشرية. 
”- الكفاءة و الفاعلية: فى ضوء سعى الشركات و المؤسسات لتلبية احتياجات 
أفراد المجتمع» مع الأخذ فى الاعتبار الاستخدام الأمثل للموارد. 

و هكذاء يتضح لنا أن الشركات و المؤسسات التجارية فى الوقت الحاضر عليها 
أن تعمل فى ضوء مؤشرات و خصائص الحكم الرشيد؛ من خلال ما أصبح يطلق عليه 
حوكمة الشركات؛ والتى تجسدت فى مجملها فى صورة قيم 65ناله17تعكس إطاراً 
عاماً من الالتزامات التى يجب على الشركات العمل من خلالها؛ و ذلك انطلاقاً من 
أن تلك الشركات يجب أن تنصرف على نحو أخلاقى داخل المجتمع الذى تعمل 
بداخله. 
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وانطلاقاً مما سبق ذكره» فيما يتعلق بالرؤى و التصورات المختلفة حول فرض 
العولمة من خلال ظهور الشركات متعددة الجنسيات من جانب» والمخاطر التى 
تطرحها من جانب آخرء و فى ضوء تباين أدوارها داخل البلدان النامية؛ يمكن القول 
بأنه فى ضوء مقهوم حوكمة الشركات؟ أَصبَح هتاك اهتمام حول ما يِطلق غليه حقوق 
المواطنة للشركات من جانبء و تعاظم المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات من جانب 
لكر 

كما ينبغى الإشارة إلى تعاظم المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة 
الجنسيات» من خلال التأكيد على الأدوار المحتملة لتلك الشركات - من خلال الشراكة 
مع الدولة والمجتمع المدنى - فى مجال تحقيق الأهداف التنموية للألفية -7/111 
(111005) 00215 4مع0مماء/ء10 «تاتدمع1؛ و المتمثلة فى القضاء على الفقر 
والجوعء و توفير فرص العمل للشباب لتمكينهم من كسب عيشهم بكرامة» وتعميم 
التعليم الأساسى» و تعزيز المساواة بين الجنسين» و تمكين المرأة» و تخفيض معدل 
وفيات الأطفال» و تحسين صحة الأمهاتء و مكافحة الإيدز و الملاريا وغيرها من 
الأمراضء و حماية البيئة وضمان استدامتهاء وبناء شراكة عالمية من أجل التنمية 
المستدامة. 

واستناداً لما سبق؛ لم يعد هناك شك فى أن الشركات متعددة الجنسيات 
أصبحت واقعاً مجتمعياً» و تحتاج إلى دراسة و تحليل» وهذا ما سوف نركز عليه فى 
بحثنا الحالى فى ضوء ما أصبح يعرف باسم مواطنة الشركات» و هو ما سنتعرف عليه 
بصورة أكثر تفصيلا فيما يأتى. 
ثانيأً: مواطنة الشركات: قراءة في المهوم: 

فى البداية» يجب أن نشير إلى أنه فى ظل البيئة التنافسية التى تعمل فيها 
الشركات؛ فإن هذه الشركات لا تُعد مجرد كيانات اقتصادية» كما أن نجاحها لا يعتمد 
على قدرتها على معرفة أفضل السبل لتحويل المدخلات إلى سلع وخدمات وتحقيق 
المصلحة المالية فحسبء بل كذلك على قدرتها على مواجهة وحل القضايا 
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والمشكلات الاجتماعية؛ ولا يهم ما إذا كانت الشركة متعددة الجنسيات أم شركة 
وطنية صغيرة الحجم» كما لا يهم ما إذا كانت الشركة تعمل فى دول نامية أودول 
متقدمة» أو كانت تقوم بتصنيع لعب أطفال أو تقدم خدمات مالية؛ حيث أصبح النجاح 
يتطلب من الشركة خلق بيئة عمل مناسبة وعادلة للعاملين» و معالجة القضايا التى 
ترتبط بالمستهلكين؛ بالإضافة إلى القيام بدور مؤثر فى المجتمع ومساعدة الحكومات 
و المنظمات غير الحكومية فى بناء مجتمعات أفضل. و موجز القول» تحتاج كافة 
الشركات إلى تطبيق ما أصبح يطلق عليه أنظمة المواطنة الصالحة للشركات(١5)‏ . 

و فى ضوء ما سبقء يُثار تساؤل رئيس مؤداه: ما هى مواطنة الشركات -:6© 
«منطكهء1112© 2:6:وم؟ وما معنى أن تكون الشركة مواطناً صالحاً؟ ويشير هذا 
المفهوم - فى أبسط معانيه - إلى أن الشركة لكى تكون مواطناً صالحاً؛ فإن عليها أن 
تسعى إلى تحقيق ليس فقط المصلحة المالية لحملة الأسهم أو المستثمرين؛ بل تحقيق 
مصالح واهتمامات كافة أصحاب المنفعة الآخرين. و يقصد بذلكء المديرون» 
والموظفونء و المستهلكونء و البيئة التى تعمل فيهاء و المجتمع بصفة عامة. إلا أن 
الأمرلا يتوقف عند كونه مجرد مشاركة فى الأعمال الخيرية» بل يتعدى ذلك من 
خلال المشاركة الفعالة فى برامج و مشروعات تنمية المجتمع والالتزام بحماية البيئة» 
وحتى تكون الشركة مواطناً صالحاً؛ فإن ذلك يعنى المشاركة بالوقت والجهد على 
كافة مستويات الشركة؛ من أجل السعى نحو تحسين أوضاع المجتمعات التى تعمل 
فيهاء إلى جانب العمل وفقاً لمبادىء الشفافية والمسؤولية» و إنتاج و تقديم السلع 
والخدمات الآمنة» و ذات الجودة العالية (١؟)‏ . 

هناك :من يمِرّف مفهوم مواظدة الفتركاتمن :خلال سعئ'القَركات 
نحوالتوفيق بين العمل الخاص و العمل العام» ومن أبرز الأمثلة على ذلك؛ يمكن 
القول أن الجرائم التى تحدث داخل المجتمع قد تستجيب لها الشركة عن طريق زيادة 
رجال الأمن» و محاصرة مواقف السيارات داخل الشركة» مع توفير خدمات إضافية 
بعد ساعات العمل للعاملين. هذا من جانب» و من جانب آخر قد ينظر رجال الإدارة 
بالشركة إلى الجريمة على أنها مشكلة مجتمعية؛ و من ثم تحتاج إلى حلول فعّالة فى 
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ظل التعاون مع المجتمع. و فى الحالة الأولى» تعمل الشركة من أجل مصلحتها الذاتية 
(سعياآ وراء المنفعة الخاصة بها)» أما فى الحالة الثانية» فإن الشركة تدرك أن المنفعة 
الخاصة و العامة مرتبطتان جوهرياًء و أن العمل العام فى المجتمع يخلق المنافع العامة 
والخاصة أيضاً (79). 

كما يشير مفهوم مواطنة الشركاتء إلى أن الشركة لكى تصبح مواطناً صالحآ 
وبالأخص فى البلدان النامية؛ فإن ذلك إنما يعنى نقل الخبرات الفنية» والابتعاد عن 
ممارسة الفساد» و مساعدة الأفراد على رفع مستوى معيشتهم» و حماية حقوق الإنسان 
داخل المجتمع»؛ و مساعدة تلك البلدان على إقامة أسواق حرة» و تحقيق معدلات 
متقدمة فى النمو الاقتصادى» كما يجب أن تصبح تلك الممارسات السابقة من جانب 
الشركات تجاه المجتمع الذى تعمل بداخله بمثابة جزء لا يتجزأ من ثقافة الشركة؛ أى 
ممارسة منتظمة للشركة و ليست مجرد عمل فردى. و موجز القولء فإن تلك 
الممارسات إنما يجب أن تصبح جزءاً من عملية اتخاذ القرار داخل أى شركة (؟7) . 

و من التعريفات الأخرى لمفهوم مواطنة الشركاتء أن الشركات على اختلاف 
أحجامهاء وأنشطتها الاقتصادية؛ و مواقعها الجغرافية؛ يجب أن تقوم ببحث السبل 
التى تجعلها أكثر شفافية» و تحملاً للمسؤولية» واندماجاً فى المجتمعات التى تعمل 
فيها. فالشركات لا تعمل فى فراغ؛ بل تعمل فى بيئات يجب أن تقوم بحمايتهاء 
وتقديم يد العون لهاء و تطويرها؛ لذا فإن مفهوم مواطنة الشركات إنما يتعلق فى 
جوهره بحماية حقوق الإنسان» و التصدى لقضايا الصحة العالمية؛ كقضية انتشار 
فيروس مرض الإيدزء والمساعدة فى بناء مجتمعات أفضل. و هكذاء فإن مفهوم 
مواطنة الشركات إنما يعنى فى مجمله إلى ما هو أبعد من الأرباح التى تتحقق فى 
المدى القصير؛ من خلال التركيز على حاجات واهتمامات المصالح المختلفة» واتباع 
مجموعة من المعاييرالأخلاقية والتى تكون بمثابة مرشد لعمل تلك الشركات؛ و من 
ثم خلق أو إيجاد بيئة صالحة للنشاط التجارى داخل المجتمع (14) . 

و هناك من يعرّف مواطنة الشركات من خلال النظر إلى الشركات على أنها 
بمثابة مواطن 1126© 4.45 أى أن الشركة لها حقوق و عليها التزامات تجاه المجتمع 
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الذى تعمل فيه» فالشركة مثلها مثل المواطنين لها حقوق داخل المجتمع الذى تعمل 
فيه» و من أمثلة تلك الحقوق؛ حق الاطلاع على المعلومات» وحق المشاركة فى صنع 
السياسات؛ فالسياسات؛ والخططء و البرامج» التى توضع دون مشاركة الشركات و 
المؤسسات؛ يمكن أن تؤدى إلى حدوث نتائج عكسية (5؟) . 

و فى ضوء العرض السابق للتعريفات المختلفة لمفهوم مواطنة الشركات؛ فإنه 
يمكن القول بأن هناك اتفاق على ما يلى: 

-١‏ إن مفهوم مواطنة الشركات: إنما ينطبق على الشركات و المؤسسات 
التجارية العاملة داخل المجتمع - و من بينها الشركات متعددة الجنسيات 
- والتى تعد مؤثراً رئيساً فى الممارسات التجارية المسؤولة تجاه المجتمع؛ 
حيث يمكن لتلك الشركات أن يكون لها تأثير فى تحسين الممارسات 
التجارية على نطاق واسع؛ وإيجاد بيئة تجارية قادرة على تحمل 
المسؤولية» و وضع المعايير والمعاهدات الدولية» والحفاظ على مبادىء 
الشفافية والمسؤولية(5؟) . 

7- إن مفهوم مواطنة الشركات إنما ينطوى على حقوق ومسؤوليات لدى 
الشركات؛ واللذان يشكلان أسس المواطنة الصالحة للشركات داخل 
المجتمعات الإنسانية التى تعمل بداخلهاء و هذا ما سوف نتناوله بالتفصيل. 

ثالثا: أسس ومعايير مواطنة الشركات: 

فى ضوء العرض السابق لمفهوم مواطنة الشركات؛ تبين لنا بأنه أصبح ينظر 
إلى تلك الشركات على أنها بمثابة مواطن له حقوق و عليه التزامات؛ أوما يصطلح 
على تسميته بالمسؤولية الاجتماعية 0251511101م53ع11 506121», و عليه» فسوف 
نخصص هذا المحور لتناول كل من حقوق و مسؤوليات الشركات والمؤسسات 
التجارية» و ذلك بالتركيز على الشركات متعددة الجنسيات. 
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-١‏ حقوق الشركات متعددة الجنسيات من جانب الدولة: 

تؤدى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تتبعها الحكومات والدول 
المضيفة و نظرتها إلى الإستثمار الأجنبى المباشر دوراً هاماً فى تحديد مدى المساهمة 
التى تقدمها الشركات متعددة الجنسيات لعملية التنمية؛ حيث تستطيع تلك الحكومات 
أن تقدم المساعدة من خلال توفير مجموعة من الحقوق لتلك الشركات. 

و يمكن القول» بأن الشركات التى تتنافس على مستوى العالم لا تستطيع العمل 
فى دول تعانى من عدم الاستقرار و اتباع سياسات التمييز 10150112102002 ضد 
الأفراد» بالإضافة إلى أن الشركات التى تعمل فى بيئة تنافسية لا يمكنها الاستمرار فى 
ظل أسواق تنتشر فيها الرشوة؛ والفسادء والمحسوبية؛ بالإضافة إلى المعوقات 
البيروقراطية التى قد تشكل عائقاً أمام نجاح واستمرار عمل الشركات متعددة 
الجنسيات (37) . 

وفى ضوء ما سبقء يتبين لنا أن هناك مجموعة من الحقوق التى يجب أن 
تتوافر لدى الشركات متعددة الجنسيات داخل المجتمعات التى تعمل بها و ذلك استنادا 
إلى مفهوم المواطنة و سوف نتناول تلك الحقوق بشىء من التفصيل على النحو التالى: 

أ- تنظيم عمل الشركات: 

تُنظم الحكومات عمل الشركات بطرق عديدة؛ إذ تقوم بتحديد طبيعة الشركات 
التى سوف تعمل فى السوقء و أين يمكن أن يكون موقع تلك الشركات؛ و طبيعة 
عمليات الإنتاج» ونوعية البضائع والخدمات التى يتم إنتاجهاء و الطريقة التى يتم 
بها تسويق المنتجات و توزيعها (18)؛ و يمكن اعتبار أن تلك الالتزامات التى تقوم بها 
الدولة بمثابة حقوق للشركات التى تعمل داخلها؛ حيث أنه من حق الشركات أن 
تعرف طبيعة البيئة التنافسية التى سوف تعمل بها؛ من حيث طبيعة الأنشطة المتاحة 
للاستثمارء ونوعية المنتجات؛ وطرق التسويق. 

و بالإضافة إلى ما سبقء تقوم الدولة بوضع أو صياغة مجموعة من اللوائح 
والاشتراطات التنظيمية لضمان تسيير عمل أنشطة تلك الشركات؛ فعلى سبيل المثال» 
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يتم حدية رسو الترخَيصاتٌ وَغَرَامات الدأخين: وهكناء ل يمتعى مناغ الإستفمان 
الجيد إلى القضاء على تلك اللوائح» وإنما يسعى إلى ضمان ألا تكون أكثر مما هو 
ضرورى لتحقيق المصالح الاجتماعية (18) . 

و توضح الدراسات الحديثة التى تناولت أثر التنظيم فى اقتصاد بلدان منظمة 
التعاون و التنمية فى المجال الاقتصادى؛ أن كلا من الإستثمار وإنتاجية الإستثمار 
متدنيان فى البلدان التى يزيد فيها العبء التنظيمى» كما تشير البيانات الصادرة عن 
البنك الدولى حول طبيعة أنشطة الأعمال الإدارية؛ إلى أن الوقت اللازم لبدء مشروع 
عمل جديد يتراوح بين يومين فى أسترالياء و تسعة أيام فى تركياء و إلى أكثر من 
)3٠١(‏ يوم فى هاييتى (0؟) ٠‏ 

و بالنسبة للتعقيدات البيروقراطية التى تواجه تأسيس الشركات و المؤسسات 
التجارية فى مصر - و من بينها الشركات متعددة الجنسيات - فإنما تشكل عقبة 
رئيسة أمام تطور الإستثمارات المحلية و الأجنبية فى مصر؛ فعلى الرغم من أن عدد 
الإجراءات المطلوبة لتأسيس النشاط التجارى تبلغ )١١(‏ إجراء» و هذا العدد يزيد عن 
الإجراءات المطلوبة فى كل من الإمارات العربية المتحدة» وتونسء والمغرب» 
وسورياء و يقل عن عدد الإجراءات المطلوبة فى بلدان عربية أخرى مثل المملكة 
العربية السعوديةء إلا أن العدد لا يمثل المشكلة الحقيقية» وإنما الزمن الذى يستغرقه 
هذا الكم من الإجراءات إنما يمثل مشكلة خاصة فى ظل تعدد الجهات التى يتم التعامل 
معها؛ حيث لم يطبق حتى الآن نظام الشباك الواحد للمستفمرين؛ كما أن الحصول 
على موافقة الجهات الأمنية يستغرق وقتا طويلاً يزيد على ستة أشهرء مقارنة بنحو 
(44) ساعة فى بلد عربى مثل الأردن. ويمكن القول؛ أن الإجراءات البيروقراطية 
المعقدة والتى تستغرق زمناً طويلاً؛ ربما تؤدى إلى انتشار الفساد والرشوة؛ وذلك 
كآلية لتحفيز الموظفين الذين يملكون منح التراخيص للإسراع فى إجراءات تأسيس 
الشركة (91) . 

وفى ضوء ما سبقء يركز عدد كبير من البلدان حالياً على خفض عدد 
الاشتراطات اللازمة لإنشاء الشركات و المؤسسات؛ و ذلك لما له من آثار إيجابية على 
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زيادة معدلات النمووالإستثمار؛ فعلى سبيل المثال» أنه عندما تم خفض عدد 
الإجراءات المطلوبة لتسجيل مشروعات جديدة فى بوليفيا؛ فإن عدد المشروعات قد 
زادت بنسبة (70/)» بل لوحظ تحقيق مكاسب كبيرة فى كل من فيتنام وأوغندا. 
وهكذاء يتعين على الحكومات أن تبذل جهوداً كبيرة لتنظيم وتبسيط عمليات 
الإجراءاتء و الموافقات الإدارية و التنظيمية الأخرى؛ و ربما يتضمن ذلك استخدام 
تكنولوجيا المعلومات التى تتيح إجراء معالجة مباشرة بالحاسب الآلى للموافقات 
التنظيمية كما فى حالة سنغافورة (7). و يمكن القول» بأن استخدام الحاسب الآلى 
سوف يقيد مشكلة المحسوبية و الرشوة؛ إذ سوف تكون المعاملة مباشرة بين الحاسب 
الآلى والمستفيدين دون وجود وسطاء؛ و يعد ذلك الأمر التزام على الدولة؛ أن تعمل 
على تقييد المحسوبية والفسادء وهذا ما سوف نتناوله فى النقاط التالية. 

ب - تقييد المحسوبية: 

يمكن اعتبار أن انتشار المحسوبية» و سياسات التمييز من جانب الدولة تجاه 
أصحاب الشركات؛ إنما يؤديان إلى تشويه مناخ الإستثمارء و تقييد البيكة التنافسية» 
التى يمكن أن تعمل فيها تلك الشركات بصورة ناجحة. فعلى سبيل المثال؛ قد يقوم 
صانعوا السياسات الخاصة بالإستثمار بوضع مجموعة من القواعد التى توفر مزايا 
لعدد من المجموعات دون الأخرى؛ والغمل على إعادة توزيع الموارد لصالح تلك 
المجموعات؛ فعلى سبيل المثال» يمكن تصميم نظم حقوق الملكية و الضرائب؛ ووضع 
مجموعة من اللوائح التنظيمية؛ و ذلك بما يخدم مصالح فئة معينة من المستثمرين 
دون الأخرىء و قد تتفاقم مخاطر المحسوبية؛ وذلك حين يستخدم السياسيون سلطتهم 
فى تحقيق مزايا لأنصار دوائرهم بشكل خاصء و هناك بعض الدلائل التى تشير إلى 
أنه كلما انتشرت العلاقات الشخصية المباشرة بين أصحاب الشركات والسياسيين؛ 
كلما أثر ذلك سلبياً على مناخ الإستثمار فى البلاد» ومن المرجح أن تهتم الشركات 
التى تسير على هذا النهج بالمحافظة على نفوذها والتمتع بما ينشأ عنه من مزاياء أكثر 
مما تهتم بالتركيز على تحسين إنتاجيتها (؟3) . 

من خلال ما سبقء يتبين لنا أن الشركات الأكثر نفوذاً ربما تواجه قيوداً أقل» 
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وتتمتع بمزايا لا تتوافر لبقية الشركات؛ الأمر الذى ينعكس سلبآً على متاخ الإستثماره 
وذلك فى ضوء سيادة سياسات التمييز وعدم المساواة بين أصحاب الشركات داخل 
المجتمع. فالمساواة حق مشروع لكل أصحاب الشركاتء و ذلك فيما يتعلق بتنظيم 
مشروعاتهم الإنتاجية والخدمية؛ و بالتالى تحقيق الاستفادة للمجتمع من خلال ارتفاع 
معدلات النمو الاقتصادى؛ و بالتالى تحسين معدلات التنمية البشرية. 

و يمكن القول بأن انتشار المحسوبية؛ و الوساطة؛ و سياسات التمييز ضد بعض 
الشركاتء إنما يشكل انتهاكات لحقوق تلك الشركات؛ و لذلك فإن الأمر يستلزم تعزيز 
الشفافية بين الحكومة و الشركاتء و تفعيل عمليات الرقابة» والخضوع للمساءلة» و 
دعم سيادة القانون» و إقرار مبدأ المساواة بين أصحاب الشركات. 

ج - محاربة الفساد: 

تعد جهود محاربة الفساد جزءاً لا يتجزأ من أخلاقيات العمل التجارى؛ ولا 
سيما عند القيام بالعمل التجارى فى دول أخرى - و بالأخص من خلال نشاط 
الشركات متعددة الجنسيات - حيث لا ينفصل رفض الشركات المشاركة فى الفساد 
عن مفهوم المواطنة الصالحة للشركات. فالفساد - بمعنى استغلال الوظيفة العامة 
للحصول على مكاسب شخصية - يمكن أن يشوه عملية وضع السياسات على نطاق 
واسع, بالإضافة إلى تقويض مصداقية الدولة» بل إن الفساد عندما يتم من خلال 
موظفى الحكومة؛ فإن ذلك يمثل ضريبة على نشاط الشركة؛ و يعمل على تحويل 
الموارد بعيداً عن الخزينة العامة للدولة» ويخلق دوائر أوأصحاب مصلحة لرسوخ 
ودعم البيروقراطية غير الضرورية» والسعى للحفاظ عليهاء و بين عمليات المسح 
الخاصة بمناخ الإستثمار و الصادرة عن بحوث و دراسات البنك الدولى؛ أن غالبية 
الشركات فى البلدان النامية تقوم بدفع رشاوى (4"؟) . 

و يعلن الفساد عن نفسه كظاهرة مرتبطة بالقطاع العام» وعادة ما تدفع 
الشركات مبالغ مالية إلى السياسيين و الموظفين مقابل الإصدارات أو الحصول على 
قرارات تتفق مع مصالحهم؛ سواء أكان ذلك قراراً يتعلق بمستويات السياسة العلياء أو 
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مجرد تقديم خدمة مثل توصيل المرافقء أو إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى؛ أو 
تسجيل نشاط استثمارى جديد (5؟) . 

و يرجع انتشار الفساد إلى سيادة سلطة الاحتكارء و انتشار البيروقراطية» وعدم 
كفاءة أساليب الرقابة القانونية و المساءلة؛ و بالتالى تركز استراتيجيات محاربة الفساد 
على توفير مجموعة من الحقوق و من أبرزها؛ تعزيز مناخ المنافسة» و إلغاء التدخل 
الحكومى الذى يفتقر إلى مبرر سياسى» كما تؤكد عملية المسح لشركات الأعمال بأن 
المبالغ المدفوعة كرشاوى تزداد عندما لا يكون هناك بديل سوى التعامل مع 
الموظفين الرسميين؛ بالإضافة إلى ضرورة تعزيز شفافية المعاملات بين الحكومة 
والشركات؛ من خلال نشر اللوائح والمعلومات» وتشجيع الالتزام بهاء و أيضاً تعزيز 
الخضوع للمساءلة؛ بالإضافة إلى إنشاء هيئات متخصصة لتقصى الحقائق حول 
الفساد» و محاكمة القائمين عليه؛ فعلى سبيل المثال» أنشأت ليتوانيا عام (1991) 
إدارة خاصة للتحقيق فى عمليات الفساد» وتقوم برفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس 
الجمهورية والبرلمان (75) . 

وفى ضوء ما سبق يتضح لنا أن من الحقوق التى يجب أن تتوفر للشركات 
داخل المجتمع المساواة؛ و سيادة القانون» وإتاحة المعلومات بشفافية ودون قيود 
والمرتبطة باللوائح و القواعد المعمول بها - فى إطار القانون العام للدولة - و ذلك فيما 
يتعلق بإجراءات تنظيم عمل الشركات داخل المجتمع. 

د - توفير مناخ الثقة: 

يُعد توفير مناخ الشقة والاطمئنان من أبرز الحقوق التى يجب أن تدوفر 
للشركات داخل المجتمعات التى تعمل بها؛ فالشركات لا تعمل فى فراغ؛ بل تتفاعل 
داخل تنظيم يضم بداخله قوانين؛ و لوائح» و سياسات. و يمكن القول» بأن الشركات قد 
تواجه مخاطر عدة فى حالة تغير القوانين أو صياغتها بصورة غامضة؛ أو حتى 
تفسيرها و تنفيذها بصورة غير متسقة؛ والنتيجة فى كل حالة هى زيادة الشكوك 
وعدم التيقن؛ والتى تجعل من الصعب على الشركات اتخاذ قرارات طويلة الأجل حول 
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طبيعة السوقء أو اختيار تكنولوجيا الإنتاج» أو تعيين العمال و تدريبهم؛ كما أن 
الشكوك يمكن أن تقلل من الاستجابة للتوسعات الجديدة لأنشطة تلك الشركات. و تشير 
الأدلة الواردة فى مسوح أجريت من خلال البنك الدولى على مستوى الشركات»؛ أن 
تحسين القدرة على التنبؤ بالتنظيم يمكن أن يزيد من إمكانية القيام باستثمار جديد أكثر 
من (50”/) (3307). 

و بناء غلى ما سبق» فإنه لا ينبغى أن يفهم بأن المخاوف النافكة عن الشكوك 
التنظيمية لا يجب أن تتغيرء بل على العكس فهناك العديد من التغييرات فى معظم 
البلدان النامية و لكن ينبغى عقد تشاورات مع الشركات و غيرها من أصحاب 
المصلحة فى وقت مبكر من العملية حول التغييرات المقترحة التى يرجح أن تؤثر على 
عمل تلك الشركات؛و بالتالى يمكن أن يقلل ذلك من مخاوف الشركات؛ ويعزز من 
المقترحات الجيدة؛ و يسهل عملية التنفيذ فيما بعد. غير أن مسوحات الشركات من 
خلال البنك الدولى» إنما تبين أن غالبية الشركات فى البلدان النامية نادراً ما يتم 
التشاور معهاء أولا يتم التشاور معها مطلقاً حول التغييرات المقترحة. و لكن هناك 
العديد من البلدان حالياً تقوم بالتشاور؛ و ذلك من خلال وضع التصورات والمقترحات 
على شبكة الإنترنت» وفى بعض الحالات قد يكون من المناسب توفير ميزة انتقالية 
قبل وضع القواعد و النظم الجديدة موضع التنفيذ؛ وذلك لتمكين الشركات من التكيف 
مع المتطلبات الجديدة» وعندما يكون للتغيير التنظيمى تأثير كبير على الإستثمارات 
الكبرى التى تمت على أساس التنظيمات السابقة؛ فقد يكون من المناسب إعفاء تلك 
الإستثمارات من التنظيمات الجديدة على أساس وضعها السابق؛ أو منحها فترة انتقال 
أطول بالنسبة لها (8؟) . 

و من الإستراتيجيات التى يمكن أن تأخذ بها الحكومات لتدعيم الثقة التنظيمية؛ 
الدخول فى التزامات تعاقدية محددة مع الشركات. ففى أثناء المرحلة الأولى من 
الإستثمار الأجنبى بعد الحرب العالمية الثانية دخلت شركات كثيرة فى تعاقدات مع 
الحكومات المضيفة تضمنت أحكاماً لتحقيق الاستقرار؛ إذ غطت هذه الأحكام العديد 
من القواعد و المبادىء؛ بدءاً من أسعار الضرائبء و مروراً بالرسوم الجمركية التى 


للك85ه 1‏ ب مس اشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 


تدفع على أدوات الإنتاج» وانتهاء بالقواعد التى تحكم الصرف الأجنبى» وتحويل 
الأرباح إلى الخارج (59) . 

"- المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات: 

نحاول فى هذا الجزء أن نجيب على تساؤل رئيس مؤداه ماذا يُقصد بالمسؤولية 
الاجتماعية؟ و لكن قبل الإجابة على هذا التساؤل؛ يتبادر إلى الأذهان تساؤل آخرو 
هو؛ لماذا نطرح قضية المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات؟ و للإجابة 
على هذا التساؤل؛ فإنه يمكن القول أنه فى البداية كان يشار إلى المسؤولية الاجتماعية 
دون إضافة الشركات؛ و ربما يرجع ذلك إلى أن سيادة النشاط التجارى للشركات لم 
تكن بالصورة التى نلاحظها اليوم؛ إذ نجد اتساع نطاق الشركات و المؤسسات التجارية 
ليس على المستوى المحلى فحسبء بل على المستوى العالمى» و ربما ذلك ما نلاحظه 
من اتساع نطاق الشركات متعددة الجنسيات» و تعدد أنشطتها. فقد أصبحت هذه 
الشركات من أبرز الملامح الاقتصادية للعولمة؛ حيث شهدت فترة ما بعد نهاية الحرب 
الباردة تزايداً هائلاً فى أعداد و حجم تلك الشركات فى العديد من بلدان العالم؛ و ذلك 
فى ضوء سعى بلدان العالم المتقدم نحو صياغة نظام اقتصادى كونى -ه5 1921 © 
551 016ممه يحكم و يسيطر على العالم بأكمله» و يتحول بدوره إلى سوق موحد 
تندمج فيه تلك الشركات و تستطيع أن تنوسع فى أنشطتها دون قيودء بالإضافة إلى 
تبنى العديد من بلدان العالم النامى لسياسات الاقتصاد الحر والسعى نحوجذب 
الإستثمارات الأجنبية؛ من خلال تسيير عمل تلك الشركات؛ بهدف تحسين معدلات 
النموالاقتصادىء و استيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة التى تم الاستغناء عنها فى 
إطار برامج الإصلاح الاقتصادى و الخصخصة داخل بلدان العالم النامى. 

وفى ضوء ما سبقء بدأت تثار الشكوك والمخاوف حول تأثيرات العولمة 
الاقتصادية - من خلال تنامى الشركات متعددة الجنسيات - بشأن ما إذا كانت 
ستستمر فى تقديم المزيد من الفرص لاستغلال الأفراد والبيئة» أم سوف يتم تنظيم 
عمل تلك الشركات وفقآ لأمس و برامج تحدد معايير أداء تلك الشركات بما يساعد 
على تطور المجتمع و تقدمه. 
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فالنظرة التقليدية للشركات كما أوجزها بعض الاقتصاديين أمثال ميلتون 
فريدمان فى السبعينيات من القرن الماضى؛ فى أن مسؤولية الشركة تتحقق من خلال 
سداد الأجور للعاملين مقابل العمل الذى يقومون به» و تقديم السلع والخدمات 
للمستهلكين مقابل ما يدفعونه من أموال» و سداد الضرائب للحكومات التى تقوم 
بتوفير الخدمات العامة للمواطنين» و احترام سيادة القانون عن طريق احترام العقود 
المبرمة »)5٠(‏ إلا أن هذه النظرية التقليدية لم تعد مقبولة» و السؤال هنا لماذا؟ 

و تتلخص الإجابة على السؤال السابقء فى أنه لا نظن لينو إلى الشركات 
متعددة الجنسيات على أنها بمثابة كيانات اقتصادية فحسبء بل كيانات ترتبط 
بالوطن الذى تعمل فيه؛ فهى تعمل فى بيئة اجتماعية و اقتصادية معقدة تتعرض فيها 
لضغوط من أجل تحقيق الكفاية الاقتصادية من جانب أصحاب هذه الشركات؛ كما 
تتعرض لضغوط أخرى من أجل القيام بمسؤولياتها من جانب الحكومة والمجتمع؛ بل 
حتى من جانب المستهلكين )4١(‏ . 

ومن خلال ما سبقء بدأ يلوح فى الأفق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات 
/11 1ط أكهممةوع 1 1[هزء50 غ26:هم20؛ و ذلك خلال النصف الأخير من القرن 
العشرين؛ و إن كان هذا المفهوم ليس بالشىء الجديدء إلا أنه تم التأكيد على هذا الأمر 
بقوة على المستوى المحلى و الدولى؛ و عبر المنظمات الدولية؛ وأصبح ينظر إليه على 
أنه بمثابة تجسيد لما يطلق عليه عولمة المعايير الغربية دتعاوء 17 4ه مله ناهطه1 6 
5 الناتجة عن القوة الاقتصادية للشركات متعددة الجنسيات فى كل من 
الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى (47) . 

ولقد تجسدت القوة الاقتصادية لكل من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبى 
فى انتشار العديد من الشركات متعددة الجنسيات - داخل العديد من بلدان العالم 
النامى - ومن أمثلتها شركات مثل؛ ماكدونالدزء وشلء و سونى» و كانون» 
ونوفارتس» و غيرها من الشركات التى أصبحت تحكم العالم» و يضاف لهذه القائمة 
أولئك القادة البارزين للاقتصاد الجديد؛ مثل شركات مايكروسوفت,. وانتيل "1ءاصآء 
وأمريكا أون لاين "(801): ويا هو. و يمكن القول» بأن النمو المتزايد لهذه الشركات 
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أصبح يثير مخاوف الأفراد بل المجتمعات؛ بسبب المخاطر المحتملة لتلك الشركات 
على البيئة .120:3080684و كما أشار كوفى عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة 
بقوله: لا يمكن للشركات أن تحصد الفوائد و المزايا الاقتصادية للأسواق العالمية 
المفتوحة» دون الاعتراف والاستجابة لمسؤولياتها الاجتماعية؛ فعليهم أن يصبحوا 
مواطنين (49) . 

أ- مفهوم المسؤولية الاجتماعية: 

و فى ضوء ما سبق نحاول الإجابة على سؤال مؤداه: ماذا يقصد بالمسؤولية 
الاجتماعية؟ إلا أن هذا السؤال يطرح بدوره تساؤلات عدة مؤداها: ما أبرز المداخل 
النظرية المفسرة للعلاقة بين مؤسسات الأعمال والمجتمع؟ وما البدايات الأولى 
لمفهوم المسؤولية الاجتماعية؟ و هل هناك تعريف محدد لها؟ 

فى البداية» يجب أن نشير إلى أن هناك مجموعة من المداخل النظرية المفسرة 
للعلاقة بين الشر كات و المجتمع؛ و منها المدخل الاقتصادى -م4 عنتدرهدصمء8 
1 و الذى يرى بان المسؤولية الاجتماعية للشركات مجرد وسائل لتحقيق غاية 
الربح والمنفعة الاقتصادية» أما أنصار المدخل السياسى <اءده:ممة [دءناناه5؛ 
فيؤكدون على أن هناك قوة اجتماعية للشركات؛ و أن لديها مسؤوليات على المستوى 
السياسى, كما أن هناك مدخل التكامل الاجتماعى اءع02:مصة ده تتدرعء م1 1دزءه50 
؛ ويزعم أنصاره بأن الأعمال والأنشطة التجارية إنما تعتمد على المجتمع فى النموو 
الاستمرارء كما يزعم أنصار المدخل الأخلاقى اء02:ممركى 1دء1ط)8 بان المسؤوليات 
الاجتماعية للشركات والمؤسسات بمثابة التزام أخلاقى يجب السعى نحو تحقيقه دون 
معوقات (44)؛ ويشير أنصار هذا المدخل إلى أن الشركات بمثابة مجتمع أخلاقى 
يعتمد على علاقات التعاون المشتركء و هذه العلاقات ذات الطابع التعاونى إنما تعتمد 
على صانعى القرار داخل المؤسسات. و تتصرف الشركات كفاعل أخلاقى -1/10 5 
851 31:من خلال صياغة الإستراتيجياتء و السياساتء و اتخاذ القرارات؛ 
وبالتالى فإن القرارات الأخلاقية إنما تعتمد على سيادة النظام الاقتصادى العقلانى 
.7 ]5نز5 عنسرهدهء8 12201و تتجسد أهمية هذا المدخل» فى التأكيد على 
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المسؤولية الاجتماعية؛ و ذلك لحماية الشركات من الادعاءات الكاذبة فى ظل تنامى 
النزعة الاقتصادية 5020121226105» و تغلغل نفوذ الفكر الاقتصادى داخل مختلف 
أنشطة الحياة اليومية؛ والتى تتمثل فى التأكيد على قيم المنفعة المادية» و تعظيم 
الأرباح على حساب أخلاقيات العمل» و من هنا يؤكد هذا المدخل على أن الأنشطة 
الاقتصادية لا تهدف إلى تعظيم الربح فحسب, بل تهتم بالمجتمع ككل (5؟) . 

و بناء على ما سبق» يتضح لنا أن هناك العديد من المداخل النظرية التى تفسر 
لنا وجود علاقة بين الشركات و مؤسسات الأعمال من جانب والمجتمع من جانب 
آخرء وهذا ما بدا لنا بصورة واضحة فى التأكيد على أن هناك التزامات ومسؤوليات 
تقع على الشركات؛ بدءاً من تحقيق الأرباح والمنفعة المادية» مروراً بتوضيح أهمية 
المجتمع الذى ينظم عمل تلك الشركات من خلال منحها مجموعة من الحقوق - وهذا 
ما طرحناه فى السابق - وانتهاء بأن هناك التزام أخلاقى يقع على عاتق الشركات 
اصطلح على تسميته بالمسؤولية الاجتماعية للشركات» و لكن قبل أن نورد بعض 
لتعريفات لهذا المفهوم كما طّرحت فى تراث البحث؛ ينبغى علينا أن نتعرف على 
إرهاصات هذا المفهوم من خلال أحد مفكرى القرن التاسع عشرء وهو ألكس دى 
توكفيل. 

ففى المستهلء نشير إلى أنه فى القرن التاسع عشر حذر ألكس دى توكفيل 
- ء11أاعناوء10 عل 41615 بطريقته التى تستشرف المستقبل - بان المؤسسات 
التجارية يمكن أن تصبح بمثابة مؤسسات أرستقراطية صغيرة يحصل أصحابها 
ومديروها على السلطة التى تمكنهم من استغلال العمال و الموظفين العاملين لديهم» 
ويؤكد على أن المطالبة المتزايدة ببضائع رخيصة الأثمان ربما تشجع على هذا الأمره 
كما أشار توكفيل إلى أن الاستبداد و السيطرة من جانب المؤسسات ربما يمثل أكثر 
التهديدات السياسية للمجتمع (45). و تحمل الرؤية السابقة لتوكفيل فى طياتها 
مخاوفه من ابتعاد الشركات والمؤسسات التجارية عن أداء دورها المجتمعى؛ و 
الاقتصار على الدور الاقتصادى من خلال سعيها لجنى الأرباح والأموال. 

أما فى العصر الحديث؛ فإن التأصيل للمسؤولية الاجتماعية إنما يكشف النقاب 
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عن طرحها فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة منذ منتصف السبعينيات من القرن 
العشرين؛ حيث شهد العالم الإنسانى دعوات للتأكيد على ضرورة قيام الشركات 
بالمسؤوليات الاجتماعية إزاء مجتمعاتها التى تعمل بهاء و ذلك بالتوازنى مع دورها 
الاقتصادى فى المجتمع؛ وهذا ما تمت بلورته فى سلسلة من الإعلانات و البيانات 
الصادرة عن بعض الشركات بمبادرة طوعية ذاتية» أوعن بعض المنظمات الدولية؛ 
و مثال ذلك منظمة العمل الدولية (11.0)» و البنك الدولى» و منظمة التنمية و التعاون 
الاقتصادى» واتخذت أغلبها مسمى قواعد للسلوك 007024 07 65ع200©, أو دليل 
للإرشادات دعمناعلن © (4). 

وفى ضوء ما سبقء بدأ يلوح فى الأفق مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات» 
و باستعراض تراث البحث يتبين لنا العديد من التعريفات التى وردت لهذا المفهوم 
داخل هذا التراث؛ فعلى سبيل المثال» نجد أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات 
( (51©يقوم على أساس أفكار» ورؤى؛ وتصورات أخلاقية» حول أولوية المصالح 
الإنسانية على مصالح و اهتمامات الشركات والمؤسسات التجارية» وتم طرح هذا 
المفهوم لمواجهة الآثار السلبية للأنشطة الاقتصادية لتلك المؤسسات؛ مثال ذلك التلوث 
البيئى» و المنتجات غير الصحية» وأماكن العمل غير الآدمية (48) . 

ومن أبرز تعريفات المسؤولية الاجتماعية» أنه يقصد بها التزام الشركات باتباع 
السياساتء و اتخاذ القرارات» و القيام بالأنشطة؛ و بالتالى السعى نحوتحقيق الأهداف» 
و ذلك بما يتفق مع أهداف و قيم المجتمع الذى تعمل بداخله؛ إذ تتضمن المسؤولية 
الاجتماعية انشطة أساسية؛ و هى وضع الاهداف الاجتماعية 1دزء50 5ه عصتااء5 
65 0 .» و اتخاذ القرارات لتحقيق تلك الأهدافء ثم توفير الدعم المادى لتحقيق 
تلك الأهداف (43) . 

كما يشير مفهوم المسؤولية الاجتماعية؛ إلى أنه لدى الشركات التزامات ليست 
قانونية واقتصادية فحسبء بل أيضاً لديها التزامات تجاه المجتمع الذى تعمل بداخله» 
و تتعدد هذه الالتزامات تجاه هذا المجتمع؛ وتشمل رفاهية المجتمع؛ وتنمية الموارد 
البشرية (00) . 
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كما عرّف مجلس الأعمال العالمى للتنمية المستدامة 5وءصنو,8 14ه 6ط]” 
ع طدرهاءناء 12 ءاطامصتهندن5 :10 [زعسياهنالمسؤولية الاجتماعية على أنها؛ 
الالتزام و التقيد المستمر من جانب الشركات و المؤسسات التجارية بالتصرف على 
نحو أخلاقى» والإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية؛ والعمل على تحسين الأوضاع 
المعيشية للعمال وعائلاتهم؛ و المجتمع المحلى 'إأذهنات:ت:20©» والمجتمع الأكبر(١5)‏ . 

ومن التعريفات الأخرى للمسؤولية الاجتماعية» أنها تشير إلى الانتقال من 
مفهوم الشركات الربحية و تعظيم الربح كما يرى أحد الاقتصاديين و يدعى ميلتون 
فريدمان» إلى شركات متعددة الأغراض يؤدى أصحابها دورهم كمواطنين صالحين 
0001فى خدمة مجتمعاتهم وبلادهم ككل. ويقوم مفهوم المسؤولية 
الاجتماعية على ضرورة قيام صاحب المشروع بجهد إيجابى فى معالجة المشكلات 
الاجتماعية المحيطة به» أو عدم التسبب فى تفاقم تلك المشكلات وزيادة تعقيدها. 
فعلى سبيل المثال؛ إذا كان لمشروعه مضاعفات أو آثار جانبية سلبية تولد مشكلات 
ضارة بالمجتمع؛ فعليه بالبحث عن بديل أو تعويض بصورة ملائمة (51)؛ وهكذا 
يمكن اعتبار أن المسؤولية الاجتماعية تتضمن مواطنة الشركات؛ والارتباط بالمجتمع 
المحلى. 

و فى ضوء التعريفات السابقة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية» يتبين لنا أن هناك 
التزامات تقع على عاتق الشركات تجاه المجتمعات التى تعمل بهاء و هذا ما سوف 
نتناوله لاحقاً. 

ب - أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات: 

فى ضوء الطرح السابق لتعريف المسؤولية الاجتماعية» اتضح لنا أنها تتتضمن 
التزامات ذات طابع اقتصادىء وقانونى» وأخلاقى؛ حيث لا تقتصر المسؤولية 
الاجتماعية للشركات على مجرد التوافق والالتزام مع القوانين السائدة داخل 
المجتمع؛ و السعى نحو تجنب أى إضرار به بل من المفترض أن تسعى الشركات 
والمؤسسات التجارية بصورة إيجابية نحو الإسهام فى تحسين مستوى رفاهية المجتمع . 


لمه؛ ل- الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 

وإذا ما حاولنا أن نتعرف على طبيعة الأنشطة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية» 
فنجد أن هناك ثلاث دوائر (مستويات) تبين لنا نوعية تلك الأنشطة؛ وهى على النحو 
التالى (؟5) : 

-١‏ الدائرة الداخلية :م011 :126 15و تتضمن الوظائف الاقتصادية 
للشركة؛ مثل الإنتاج» و الوظائفء والأرباح» وتحقيق معدلات مرتفعة 
للنموالاقتصادى. 

"- الدائرة الوسيطة :ع1ع:1© ع121:7:60136 116و تتضمن مسؤوليات تددج 
عن ممارسة الوظائف و الأنشطة الاقتصادية» مع إدراك للقيم الاجتماعية 
المتغيرة و الأولويات المطروحة؛ فعلى سبيل المثال» نجد مسؤولية الحفاظ 
على البيئة» والعلاقات بالموظفين و العاملين بالشركاتء و توقع 
المستهلكين للحصول على المعلومات و الحماية من الأذى أو الضرر 
المترتب على النشاط الاقتصادى. 

-٠‏ الدائرة الخارجية : 017016 :016 116و تتضمن التزامات؛ و مهام» 
وأنشطة» يمكن أن تقوم بها الشركة؛ وذلك من أجل تحسين البيئة 
الاجتماعية» والارتقاء بالمجتمع ورفاهيته؛ ومثال ذلك الإسهام فى 
مواجهة مشكلة الفقر» والسعى نحو تخفيض معدلاته. 

بناء على ما سبقء يتبين لنا أن الشركات يجب أن تفكر فيما وراء الاهتمامات 

الاقتصادية و جنى الأرباح» وإعطاء مزيد من الاهتمام للقضايا الاجتماعية والبيئية» 
كما يجب أن تتصرف على نحو أخلاقى و التأكيد على الشفافية والوضوح فى جميع 
عملياتها داخل المجتمع الذى تعمل بداخله» بالإضافة إلى اندماج الشركات داخل 
المجتمع من خلال تقديم الدعم المادى» و دعم برامج الرفاهية الاجتماعية» و تقديم يد 
العون لأفراد المجتمع المحتاجين. 

و هكذاء يتضح أن هناك التزامات على الشركاتء و اهتمامات لابد أن تنشغل 

بها؛ استناداً إلى النظرة الآن للشركات كمواطنين داخل المجتمع. فإذا كان للشركات 
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حقوق داخل المجتمع و ذلك على النحو الذى سبق ذكره من قبل» فإن هناك التزامات 
واهتمامات يتعين على الشركات القيام بها فى ضوء تزايد حجم وعدد أنشطة 
الشركات متعددة الجنسيات فى المجتمعات المتقدمة و النامية على حد سواء؛ و سوف 
نلقى الضوء بصورة أكثر إجمالاً على عدد من تلك الالتزامات؛ وذلك على النحو 
التالى: 
ب/١‏ الالتزام بالقانون: 
يمكن القول بأن هناك العديد من القوانين والمعايير التى تقوم على تنظيم 
وتسيير عمل الشركات متعددة الجنسيات» حيث تختلف تلك القوانين من بلد لآخر» 
وهى قوانين تتعلق بتنظيم أنشطة تلك الشركات؛ و نوعيتهاء و أماكن تواجدها (54) . 
و بذلك» نجد أن تلك الشركات تواجه تحدى التعامل مع الاختلافات بين القوانين 
والقواعد داخل المجتمع. و لقد كان الرأى التقليدى أنه ينبغى على تلك الشركات 
الالتزام والتوافق مع القواعد القانونية المحلية إلا أن هذا الرأى قد تغير فى الربع 
الآخير من القرن الماضى إلى الرأى الخاص بأنه يجب على الشركات تطبيق سياسات 
موحدة خلال عملهاء و ذلك على مستوى العالم (8ه) . 
وفى ضوء ما سبق» أصبحت هناك مجموعة من المبادىء التى تحكم عمل 
الشركات متعددة الجنسيات» والتى تضمنها التقرير السنوى للمسؤولية الاجتماعية 
للشركات, و تتمثل فيما يلى: 
-١‏ الاحترام :116506©1إذ لابد من تعزيز الاحترام المتبادل مع المجتمعات 
وكافة رؤساء الشركات داخل المجتمع وخارجه. 
-١‏ الأمانة :انهه 1التأكيد على أهمية دراسة الآثار الإيجابية و السلبية 
لأنشطة تلك الشركات و ذلك على البيئة وحقوق الإنسان» مع ضرورة 
الأخذ فى الاعتبار كافة القضايا الصحية» والإنسانية» و»الاجتماعية» 
وأيضاً البيئية . 


-٠‏ الاتصال :111108 صرورة تعزيز الفهم و الاتصال المتبادل مع 


.2ه ل - الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 
كافة المجتمعات» و التعرف على مستويات الإنجاز و استطلاع الرأى لدى 
المستهلكين و المستفيدين من خدمات و انشطة الشركات. 
4 - القفوق :116266ءه::5 السعى نحو تحسين الأداء و تعزيز الكفاءة والفعالية 
داخل وخارج الشركات. 
وعلى ذلكء نجد أن أبرز التزامات الشركات تتمثل فى احترام القانون» على 
الرغم من اختلافه من مجتمع لاخرء و ربما يمكن مواجهة تلك التباينات بالاتفاق 
على وضع ميثاق أخلاقى يسير وفقا لمتطلبات الشرعية و سيادة القانون فى المجتمع؛ 
من خلال التأكيد على عالمية مجموعة من القيم؛ والتى تتمثل فى الاحترام» 
والأمانة» و الاتصال بالآخرين» والإنجازء والكفاءة. 
ب/” تعزيز المنافسة: 
يجب على الشركات فى إطار القوانين و القواعد المعمول بها تنفيذ أنشطتها 
بطريقة تنافسية؛ وذلك من خلال الابتعاد عن سياسات الاحتكار داخل السوق» 
والتلاعب فى الأسعار و حصص الإنتاج؛ مع الالتزام بكافة القوانين والسياسات 
المعمول بها و التى تنظم عمليات المنافسة بين الشركات. فالمنافسة تؤدى دوراً حاسماآً 
فى تهيئة المناخ الجيد للاستثمار؛ بخلق الفرص للشركات الجديدة» و توفير الحوافز 
للشركات القائمة؛ للابتكار و تحسين الإنتاجية (55) . 
كما تبين مسوح الشركات التى يجريها البنك الدولى؛ أن المنافسة تقوم بدور 
متزايد فى تشجيع الشركات على زيادة كفاءتها؛ و لذلك يجب على الدولة منع 
الشركات من التواطوء أو تكوين اتحادات احتكارية من شأنها الحد من المنافسة» كما 
يجب أيضأ مراجعة عمليات الاندماج المقترحة بواسطة جهة متخصصة؛ لضمان 
تعويض أى تخفيض للمنافسة (01) . 
ب" احترام حقوق العمال: 
يرتبط مفهوم المواطنة الصالحة للشركات ارتباطاً كبيراً بالدور الذى تؤديه 
الشركات فى حماية حقوق العمال؛ إذ ينبغى أن تشتمل الاستراتيجيات الأساسية لأى 
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شركة على ضرورة الالتزام بمعايير العمالة الخاصة بالدول التى تعمل بهاء والسعى 
إلى تحسين تلك المعايير؛ وذلك من خلال خلق بيئة عمل آمنة» و معاملة العاملين 
معاملة عادلة» و تحديد ساعات العمل؛ و تقديم خدمات التأمين الصحى؛ وضمان 
حرية المشاركة فى صنع القرار» و القضاء على كافة أشكال الإلزام والإجبار على 
العمل؛ و منها إجبار العاملين على العمل خارج الساعات المحددة . ومن القضايا 
الأخرى التى تتضمنها الإستراتيجية الخاصة بمعايير العمل؛ ضمان عدم استغلال 
عمالة الأطفال فى البلدان النامية» بل مساعدتهم على 

استكمال تعليمهم؛ حتى يصبحوا قادة المستقبل فى بلادهم؛ سواءً فى المجال 
الاقتصادى أو السياسى (58) . 

و تأكيداً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات - و من ضمنها 
حقوق العمال - فإنه ينبغى القول بأن معظم تلك الشركات تؤيد وضع معايير للعمل 
والعمال و ذلك على النحو الذى سبق ذكره؛ بالإضافة إلى عدم صدق الادعاء بأن 
الشركات متعددة الجنسيات تسعى إلى إقامة مشروعات لها فى الدول التى تنخفض 
فيها تبنى معايير العمالة» و الاستعانة بالعمالة ذات الأجور المنخفضة؛ إذ تشير بيانات 
دراسة صادرة عن منظمة العمل الدولية (11.0)بشأن حجم الإستثمار الأجنبى لدى 
)١7(‏ دولة» إلى أن معظم استثمارات تلك الشركات تذهب إلى الدول التى تتمتع 
بحريات مدنية أكبر» حتى و إن كانت تكلفة العمالة بها أعلى (59) . 

ب/ 4 استخدام التكنولوجيا المتقدمة: 

يجب على الشركات أن تستخدم تكنولوجيا ملائمة تتماشى مع سياسات وخطط 
العلوم و التكنولوجيا فى الدول التى تعمل بهاء وأن تقوم الشركات بتطوير القدرات 
الابتكارية المحلية والقومية» بالإضافة إلى الاستعانة بالكوادر البشرية» و تشجيع 
تدريب هذه الكوادر» و تنمية الموارد البشرية فى ضوء منجزات العلم الحديث» وأيضآً 
إقامة علاقات مع الجامعات و المؤسسات البحثية بشأن إجراء البحوث التى تهدف إلى 
تطوير و تحسين وسائل الإنتاج وجودة الخدمات (50) . 


لل 15‏ ب -س الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 


ب/ه حماية المستهلك: 

يجب على الشركات اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لضمان أمان و جودة السلع 
و الخدمات التى تقدمها للمستهلكين؛ حيث يمكننا اعتبار أن تقديم منتجات وخدمات 
آمنة أحد الأسس التى تقوم عليها المواطنة الصالحة للشركات. فإذا كان وجود الشركات 
يرتبط بوجود مستهلكين يشترون منتجاتهاء فإن توفير المنتجات والخدمات التى 
تحظى بثقة المستهلكين يعد أمراً حيويآً لوجود الكيان التجارى وازدهاره فى المجتمع . 
و كلما ازداد انفتاح الأسواق» و ازداد التبادل التجارىء لا تصبح الأسعار بمثابة العامل 
الوحيد فى قرار الشراء» بل هناك عوامل أو محددات أخرى تؤثر فى قرار المستهلكين 
فى عمليات الشراء؛ و من أبرزها أمان و جودة المنتج» و أثره على البيئة؛ وسجل 
حقوق الإنسان الخاص بالشركة المنتجة للسلعة(51) . 

كما تتضمن حماية المستهلك؛ تقديم معلومات دقيقة و محددة حول محتويات 
السلع و الخدمات؛ وطرق الاستخدام الآمن والتخزينء بالإضافة إلى احترام 
خصوصية المستهلكء و حماية بياناته الشخصية (17) فى حالة الإدلاء بأى معلومات 
لدى الشركة أو المؤسسة التجارية. 

ب/" دفع الضرائب: 

يجب على الشركات أن تساهم فى المالية العامة للدول المضيفة؛ من خلال دفع 
الضرائب فى موعد استحقاقها؛ إذ تحتاج الحكومات إلى إيرادات لتغطية تكاليف توفير 
الخدمات العامة - و منها تكاليف تحسين مناخ الإستثمار - من أجل تحقيق الأهداف 
الاجتماعية الأخرى. و لذلك؛ يجب على الشركات الالتزام بالقوانين واللوائح الخاصة 
بالضرائب و المعمول بها فى الدولة المضيفة» و يتضمن الالتزام من جانب الشركات 
بدفع الضرائب؛ أن تقوم بتزويد السلطات المعنية بالمعلومات اللازمة لتقدير الضرائب 
بشكل صحيح. وهكذاء يجب على الشركات ضمان الإفصاح عن المعلومات ذات 
الصلة فى توقيت ملائم» و بصورة دورية ودقيقة فيما يتعلق بأنشطتهاء و موقفها 
المالى؛ و أدائها الاقتصادىء بالإضافة إلى الإفصاح عن المعلومات الأساسية التى 
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تحد الشركات التابعة و الرئيسة» و نسبتها فى الملكية المباشرة و غير المباشرة(57) . 
ب//, مكافحة الرشوة: 
فى سياق مواطنة الشركات» يجب على الشركات أن تعمل على محاربة كافة 
أشكال الفساد و منها الرشوة؛ إذ تعد الرشوة من أكثر القضايا تعقيداً فى عالم التجارة؛ 
والتى تؤدى إلى إضافة المزيد من التكاليف» بالإضافة إلى خلق منافسة غير 
عادلة(54) . 
و فى ضوء ما سبق» يتعين على الشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة ألا 
تقدم» أو تعد بتقديم؛ أوتطلب رشوة؛ للحصول على عمل أو ميزة بدون وجه حق» 
ومن أبرز الآليات التى يمكن استخدامها لمكافحة الرشوة ما يلى (55): 
-١‏ تعزيز شفافية أنشطة الشركات؛ من أجل محاربة الرشوة؛ و من الممكن أن 
تتضمن الإجراءات الإعلان عن العقوبات الصادرة بشأن هذا السلوك غير 
المشروع. 
- تنمية وعى العاملين بسياسات الشركة المناهضة للرشوة؛ من خلال إعلان 
هذه السياسات» ومن خلال البرامج التدريبية والإجراءات التنظيمية» 
وأيضاً إلزامهم بتلك السياساتء و إنزال العقوبات فى حال مخالفتها. 
*- تبنى نظم رقابية» وإيجاد آليات للكشف عن حالات الرشوة. 
ب/8 احترام حقوق الإنسان: 
يرتبط مفهوم المواطنة الصالحة للشركات متعددة الجنسيات ارتباطاً كبيراً 
بالدور الذى تؤديه هذه الشركات فى حماية حقوق الإنسان ك5غا18ظآ1 صهدس]1» إذ 
أصبح الارتباط بين الشركات واحترام حقوق الإنسان أكثر وضوحاً فى السنوات 
الأخيرة؛ فكلما ازداد نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى الأشراق الناشئة فى العالم؟ 
تصبح حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من أنشطتها؛ ومن ثم يتحتم على الشركات 
تأييد» واحترام» وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق والإعلانات 


لسل4ة1ة ‏ ب مس الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 


الدولية» بالإضافة إلى التأكد من عدم تورط الشركة فى أية أعمال تنطوى على 
مخالفة لتلك المبادىء (55) . 

ومن الجدير بالذكر أن أى شركة تعمل فى مجال الاقتصاد الكونى تحتاج إلى 
أن تكون مهتمة بل و ملتزمة بحقوق الإنسان» خاصة فى ظل التأثيرات السلبية 
للأنشطة الاقتصادية على الإنسان. و لذلك» فإن على الشركات التزام معنوى لدعم 
الظروف التى يمكن من خلالها ممارسة حقوق الإنسان» هذا و تعطى المواد النلاث 
الأخيرة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الدعم والتأكيد لفكرة أن للشركات 
والمؤسسات التجارية» و كذلك الدول» و حتى الأفراد؛ عليهم واجب يتمثل فى تهيئة 
الظروف التى يمكن من خلالها التمتع بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الإعلان. 
فعلى سبيل المثال» تشير المادة (8؟) إلى أن لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعى 
ودولى يمكن أن تتحقق فى ظله الحقوق و الحريات المنصوص عليها فى هذا الإعلان 
(الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1148) . كما توضح المادة (19)» أنه لا تخضع 
ممارسة الفرد لحقوقه و حرياته إلا للقيود التى يقررها القانون؛ مستهدفاً منها ضمان 
الاعتراف بحقوق و حريات الآخرين واحترامها. كما تبين المادة (0)» أنه ليس فى 
الإعلان ما يخول لأى شخص أو كيان الحق فى محاولة تدمير أى من الحقوق 
المذكورة آنفاً فى بنود الإعلان. 

و بالرجوع إلى المواد الثلاث السابقة الذكرء يتبين لنا بأن المادة (18) تؤكد 
على أنه من الصعب التمتع بممارسة الحقوق دون وجود نظام يدعم تلك الحقوق 
ويحافظ عليها؛ فالشركات يمكن أن تكون عائقاً لممارسة الأفراد لحقوقهم. كما تشير 
المادة (15)» إلى أهمية احترام الشركات لحقوق الإنسان من خلال التأكيد على أنه إذا 
كان للشركات حقوق فإنه لا ينبغى أن تكون حقوقاً مطلقة الهدف؛ منها إيذاء 
الآخرينء أو إلحاق الأذى بالمجتمع الذى توجد فيه تلك الشركات؛ فعلى سبيل المثال؛ 
قد يكون لى الحق فى التمتع بحق الملكية الخاصة» و لكن ليس لدى الحق فى استخدام 
تلك الملكية بطريقة تلحق الضرر بالمجتمع. كما تقدم لنا المادة »)١(‏ تأكيداً واضحآ 
على أن الحقوق الموضحة فى الإعلان غير قابلة للتحويل؛ ولا يجوز لأى شخصء أو 
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هيئة؛ و بالتالى الشركات و المؤسسات الموجودة فى المجتمع» أن تقوم بتقييد تلك 
الحقوق و انتهاكها (510) . 
ب/1 حماية البيئة: 
يتعين على الشركات أن تضع فى اعتبارها ضرورة حماية البيئة» وأن تنمى 
الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة» بالإضافة إلى تنفيذ أنشطتها بطريقة تسهم فى تحقيق 
لهدف الأوسع للتنمية المستدامة. كما يجب وضع نظام لإدارة البيئة يتناسب مع 
النشاط؛ من خلال تقييم التأثيرات البيئية والصحية المتوقعة والمرتبطة بأنشطة 
المشروع» مع مراعاة هذه التأثيرات عند عملية اتخاذ القرارات. 
كما يجب على الشركات أن تتبنى أسلوباً حذراً عند التعامل مع التحديات التى 
تواجه البيئة؛ من خلال تطوير الأداء البيئى للمشروعات فى ضوء تشجيع عدد من 
لأنشطة؛ و التى تتمثل على سبيل المثال فيما يلى (54): 
-١‏ التشجيع على تطوير و تبنى الوسائل التكنولوجية الصديقة للبيئة. 
"- تطوير و تقديم منتجات أو خدمات ليس لها تأثيرات سلبية على البيئة؛ 
على أن تكون آمنة فى الاستخدامات التى صنعت من أجلهاء وأن تتسم 
بالكفاءة فى استهلاكها للطاقة و الموارد الطبيعية؛ و أن تكون قابلة لإعادة 
الاستخدام» أو حتى التخلص منها بصورة آمنة. 
*- إجراء بحوث حول طرق تحسين الأداء البيئى للمشروع على المدى 
الطويل. 
ب/ ٠١‏ خدمة المجتمع: 
يتعين على الشركات متعددة الجنسيات الإسهام فى خدمة المجتمعات التى 
تعمل بداخلهاء و بالاخص فى مجتمعات البلدان النامية؛ إذ يتضح أهمية الخدمات 
التى تقدمها تلك الشركات فى دعم الرفاهية الاجتماعية»؛ و تحقيق الاستقرار 
الاجتماعى و السياسى» و من أبرز أمثلة تلك الخدمات؛ تقديم المساعدات المادية فى 





4ب - الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 
أوقات الأزمات؛ و دعم الفقراء ماديا و عينياًء بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية و 
الصحية لأبناء الطبقات الفقيرة. 

كما تمثل المشكلات الصحية أبرز التحديات التى تواجه ليس الدول النامية 
فحسبء بل أيضاً الشركات التى تعمل فى هذه الدول؛ فعلى سبيل المثال؛ يمثل فيروس 
نقص المناعة البشرية (الإيدز) عبئاً على الأنظمة الصحية والتى تعانى بالفعل من 
الضعف فى العديد من البلدان النامية» علاوة على ذلكء فقد أثر انتشار الفيروس تأثيراً 
سلبياً على القطاع الخاص؛ من خلال ارتفاع تكاليف النشاط التجارى» و تحاول 
الشركات عن طريق تنفيذ برامج فعالة فى مجالى التعليم والصحة؛ مساعدة 
الحكومات على مواجهة هذا المرضء بالإضافة إلى قيام الشركات بتقديم برامج الثقافة 
الصحية للعاملين و بقية أجزاء المجتمع؛ وذلك بغرض نشر الوعى الصحى (53) . 

-٠‏ آليات ضمان أنشطة المسؤولية الاجتماعية: 

يرتبط مفهوم مواطنة الشركات - استناداً إلى المسؤولية الاجتماعية و أنشطتها 
المختلفة على النحو سالف الذكر - بأخلاقيات العمل التجارى؛ و ممارسات مديرى 
الشركات. ومن أبرزآليات ضمان أنشطة المسؤولية الاجتماعية؛ ما يعرف باسم 
التوجيهات الإرشادية للمؤسسات متعددة الجنسيات» والصادرة عن منظمة التعاون 
الاقتصادى و التنمية. وفى ضوء ما سبقء نتساءل ما طبيعة و أهداف التوجيهات 
الإرشادية؟ وما موقف الشركات منها؟ 

ففى البداية» تجدر الإشارة إلى أن التوجيهات الإرشادية بمثابة توصيات 
صادرة عن دول منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية (08©7)لمخاطبة الشركات 
متعددة الجنسيات؛ حيث ينظر إليها على أنها مبادىء و معايير تطوعية لممارسة 
الأعمال و الأنشطة الاقتصادية بما يتماشى مع القوانين المعمول بها داخل الدولة» كما 
لا تهدف تلك التوجيهات إلى التمييز فى المعاملة بين تلك الشركات والشركات 
المحلية» بل تعكس الممارسات الجيدة لكافة الشركات؛ و التى تتمثل فى ضمان توافق 
العمليات التى تقوم بها هذه الشركات مع السياسات الحكومية» بالإضافة إلى دعم الثقة 
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المتبادلة بين هذه الشركات و المجتمعات التى تعمل بداخلهاء و المساعدة على تحسين 
مناخ الإستثمارالأجنبى؛ وتعزيز مساهمة الشركات متعددة الجدسيات فى تحقيق 
التنمية المستدامة» بالإضافة إلى تشجيع المساهمة الإيجابية لتلك الشركات فى التطور 
الاقتصادىء و البيئى» و الاجتماعى؛ مع الحد من المعوقات و السلبيات التى قد تنتج 
عن العمليات المتنوعة لهذه الشركات )7١(‏ . 

أما عن موقف الشركات متعددة الجنسيات من تلك التوجيهات؛ فإنه يمكن 
القول بأن هناك العديد من تلك الشركات استجابت لتلك التوجيهات؛ و ذلك عن طريق 
تطوير برامج و سياسات داخلية» وإرشادات» و نظم إدارة» تؤكد على التزامها 
بالمسؤولية الاجتماعية» والممارسات الأخلاقية للأنشطة التجارية. كما تنوعت طبيعة 
تنفيذ تلك الاستجابات من خلال ممارسات عدة؛ بدءاً من ميثاق الشرفء مرورآ 
بالتقارير الثلاثية» وانتهاء باتفاقيات الشراكة. وسوف نلقى الضوء على تلك 
الممارسات الثلاث بصورة موجزة على النحو التالى: 

أ- ميثاق الشرف: 

يُعد ميثاق الشرف من أبرز آليات تنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية فى ضوء 
لتوجيهات الإرشادية؛ ويحدد هذا الميثاق القيم والمبادىء الخاصة بالشركات» 
ويمكننا اعتبار أن الميثاق المكتوب كتابة جيدة يُعد التزامً حقيقي بالممارسات التجارية 
المسؤولة . و لكى تكون مواثيق الشرف ذات فاعلية؛ ينبغى أن تكون أكثر من مجرد 
مستند مهمل؛ إذ يجب إعدادها بأسلوب يحث على السلوك الأخلاقى» ويجعل العاملين 
بالشركة فخورين بالقيام بهذا السلوك؛ كما ينبغى أن تكون مواثيق الشرف بمثابة 
الدليل المرشد 610611565 فى العلاقات القائمة بين أصحاب المنفعة و صانعوا القرار 
بالشركة» والأهم من ذلك يتعين على العاملين فى كافة المستويات داخل الشركة 
السعى لمراعاة المعايير التى ينص عليها ميثاق الشرفء كما يتناول الميثاق عدة قضايا 
منها؛ بيئة العمل؛ و العلاقة بين العاملين والإدارة» والمشاركة فى المجال السياسى» 
والممارسات المالية» و تقييد الفساد» و أسس الإعلان المسؤول »)7١(‏ و أيضاً تحديد 





.ل58٠‏ لس الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 
ساعات العمل و معدل الأجورء وسياسات الشركة نحؤ عمالة الأطفال . 

ومن أمثلة مواثيق الشرف تلك؛ المواثيق الخاصة بسلسلة الموردين؛ والتى 
تتضمن بيانات تتعلق بطبيعة المنتجات» و ممارسات العملء و أثر ما تقوم به الشركة 
من أنشطة على البيئة. وتتضح أهمية تلك المواثيق فى دول تتسم بضعف البيئة 
الرقابية؛ إذ يمكن أن تكون هذه المواثيق بمثابة آلية لتطبيق القوانين المنظمة لظروف 
العمل» و معايير الإنتاج» و كذلك القضايا البيئية (73) . 

ب - التقارير الثلاثية: 

تشير التقارير الثلاثية التى تصدر عن الشركات - لتوضيح نتائج أنشطتها - 
بأن المعيار الاقتصادى (الأداء المالى) لم يعد المعيار الأساسى لقياس نجاح الشركات» 
بل يتعين توفير مزيد من المعلومات عن الآثار الاجتماعية و البيئية لأنشطتها. فمن 
الناحية الاقتصادية؛ تضمن التقارير الثلاثية توافر الشفافية والمعلومات المالية فى 
الوقت المناسب لكل من المستشمرين» والعاملين؛ والعملاء؛ والشركات؛ وكذلك 
الموردين. أما من الناحية الاجتماعية؛ فيتضمن هذا النوع من التقارير الممارسات 
الاجتماعية للشركة؛ من خلال توفير معلومات عن الممارسات والمعايير الأخلاقية 
التى تلتزم بها الشركة» و سبل التنمية المهنية للعاملين؛ من خلال برامج لتنمية الموارد 
البشرية بالشركة» و كذلك الممارسات الخاصة بتعيين العاملين» و التبرعات الخيرية» 
والمساعدات المادية. أما المعلومات المتعلقة بالأثر البيئى؛ فإنما تتضمن أثر أنشطة 
الشركة على البيئة بمفهومها الواسع؛ بما فى ذلك البيانات الخاصة بأمان المنتج» 
ومعايير الإنتاج» واستخدام تكنولوجيا متقدمة غير ملوثة للبيئة» وغير ذلك من 
المعلومات المتعلقة بتأثير الأنشطة الاقتصادية للشركة على البيئة الطبيعية (7) . 

ج - اتفاقيات الشراكة: 

تمثل اتفاقيات الشراكة الثلاثية بين الشركاتء و الحكومات؛ و المنظمات غير 
الحكومية (01605؛ أحد أبرز الوسائل الفعّالة لتمكين القطاع الخاص من الوفاء 
بمسؤولياته الاجتماعية. و بالنسبة للحكومة» فإنها تستطيع أن تقوم بأدوار فعّالة؛ فمن 


5 الس اراب 511155777771155 11ح 
ناحية يمكنها صياغة و تطوير مجموعة من التشريعاتء بل و تهيئة البيئة القانونية 
المناسبة التى تكفل توجيه و تنظيم جهود أصحاب الشركات؛ و تضمن توظيفها فى 
خدمة المجتمع» كما يستطيع صانعوا السياسات التشاور مع الشركات بشأن القوانين 
المتوقع صدورها لجعلها أكثر فاعلية» كما توفر للشركات إعفاءات» وتسهيلات» بل 
وتيسيرات ضريبية» وامتيازات؛ تشجعها على الدخول فى مشروعات مجتمعية» 
بالإضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتذليل العقبات البيروقراطية التى تشكل عائقا أمام 
الشركات المهنية» و الراغبة فى المساهمة فى حل مشاكل الفقراء» والتخفيف من 
معاناة أفراد المجتمع . 

أما فيما يتعلق بالمجتمع المدنى 'إاء5061 012711 » فإنه يمكن أن يقوم بدور فعال 
فى الرقابة و التعبير عن القضايا المجتمعية فى علاقتها بالشركات. فعلى سبيل المثال؛ 
تعد منظمات حماية البيكة فى اليابان من أبرز القوى الفعّالة فى المجتمع المدنى» 
والتى مارست الاحتجاج على تجاوزات الشركات الصناعية الضارة بالبيكة» وكانت 
السبب فى كشف تسبب بعض الصناعات فى انتشار التلوث والأمراض. و لقد 
اعتمدت العمل عبر محورين؛ تمثل المحور الأول فى الضغط على الحكومة و الحزب 
الحاكم من أجل إصدار التشريعات البيئية» وفرض الضوابط القانونية الملزمة على 
الشركاتء أما المحور الثانى؛ فيتمثل فى مخاطبة الشركات الصناعية ذاتهاء حيث 
استطاعت إلزامها بدفع التعويضات المناسبة للضحايا المتضررين. وبعد فترة من 
تبادل الاتهامات مع الشركات التى وصفتها بترويج ادعاءات كاذبة و محاولة ابتزازها 
للحصول على تمويل؛ أثبتت تلك المنظمات مصداقيتها عندما رفضت قبول عروض 
الشركات من التبرعات المالية؛ بهدف تخفيف حدة الهجوم رافعة شعار فقراء لكن 
شرفاء» واستمرت تلك المنظمات فى رصد الأنشطة الملوثة للبيئة» و تسجيلها فى 
تقارير بصورة موضوعية (74) ٠‏ 

- المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات بين الأهمية والمزايا: 

فى ضوء الطرح السابق لمفهوم المسؤولية الاجتماعية» و عوامل تنامى الاهتمام 
بها من قبل الشركات متعددة الجنسياتء و أبرز مجالاتهاء وأنشطتهاء وأيضاً آليات 


لماو لس الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 
ضمانها داخل المجتمعات التى تعمل بها؛ سوف نخصص هذا الجزء للإجابة على 
تساؤل رئيس مؤداه: ما أهمية تلك المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات» 
وما يرتبط بها من أنشطة و ذلك بالنسبة للمجتمع؟ وما أهم المزايا التى يمكن أن 
تحصل عليها تلك الشركات داخل المجتمعات التى تعمل بداخلها؟ 

فى البداية» ينبغى أن نشير إلى تعاظم أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات 
متعددة الجنسيات بالنسبة للمجتمع؛ وذلك فى ضوء الانتشار المتزايد للآثار السلبية 
للنظام الاقتصادى الكونى «اء؛5لا5 56020212 610521 ؛ و التى قد تتمثل فى جزء 
منها فى تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية أفراد البلدان النامية» خاصة مع إعلان 
منظمة العمل الدولية (11.0)بأن هناك ما يقرب من () بليون عاطلء بالإضافة إلى 
تدنى المستويات المعيشية» و ضعف مستوى دخل الأفراد» وانخفاض الأجور بصورة 
لا يستطيع معها الفرد إشباع حاجاته الأساسية. و هكذاء تبدو أهمية أنشطة المسؤولية 
الاجتماعية لتلك الشركات؛ و ذلك فى ظل سيطرة تلك الشركات على ما يقرب من 
(#75) من إجمالى النشاط الاقتصادى العالمى (5") . 

بالإضافة إلى ما سبقء يمكن القول بأن أنشطة المسؤولية الاجتماعية لا تتوقف 
عند المشاركة فى الأعمال الخيرية؛ و لكنها تتضمن أنشطة عديدة - كما سبق وأشرنا 
- والتى من خلالها تساهم فى خلق مجتمعات إنسانية أفضل؛ تتسم بحماية حقوق 
الإنسان؛ و تيسير جهود التنمية» بالإضافة إلى تحسين العلاقة بين أصحاب الشركات 
والمجتمع (5)» و كذلك تعزيز الدور التنموى للقطاع الخاصء و النظر إليه على أنه 
من أحد الشركاء الأساسيين فى عملية التنمية؛ بمساعدة كل من الدولة» والمجتمع 
المدنى. 

فالشركات التى تشعر بالمسؤولية تجاه مجتمعاتها؛ تستطيع جذب المزيد من 
الأموال؛ و تقليل التكاليف الإجمالية للاقتراض؛ إذ يقوم مفهوم الإستثمارات المسؤولة 
اجتماعياً على فكرة أن الإستثمارات لا تتم فقط بناءً على احتياجات واهتمامات 
المستثمر» بل على المساهمة الاجتماعية لذلك النشاط الإستثمارى؛ من خلال دعم 


تت اللفعيل الو ايع سس 41577707000707 
مبادرات التنمية فى المجتمعات ذات الأداء الضعيفء سواءً فى داخل الوطن أو فى 
الخارج. 

أما فيما يتعلق بالمزايا التى يمكن أن تحصل عليها الشركات من خلال قيامها 
بأنشطة المسؤولية الاجتماعية» فيمكن أن نوجزها فيما يلى(77) : 

أ- تعزيز سمعة الشركة و مكانة المنتج: 

لقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادى العالمى فى 
أواخر عام )3٠١7(‏ إلى أن سمعة الشركة تعد من أهم معايير نجاحهاء كما تسهم 
السمعة الجيدة فى قدرة الشركة على مواصلة تحقيق الأرباح والأداء الجيد. وتضرب 
النظرية الاقتصادية مثالاً جيداً فى هذا الشأن؛ وهو أنه فى الأسواق التى تتسم بعدم 
كفاية المعلومات المقدمة للعملاء عن المنتج» فإن السمعة الجيدة لا تسمح للشركات 
باجتذاب عملاء جدد فحسبء بل أيضاً يساعد هذا الأمرعلى الاحتفاظ بالعملاء 
الحاليين. كما أنه فى المجتمعات التى لا يكون المستهلكين فيها على علم بجودة المنتج 
أو المواصفات الأخرى له؛ فإنهم يستطيعون الاعتماد على الثقة فى مكانة الشركة 
وتاريخها. و يمكن إدراك مدى اهتمام العملاء بمكانة الشركات؛ من خلال المبالغ 
الضخمة التى تنفقها هذه الشركات ليس على بناء سمعة جيدة فحسب, بل الأهم من 
ذلك الحفاظ على هذه السمعة. 

ب - زيادة القدرة على اجتذاب عاملين ذوى مهارة: 

يمكن للممارسات التجارية المسؤولة اجتماعياً تحسين قدرة الشركة على جذب 
عاملين يتمتعون بمهارات أعلى و الاحتفاظ بهم؛ فعلى سبيل المثال؛ أشارت إحدى 
الدراسات الدولية التابعة لمركز الثقة لدى المؤسسات التجارية؛ إلى أن الطلاب 
الجامعيين عندما يفكرون فى البحث عن عملء فإنهم سوف يكونون أكثر سعياً للعمل 
فى الشركات التى تتمتع بسمعة جيدة فى مجال المسؤولية الاجتماعية. 

ج - انخفاض مخاطر و تكاليف النشاط الاقتصادى: 


إن المشاركة فى الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع البيئية من شأنها تخفيض 


- ل#باة لس الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 
حجم الغرامات؛ و تخفيض الأحكام الصادرة ضد الشركات التى تخالف القانون. فعلى 
سبيل المثال؛ لا يكلف نشاط حماية البيئة صاحب الشركة القيام بأى جهد إضافى؛ بل 
بكيفية الامتناع عن انتهاكها منذ البداية بوصفها أحد حقوق الإنسان - الذى ينبغى أن 
يعيش فى بيئة نظيفة خالية من الأمراض و الملوثات - و ذلك من خلال استخدام 
تكنولوجيا متقدمة غير ملوثة للبيئة» و استخدام أساليب حديثة فى عمليات الإنتاج. 

د - تحسين الأداء المالى: 

إن الممارسات الأخلاقية للشركات متعددة الجنسيات من خلال أنشطة 
المسؤولية الاجتماعية؛ إنما تؤدى بدورها إلى تحسين مكانة الشركة؛ وانخفاض 
التكاليف» على النحو سالف الذكرء بالإضافة إلى أن زيادة حصتها فى السوق» ورفع 
مستوى مبيعاتها؛ يؤدى بالتالى إلى ارتفاع معدلات أرباحها. 
رابعا: نماذج تطبيقية لأنشطة الشركات متعددة الجنسيات في مجال 

المسؤولية الاجتماعية: 

لقد أصبح لدى الشركات متعددة الجنسيات فى العديد من بلدان العالم تاريخ 
طويل من الإسهامات و المبادرات فى مجال تنمية المجتمع؛ إذ أصبح لتلك الشركات 
أدوار فى مجال تحقيق التنمية داخل المجتمعات التى تتواجد بها و ذلك بطرق عديدة؛ 
وربما يتحقق ذلك بدءاً من قيام تلك الشركات بوظائفها التقليدية المتمثلة فى تحقيق 
الأرباح» مروراً بتوفير فرص للتوظيف و احترام حقوق العمال؛ وانتهاء بسعى تلك 
الشركات للإسهام فى الحفاظ على حقوق الإنسان داخل مجتمعه و حماية البيئة. 

من خلال ما سبق» سوف نلقى الضوء فى هذا المحور على نماذج عالمية 
وأيضاً مصرية فى مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات؛ على 
سبيل المثال لا الحصر: 
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-١‏ نماذج من المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات على مستوى 
العالم: 

أ- الولايات المتحدة (مايكروسوفت نموذجا): 

لقد أشار بيل جيتس فى زيارته إلى مصر عام )٠١٠١5(‏ إلى مفهومه للمسؤولية 
الاجتماعية لشركة مايكروسوفت بقوله: إننا إذا كنا نعمل على نشر استخدام الحاسبات 
الآلية الشخصية» فمن المهم أن نتأكد من أن الجميع يتمتعون باستخدامات التكنولوجيا 
الجديدة» بغض النظر عن إمكاناتهم المادية؛ و لذلك فنحن نسعى لتقديم التبرعات من 
منتجاتنا من البرمجيات للمدارس و المؤسسات الاجتماعية» كما يتطوع العاملون 
بالشركة بوقتهم و جهدهم للمساعدة فى عمليات التدريب» و ينمو هذا الجهد بشكل 
متواصل - على حد قوله - كما يضرب مثالا آخر بالمساعدات التى قدمتها شركة 
مايكروسوفت للمتضررين من ضحايا كارثة تسونامى؛ والتى بلغت نحو ثلاثة ملايين 
ونصف مليون دولارء ولقد تم توجيه هذا المبلغ لعمليات الإنقاذ فى أندونيسياء 
وسيريلانكاء وتايلاند» كما ذهب عدد كبير من موظفى الشركة لإقامة مواقع 
الكترونية للبحث عن المفقودين» و فى داخل المجتمع الأمريكى؛ قدمت مؤسسة جيتس 
تبرعات لجامعة كامبريدج و مؤسساتها البحثية» كما تم تخصيص نسبة لتمويل المنح 
الدراسية للدارسين بالجامعات» مما يعود بالنفع على المجتمع؛ من خلال توفير رأس 
مال بشرى مؤهل بمهارات الكفاءة والإبداع (78) . 

ب - اليابان: 

ينسب الفضل فى طرح فكرة المسؤولية الاجتماعية لأول مرة فى اليابان إلى 
أصحاب العمل أنفسهم, و بمبادرة من إحدى الجمعيات اليابانية لمديرى الشركات 
التعاونية. فلقد وجهت الجمعية الدعوة للشركات فى السعى نحو تحقيق التوافق 
والانسجام بين الاقتصاد و المجتمع؛ مع انتقاد السعى لتحقيق الربح باعتباره الهدف 
الأوحد لأى مشروع, و التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأهداف الاجتماعية والتنموية» 
و التأكيد على الصالح العام. كما نجد أن هناك اهتمام من الشركات اليابانية متعددة 
الجنسيات مثل سونى - تويوتا بالبيئة و مشكلاتهاء بالإضافة إلى حسن التعامل مع 





ل 4باد سس الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 


الكوارث والأزمات؛ مثل الزلازل و البراكين» إذ تميزت تلك الشركات بالمرونة 
والسرعة فى مواجهة الأزمات؛ و ذلك على العكس من الإجراءات الحكومية التى 
يغلب عليها الطابع البيروقراطى الذى قد يتسم بالبطء وعدم المرونة» بالإضافة إلى 
تأسيس :ما يعرف باشم اتحاد اليابان لأصحاب الأعمال؛ والذى يهم بالعلاقة بين 
أصحاب الشركات و العمال؛ من خلال توفير الرعاية الصحية و الاجتماعية للعمال» 
ومساندتهم فى حالة نشوب نزاع مع الشركة حول حقوقهم المهنية (75) . 

ج - بولندا (80): 

فى البداية» يبلغ عدد الشركات التى تتجاوز مبيعاتها (500,000) دولار» ما 
يقرب من (50,000) شركة» ومن بين هذه الشركات يوجد ما يقرب من )٠٠٠١(‏ 
شركة تطبق برامج مواطنة الشركات؛ من خلال دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية. 
وتضم قائمة هذه الشركات مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات» وأخرى تحمل 
الجنسية البولندية؛ وذلك بأحجام مختلفة؛ وهناك برنامج واسع وطموح لتعزيز 
مشاركة الشركات داخل المجتمع؛ و على الرغم من أن عملية المشاركة داخل المجتمع 
قد تتسم بارتفاع العبء من حيث الوقت و التكلفة» إلا أن كثيراً من الشركات تعتبرها 
بمثابة دور هام يجب القيام به. 

و تتمثل آليات القيام بالمسؤولية الاجتماعية؛ قيام الشركة بإنشاء مؤسسة خيرية 
تكون المسؤولة عن القيام بالأنشطة المجتمعية» و ذلك بدلاً من قيام الشركة بأداء هذا 
الدور بشكل مباشرء و بينما تتفاوت أهداف المؤسسات الخيرية المختلفة» فإن النمط 
العام هو ذلك الذى يتمثل فى مساندة و تدعيم المستشفياتء و المنظمات غير الهادفة 
للربح» و مشروعات رعاية الأطفال والأيتام» وكذلك دعم مؤسسات البحث العلمى. 

و من بين المؤسسات الرائدة فى هذا المجال مؤسسة بوشنر -صناه1 #عصاءن8 
0 التى أسسها بيوتر .ج. بوشنر ©ماءا8 .21001 فى عام »)١1985(‏ و يمتلك 
عدة شركات تعمل فى بولندا و مناطق أخرى فى العالم» و تقوم تلك المؤسسة بإعطاء 
منح دراسية فى الداخل و الخارج» و منح جوائز مقابل الإنجازات العلمية و الثقافية. 
وهناك مثال آخر لمؤسسة نميزيكا » والتى أسستها شركة كورتس الدولية -صآ 5تابدة© 


الفصل الرايع ب ب سح 1/8[ بلس 
1 فى عام (110١)؛‏ و تقوم تلك المؤسسة بتدعيم المستشفيات؛ حيث قامت 
بتمويل مشروع علاج اللوكيمياء وشراء معدات تشخيص و علاج الأورام؛ و مساندة 
مشروع للألعاب الأوليمبية للأطفال المعاقين. كما تقوم بعض الشركات الصغيرة 
والمتوسطة بتقديم التبرعات العينية مثل شركة إيكابلاست 1256م512؛ و هى شركة 
مصنعة لمكونات دورات المياه؛ حيث قامت بتقديم منتجاتها للمدارس التى يجرى 
إنشاؤها أو تجديدها. 
د - الهند: 
تتضح أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات فى الهند من خلال إلقاء رئيس 
إدارة المجلس الاجتماعى الهندى الأمريكى» و مدير مؤسسة أبناء تاتا المحدودة كلمته؛ 
والتى أبرز فيها تجارب الشركة فى مجال المسؤولية الاجتماعية؛ من خلال تأكيده 
على أبرز مبادىء الشركة» والتى تتمثل فى :)8١(‏ 
-١‏ يجب ألا يكون المال هو الهدف الأساسى للنشاط الاقتصادىء بل يجب 
دعم مصالح العملاء» و تحسين جودة المنتج» وكسب ثقة المستهلكين؛ و 
عندئذ تكون النتيجة تحقيق كسب مادى. 
"- يجب أن يخصص جزء من الأرباح المكتسبة لصالح المجتمع والدولة. 
*- يجب ألا نكتفى بحماية البيئة فقط - أثناء القيام بالنشاط الاقتصادى - بل 
لابد من العمل على تحسينها؛ حتى نترك لأطفالنا العالم الذى نحيا فيه 


الآن أكثر إشراقاً فى المستقبل. 
4- يجب على الشركات أن تعمل على إحياء تلك المثاليات» وأن تصبح قدوة 
يحتذى بها داخل المجتمع. 


5- لابد من مواجهة التهديدات و التحديات التى تواجه مجتمعاتنا التى نعمل 

بها؛ حتى يتسنى لنا الاستمرارء والنمو» و التطور. 
يتضح لنا فى ضوء المبادىء السابقة» بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات 
متعددة الجنسيات إنما تشمل أنشطة عديدة؛ من خلال التأكيد على أهمية المشاركة 


ل:لاظة - الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 
داخل المجتمع؛ و تقديم المساعدة لمؤسساته؛ وذلك فى ضوء تحويل جزء من أرباح 
الشركات لتمويل مشروعات؛ وتقديم خدمات مجتمعية» بالإضافة إلى حماية البيئة» 
ودعم التنمية المستدامة داخل المجتمع الذى تعمل فيه هذه الشركاتء بالإضافة إلى 
أهمية مواجهة التهديدات و الأزمات التى قد يتعرض لها المجتمع الهندى؛ و مثال 


ذلك الكوارث الطبيعية. 
"- نماذج من المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات فى المجتمع 
المصرى: 


فى ضوء انتشار الشركات متعددة الجنسيات؛ و تزايد أعدادها داخل المجتمع 
المصرى - على النحو سابق الذكر - فإن هناك اتجاه لتعظيم المسؤولية الاجتماعية 
لتلك الشركات؛ ودعم الاستفادة منها فى تحقيق التقدم والرفاهية؛ وذلك دعمآ 
لمواطنة الشركات متعددة الجنسيات؛ و تأكيداً لمسؤوليتها الاجتماعية داخل البلدان 
التى تعمل بداخلها؛ إذ أصبح ينظر إلى القطاع الخاص - والذى تمثل هذه الشركات 
جانب منه - بمثابة شريك فى عملية التنمية. 
و تأكيدً للمسؤولية الاجتماعية للشركات داخل المجتمع المصرى؛ قام المركز 
المصرى لدعم المنظمات الأهلية بإنشاء ما يعرف باسم برنامج منح ومواطنة 
الشركات؛ و ذلك لسد فجوة الثقة بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مصرء 
ويتكون هذا البرنامج من ثلاثة عناصر أساسية (85): 
-١‏ برنامج الدعم الفنى و الاستشارات؛ و يهدف إلى تقديم الاستشارات والدعم 
الفنى للشركات المهتمة ببرامج و أنشطة المسؤولية الاجتماعية؛ وذلك فيما 
يتعلق بكيفية إنشاء و تنفيذ تلك البرامج بكفاءة و فعالية. 

"- برنامج منح الشركات؛ ويهدف إلى تعبئة الموارد المالية من الشركات 
العاملة فى مصر؛ بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة لدعم أنشطة برامج 
التنمية» و التى تنفذ بواسطة مؤسسات المجتمع المدنى. 


؟- برنامج مواطنة الشركات؛ ويقوم بتشجيع وترسيخ مبدأ المسؤولية 


بت اليل ادوع 190117122222 ا 
الاجتماعية للشركات؛ و دعم مشاركتها فى أنشطة مجتمعية تعود بالفائدة 
على المجتمع المحلى المحيط بالشركة؛ و مثال ذلك طلاء جدران المدارس» 
و تزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة» وزراعة الأشجارء وحماية البيئة» 
ومساعدة متحدى الإعاقة» وغير ذلك من صور المشاركة المجتمعية 
المختلفة . 

و هناك العديد من الشركات متعددة الجنسيات التى اشتركت فى برنامج منح 
الشركات؛ والذى يعتمد فى جوهره على قيام الشركة بتقديم دعم مادى لإحدى 
مؤسسات المجتمع المدنى؛ ذلك لدعم المشروعات التنموية» فعلى سبيل المثال لا 
الحصر؛ تعددت الشركات المائحة بدءاً من شركة بروكتل آند جامبل» و شركة هيوليت 
باكرد» مروراً بشركة أوراسكومء و نوفارتس للأدوية» وانتهاء بشركة الاتصالات 
فودافون» كما تنوعت الجمعيات الأهلية الفائزة فى برنامج منح الشركات؛ و منها 
جمعية تنمية المجتمع المحلى بمحافظة شمال سيناء» وجمعية تنمية المجتمع المحلى 
بإدفو أسوان» وكذلك جمعية تنمية المجتمع ورعاية الأطفال ذوى الاحتياجات 
الخاصة بسوهاج» و كذلك جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية. و يمكن القول» بأن أهم 
الأنشطة التى ستقوم بها تلك الجمعيات - من خلال المنح المقدمة لها من الشركات 
والتى سبق الإشارة إليها - تتمثل فى تطوير صناعة المشغولات اليدوية؛ ودعم 
برامج التدريب فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ و تحسين وتطوير الأبنية التعليمية 
للمعاق حركياًء و كذلك دعم نشاط تدوير مخلفات الغزل والنسيج (855) . 

وإذا كانت أنشطة المسؤولية الاجتماعية - على النحو سالف الذكر - تتم فى 
جزء منها بدعم من مؤسسات المجتمع المدنى» فإن هناك مبادرات ذاتية تقوم بها 
الشركة ذاتها بدء من احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملون) » و مروراً بالبيئة 
الخارجية من خلال دعم المجتمع و مساندته؛ وانتهاء بأنشطة حماية البيئة» ومعالجة 
أضرار المشكلات البيئية المرتبطة بأنشطة تلك الشركات. 

و فيما يتعلق بأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات و التى 
تتم داخل البيئة الداخلية للشركة» نجد أن لدينا شركة نيسان لصناعة السيارات فى 


للا ب -س الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 


مصرء و تمثل إحدى الشركات متعددة الجنسيات؛ حيث تقوم تلك الشركة بتطبيق 
إستراتيجية واحدة لا تتغير من بلد لآخر؛ و ذلك فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق 
العمال؛ إذ يعمل هؤلاء تبعاً لنظام الورديات» و إعطائهم قسطأ من الراحة أثناء العمل 
اليومى» بالإضافة إلى الوجبة الغذائية التى تقدم لهم وأيضاً تنفيذ برنامج للتأمين 
الصحى و الطبى على العاملين لديها. ولقد وصلت قيمة تكاليف الرعاية الصحية 
والطبية التى أنفقتها الشركة على العاملين خلال عام )3٠١5(‏ إلى نحو(؟) مليون 
جنيه» بالإضافة إلى قيام الشركة بدفع التأمينات الاجتماعية» والتأمين على الحياة» و 
وضرائب الدخل المقررة على العاملين بانتظام» و وصل إجمالى المبلغ الذى سددته 
الشركة لهذين البندين فى عام )٠٠١5(‏ إلى حوالى (15) مليون جنيهاً 
مصريا(64). 

وهناك أيضاً شركة دايو الكورية» والتى تعمل فى مجال صناعة السيارات؛ 
حيث تتعدد أنشطتها أيضاً داخل البيئة الداخلية للشركة؛ من خلال دعم أنشطة 
التدريب الخارجى؛ إذ تقوم الشركة بإرسال نخبة من المهندسينء و الفنيين» 
والمشرفين» للشركة الأم فى كوريا؛ بهدف اكتساب الخبرات الفنية المتقدمة فى مجال 
تجميع السيارات بمراحلها المختلفة» بالإضافة إلى قيام الشركة بتنظيم دورات للتدريب 
على إجراءات ونظم السلامة المهنية» ودورات عامة للمديرين والقادة فى مجال نظم 
الإدارة واتخاذ القرارات» وأيضاً تنظيم دورات فى مجال تعليم اللغات الأجنبية» و 
الحاسب الآلى» ونظم الجودة» و هندسة السيارات؛ و ذلك على نفقة الشركة (88) . 

وفى ضوء ما سبقء يتبين لنا اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بالقيام 
بانشطة من شانها دعم حقوق العمال» و تنمية رأس المال البشرى 121م02 صقصد11 
للعاملين؛ بهدف تحسين الإنتاجية» والارتقاء بمستوى المنتج. 

و هناك أيضاً المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات؛ من خلال دعم أنشطة 
تهدف للارتقاء بالمجتمع و تنميته؛ و مثال ذلك إسهام شركة توشيبا اليابانية - التى 
تعمل فى مجال صناعة الأجهزة الكهربائية - فى العديد من الأنشطة المرتبطة 
بالمجتمع؛ مثل الخدمات الصحية» ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة علاوة على 


يت ١‏ الفعاق: الو هع 17ت 
رعاية بعض الأنشطة الرياضية» و تنفيذ عدد من البرامج الخاصة لرعاية الطفل اليتيم 
والأرامل؛ من خلال تقديم إعانات مادية شهرية لإشباع حاجاتهم الأساسية؛ 
بالإضافة إلى دعم البرامج الدينية التى تهدف إلى نشر قيم الحب؛ والتسامح» 
والتعاون؛ و من أمثلتها برنامج على خطى الحبيب (85) . 

كما أعلنت شركة ماكدونالدز الأمريكية للوجبات السريعة من خلال فرعها فى 
مصر عن دعم إنشاء مستشفى سرطان الأطفال الجديد؛ وذلك بتقديم مبلغ مليون 
جنيه: كما أعلنت أيضاً عن تخصيص عشرة قروش من سعر كل وجبة تباع فى جميع 
فروع مطاعمها بالجمهورية لصالح المستشفى» مؤكدة على أنها سوف تستمر فى تقديم 
هذا الدعم لفترة طويلة» و تأتى هذه المبادرة - على حد قول وكيل الشركة فى مصر 
- فى إطار سياسة الشركة بالمساهمة فى تنمية المجتمع؛ وبصفة خاصة فى 
المشروعات و البرامج التى تهدف للنهوض بالأسرة والطفل داخل المجتمع المصرى. 

أما فيما يتعلق بأنشطة الشركات متعددة الجنسيات فى مجال حماية البيئة» 
فنجد مبادرة فودافون للحفاظ على البيئة لعام (5١٠7)؛‏ و التى تهدف لنشر الوعى 
البيئى بين العملاء و مستخدمى الهاتف المحمول فى مصر بأهمية الحفاظ على البيئة؛ 
من خلال التأكيد على أهمية إعادة تدوير أجهزة و بطاريات التليفون المحمول التالفة 
والمنتهية الصلاحية. وتأمل فودافون من هذه المبادرة؛ السعى لحث العملاء و أفراد 
المجتمع على التخلص من أجهزة المحمول والبطاريات التالفة من خلال إعادة 
التدويرء و الابتعاد عن إلقائها المباشر فى صناديق القمامة؛ مما يؤدى إلى مخاطر 
وأضرار بيئية؛ و ذلك لاحتوائهما على عناصر و مواد كيميائية ضارة بالصحة. و لقد 
عملت شركة فودافون على تحقيق ذلك الهدف؛ من خلال الاتفاق مع شركة 
متخصصة فى مجال التخلص الآمن و إعادة تدوير المخلفات الصناعية» و الاستفادة 
من بعضها بإعادة التدويرء وتصنيع مواد غير ضارة بالبيئة» أما غير الصالح منها 
للتدوير فإنما يتم التخلص منه عن طريق الدفن الصحى (87) . 


لخ م ل- الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ‏ 
خامسا: معوقات تطبيق برامج مواطنة الشركات متعددة الجنسيات: 

إذا كانت أنشطة المسؤولية الاجتماعية تعتمد على مجموعة من الآليات - 
وذلك على النحو سالف الذكر- فإنه بدون عمل تلك الآليات؛ و ضعف الأنظمة 
القانونية؛ لا يمكن طرح برامج المواطنة للشركاتء أو توفير الحماية للبيئة التنافسية 
التى يمكن أن تعمل بها؛ و بالتالى تمكينها من القيام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه 
المجتمع . 

و من أبرز تلك المعوقات؛ عدم وجود آليات تضمن قيام الشركات بمسؤولياتها 
المنوطة بها؛ سواء فيما يتعلق بالتزاماتها داخل الشركة» أو خارجهاء أو تجاه البيئة التى 
تعمل بها. فعلى سبيل المثال؛ يمكن للشركات أن تسعى للقيام بأنشطة مجتمعية فى 
دولة ماء إلا أنه على المستوى العملى قد تتوافر فرص عديدة للشركات للابتعاد عن 
تنفيذ ما تطرحه من برامج و مشروعات فى تلك الدولة بالمقارنة بدول أخرى تكون 
قد نفذت فيها تلك البرامج» و المشروعاتء والأنشطة؛ و ربما يرجع ذلك إلى انتشار 
الفساد والرشوة داخل المجتمع؛ فمثلاً قد يميل المديرون المحليون لأفرع تلك الشركات 
فى بعض بلدان العالم المختلفة - و بالأخص بلدان العالم النامى - إلى رشوة 
الموظفين الحكوميين مقابل تطبيق شروط أقل صرامة:؛ أوتخفيف إجراءات 
التفتيش (88) . 

و عليه؛ فإن انتشار الفساد يمكن أن يجعل الجهود التى تبذلها الشركة لكى تقوم 
بمسؤولياتها محفوفة بالمخاطر. فالفساد يحول دون تنمية الشركة أو التوسع التجارى» 
كما إنه يمثل أحد المعوقات الرئيسة للقيام بالنشاط التجارى على أسس أخلاقية (85)» 
بالإضافة إلى أنه إذا كان الفساد يؤدى إلى ارتفاع تكلفة النشاط الاقتصادى بسبب دفع 
الرشاوى و شراء الهدايا للمسؤولين؛ فإن ذلك سيؤثر سلبآً على معدل أرباح الشركات؛ 
فبدلاً من توفير فائض تلك الأرباح لتمويل مشروعات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية» 
فإن ذلك الفائض سوف يُخصص دلدفع الرشاوى للمسؤولين. 


و من المعوقات الأخرىء نجد لدينا غموض القوانين» و تضارب اللوائح» وعدم 


بت فصلل الزليم 777090907077777 61 حت 
تنفيذها بدقة؛ مما يوثر سيا على تنظيم عمل تلك الشركات بصورة تيسر لها أداء 
أدوارها المنوطة بها. كما أن هناك أيضاً تعقد الإجراءات الإدارية؛ ومن بينها ارتفاع 
معدلات الضرائب فى معظم البلدان النامية - ومن بينها مصر- فمثلا يبلغ معدل 
الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية للشركات ما يقرب من (57/) مقابل 
(76) فى تركياء و(١7/)»‏ فى أندونيسياء و(١7‏ /) فى سنغافورة» و(1١1/)‏ فى 
هونج كونجء وذلك فى عام )5٠١9(‏ (90). 

و بالإضافة إلى ماسبقء يمكن القول بأن تأثير الأزمة المالية العالمية على 
بعض الشركات متعددة الجنسيات و المؤسسات التجارية - فى ضوء إشهار إفلاس 
بعض الشركات و ضعف مركزها المالى - قد يؤدى إلى تخفيض نفقاتها وترشيد 
مواردها المالية فى مجال تمويل خطط و برامج المسؤولية الاجتماعية؛ وبالأخص 
المتعلقة بالتنمية المحلية داخل المجتمعات التى تعمل بها. 
خاتئفة: 

تهدف خاتمة البحث إلى تناول أهم النتائج و دلالاتها النظرية من جانب» 
وأيضا دلالاتها التطبيقية من جانب آخر؛ من خلال عرض لأهم التوصيات؛ مع 
الإشارة لأبرز القضايا الجديرة بالدراسة والبحث فى المستقبل» وذلك على 
النحوالتالى: 

أ- نتائج البحث و دلالاتها النظرية: 

-١‏ لا تعد الشركات متعددة الجنسيات؛ و المؤسسات المالية و التجارية - فى 
ظل البيئة الثقافية التى تعمل فيها - مجرد كيانات اقتصادية فحسبء بل 
إن نجاح تلك الشركات إنما يعتمد على قدرتها على حل القضايا والمشكلات 
الاجتماعية داخل المجتمع الذى تعمل بداخله . 

1- ينطوى مفهوم مواطنة الشركات على حقوق و مسؤوليات لدى الشركات؛ 
واللذان يشكلان أسس المواطنة الصالحة للشركات متعددة الجنسيات. 


<ل45! لد الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 
- هناك مجموعة من الحقوق التى يجب أن تتوافر لدى الشركات متعددة 
الجنسيات داخل المجتمعات التى تعمل بها؛ وذلك استناداً إلى مفهوم 
مواطنة الشركات»ء و تتعدد تلك الحقوق؛ بدءاً من تنظيم عمل الشركات من 
خلال قيام الدولة بصياغة و وضع مجموعة من اللوائح و القوانين التى 
تنظم عمل أنشطة تلك الشركاتء و تقييد المحسوبية» و محاربة الفساد» 

وانتهاء بتوفير مناخ الثقة. 

4- يجسد مفهوم المسؤولية الاجتماعية الالتزام من جانب الشركات بالتصرف 
على نحو أخلاقى؛ والإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية» والعمل على 
تحسين الأوضاع المعيشية للعمالء و الموظفين و عائلاتهم؛ والمجتمع 
المحلى؛ وذلك انطلاقاً من مبادىء الحكم الرشيد؛ بدء من الشفافية و سيادة 
القانون» ومروراً بالتأكيد على الاستجابة» وانتهاء بالرؤية الإستراتيجية» 
والكفاءة» والفاعلية. 

ه- تبين لنا أن هناك ثلاثة مستويات لنوعية وطبيعة الأنشطة الخاصة 
بالمسؤولية الاجتماعية» والتى تتمثل فيما يلى: 

أ- الدائرة الداخلية: و تتضمن الوظائف الاقتصادية للشركة؛ مثل 
الإنتاج» وتوفير فرص العمل» و الحصول على الأرباح» و أيضا تحقيق 
معدلات مرتفعة للنموالاقتصادى. 

ب- الدائرة الوسيطة: و تتضمن مسؤوليات تَدْدّج عن ممارسة الوظائف 
والأنشطة الاقتصادية؛ ومن أمثلتها الحفاظ على البيئة» والعلاقات 
بالموظفين و العاملين بالشركات»؛ و تمكن المستهلكين من الحصول على 
المعلومات. 

ج - الدائرة الخارجية: وتتضمن التزامات و أنشطة يمكن أن تقوم بها 
الشركة؛ و ذلك من أجل تحسين البيئة الاجتماعية» والارتقاء بالمجتمع 
و رفاهيته؛ ومثال ذلك الإسهام فى مواجهة مشكلة الفقر. 


الفصل الراايع س٠‏ ب 1 لله 

1- تتمثل المسؤولية الاجتماعية للشركات فى عدد من الأنشطة و الالتزامات؛ 
ومن أبرزها الالتزام بالقانون» و تعزيز المنافسة» واحترام حقوق العمال» 
واستخدام التكنولوجيا المتقدمة غير الملوثة للبيئة» و حماية المستهلك؛ و دفع 
الضرائبء و مكافحة الرشوة» واحترام حقوق الإنسان؛ و حماية البيئة» 
وخدمة المجتمع. 

- هناك العديد من الآليات التى يمكن من خلالها ضمان تنفيذ أنشطة 
المسؤولية الاجتماعية؛ و من أبرزها ميثاق الشرفء و التقارير الثلاثية» 
وأيضا اتفاقيات الشراكة الثلاثية بين الشركاتء و الحكومات»؛ و المنظمات 
غير الحكومية. 

8- تعدد المزايا التى يمكن أن تحصل عليها الشركات من خلال قيامها بأنشطة 
المسؤولية الاجتماعية؛ والتى قد تتمثل فى تعزيز سمعة الشركة؛ و زيادة 
القدرة على اجتذاب العاملين ذوى الخبرة والمهارة» وانخفاض مخاطر 
وتكاليف النشاط الاقتصادىء و تحسين الأداء المالى. 

ب - التوصيات: 

-١‏ ضرورة تحديث البيانات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات بصفة 
دورية؛ من حيث طبيعة تلك الشركات؛ وحجم أنشطتهاء و موطنها 
الأصلى» و مدى إسهامها فى النشاط الاقتصادى للدولة. 

-١‏ أن تكون هناك هيئة مستقلة داخل الدولة تختص بمراجعة حقوق الشركات 
متعددة الجنسيات» و سبل دعم تلك الحقوق» و التعرف على أشكال و صور 
الانتهاكات التى يمكن أن تتعرض لها تلك الحقوق. 

7- يجب ألا تكون أنشطة الشركات متعددة الجنسيات فى مجال المسؤولية 
الاجتماعية عشوائية؛ إذ يراعى أن تكون وفقاً لمتطلبات و حاجات المجتمع» 
وتمشيآً مع الأهداف التنموية للألفية؛ بدءاً من مكافحة الفقر والجوع» 
ومروراً بتوفير فرص العمل للشبابء و تنمية الموارد البشرية» وانتهاءً 


لل ١44‏ لس الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 
بتوفير الخدمات الصحية؛ و مكافحة الأمراضء و حماية البيئة» و أيضاً بناء 
شراكة عالمية من أجل التنمية المستدامة داخل المجتمع . 

4- مراعاة مراجعة أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ و ذلك وفقاً لخطط 
برامج محددة سلفاً؛ للإسهام فى عملية التنمية داخل المجتمع» مع مراعاة 
المراجعة الدورية لتلك الأنشطة. 

5- وضع آليات و ضوابط لضمان تنفيذ أنشطة المسؤولية الاجتماعية 
للشركات؛ مع إعمال مبدأ الثواب و العقاب فى هذا الأمر. 

1- ضرورة الاستفادة من تجارب الشركات متعددة الجنسيات فى مجال أنشطة 
المسؤولية الاجتماعية فى البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء» 
ومحاولة تعزيز الجوانب الإيجابية» وتفادى السلبيات؛ بما يضمن كفاءة 
وفعالية تلك الأنشطة. 

1- أن يكون هناك تقرير سنوى لعرض أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات 
متعددة الجنسيات داخل الدولة المضيفة (المجتمع المصرى) - كما هو 
الحال فى تقرير التنمية البشرية - يبين طبيعة الأنشطة» والفئات 
المستفيدة» والمعوقات التى تواجه الشركات فى مجال تنفيذ تلك الأنشطة؛ 
وذلك حتى يتسنى لصانعى القرار اتخاذ مايرونه مناسباً فى هذا الشأن. 

ج - قضايا جديرة بالبحث والدراسة فى المستقبل: 

يمكن القول بأن هناك العديد من القضايا الجديرة بالبحث و الدراسة؛ ومنها 


على سبيل المثال: 
-١‏ دراسة رؤى أصحاب الشركات متعددة الجنسيات و المديرون لطبيعة حقوق 
الشركات من جانب المجتمع الذى تعمل بداخله . 


7- التعرف على اتجاهات الرأى العام نحو طبيعة أنشطة المسؤولية الاجتماعية 
للشركات متعددة الجنسيات فى الدول المضيفة 0123© 11056 بالتطبيق 
على المجتمع المصرى. 


د الفصل الزاايع ب #ب#_ب_س ٠‏ ب بشم 1/8 لله 
*- تقييم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات من خلال 
الفئات المستفيدة؛ و مثال ذلك (العمال - المستهلكون - أفراد المجتمع) . 

5- إجراء دراسات و بحوث مقارنة فيما بين الشركات متعددة الجنسيات حول 
أنشطة المسؤولية الاجتماعية؛ سواءً داخل البلد المضيفء أو بين الدول التى 
توجد بها فروع لتلك الشركات؛ و ذلك للتعرف على أوجه الشبه والاختلاف 
بين نوعية تلك الأنشطة. 

5- توضيح طبيعة المعوقات التى تعترض برامج المواطنة الصالحة للشركات 
متغدذة الجنسيآات».من منظور الحقوق الممنوحة لها من جَائبٍ الدولة؛ 
والالتزامات التى تقوم بها تلك الشركات تجاه المجتمع . 


الشششكا 


لل5م 1‏ ب -س اشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 
المراجع المستخدمة: 


-ناوع8] تتعط] فته كده نا أمعمم001) اهدهم مصعممآ1” .عملت .1 ,لإعللءع8 - 1 
-0111ن) 0 1:01غ01ل 17111101101:01 نس[ ."دعنوع هناد سه دعنده1] ندمتكدا 
.6 .2 ,1999 ,(2) هآ" ,(40) "١01‏ ,تيو ماماءمى ءداهدمم 


؟ - رضا عبد السلام. العلاقات الاقتصادية الدولية بين النظرية والتطبيق. 
(الرياض: مكتبة الزهراء؛ )١555‏ ص 777 . 

*- حسين عبد المطلب الأسرج. إستراتيجية تنمية الإستثمار الأجنبى المباشر 
إلى مصر . فى: كتاب الأهرام الاقتصادىء العدد (7١1)؛‏ أغسطس 
٠و‏ ص 117 . 

4- حسام عيسى. الشركات متعددة القوميات. (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء د.ت) ص ص 7١7١‏ . 

-- المرجع السابق. ص ص 3١‏ . 

”- المرجع السابق. ص ص ١5-٠١‏ . 

. 79 2378 المرجع السابق. ص ص‎ -٠ 

- رضا هلال. دور الشركات متعددة الجنسيات فى التنمية: دراسة لدور 
الشركات الآسيوية فى مصر . فى: كتاب الأهرام الاقتصادىء العدد 
»)١140(‏ سبتمبر/ 27٠١‏ ص54 . 


.7 .2 باك .م0 .سماخ .1 ,لإعالء] - 9 


. 54 رضا هلال. مرجع سابق. ص‎ - ٠ 
11 - -ع1 1أداعه5 عغهتممهن) 1ه دم غدجتالدء01هخ1-ع2آ1 عط]" .تعمه] نتتتسقطة‎ 
,تيوماماء50 أمءةاكن) نمه[ . "نانم تقمممة‎ ٠01 )30(, 11 )3(, 2004, 2. 
669-60. 


. 55 - رضا هلال. مرجع سابق. ص ص ؟”‎ - ١ 


لتب باللتتتاتتت ا لكاْالاظاظُظُُُْْظظظللسظ 2 1 1 11 1 
-١7‏ المرجع السابق. ص ص ”57 -55 . 


4- المرجع السابق. ص ٠١7‏ . 
.8 .2 ,باك .م0 .صدلك .1 ,بإعالء] - 15 


5 - رضا عبد السلام. مرجع سابق. ص 77١‏ . 
05 5ه أقتاعدط01آ عتسمصمعظ عطا م" .كصة ,لامآ ,عمصعتطد ,تعتصمكيهظ - 17 
01" ,نرواءاء50 :1ه ووع وراد نصآ .'"اناتطتقصمهمدوع1] [هاء50 عنه:زممه 0 
.8 .2 ,2007 ععطاصىءع7آ1 ,(4) ه71 (46) 


- رضا هلال. مرجع سابق. ص ص "٠‏ -717 . 

5- مصطفى كامل السيد. الحكمانية: البعد السياسى للتنمية المستدامة. فى: 
مصطفى كامل السيد (محرر) . الحكم الرشيد و التنمية فى مصر. (القاهرة: 
مركز دراسات و بحوث الدول النامية» )٠٠١5‏ ص ص 247 44 . 

٠‏ الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مواطنة الشركات: مفهوم المواطنة 
وتطبيقاته فى مجال الأعمال . يناير 7٠١5‏ . 


.<3.018أطاة1ة-ع .13> 


. 5١ المرجع السابق. ص‎ - ١ 
22 - عتكلآ مغ وعامتعصمظ :منطممع 012 عنهرومه0) أوطه1ان)" ..8 وعصيول بأوه2‎ 
هآ (12) 1ه" بتراءرع هده 0 ععنطاظط ووعدرنكعدظ8 :سآ ."بر علرهث/لا همد‎ )2( 
نتمم‎ 2002, 2. 7 


7 - الكسندر شكولنيكوف و آخرون. مرجع سابق. ص ص ,/١5‏ . 


المرجع السابق. ص ص 727 . 
:متطفمع 2 ناز 5وعصتعن8" .ل قصده2آ ,117000 ,.1 عصمدعل ,وملدوعه.] - 25 
اطاط ووه «راداظ نصآ ."كأول امصخ ه اعتاع.آ لدطها م عتأؤعدمهحآ صمل 
6 .2 ,2002 ترك ,(2) 16 (12) 1ه" ببراءرع سه 0 وذ 


5 - الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مرجع سابق. ص ١5‏ . 
77- المرجع السابق. ص 75 . 


ا الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية 


8 البنك الدولى. تحسين مناخ الإستشمار من أجل المجتمع . (القاهرة: 
الآهرام للترجمة والنشر, )٠٠١5‏ ص ٠١١‏ . 

4- المرجع السابق. ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ المرجع السابق. ص‎ -٠ 

-١‏ مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية. الاتجاهات الاقتصادية 
الإستراتيجية ٠١٠١©‏ . (القاهرة: الأهرام؛ )7٠١5‏ ص 377 . 

7- البنك الدولى. مرجع سابق. ص ٠١7‏ . 

*- المرجع السابق. ص ص 552545 . 

4- المرجع السابق. ص 257 ”5 . 

©"- المرجع السابق. ص ”؟ . 

5- المرجع السابق. ص 544 . 

- المرجع السابق. ص ٠١7‏ . 

8 المرجع السابق. ص ٠١4‏ . 

4 المرجع السابق. ص ٠١8‏ . 

*4- نيوتن» ليزا ه.. نحو شركات خضراء: مسؤولية مؤسسات الأعمال 
نحوالطبيعة . تأليف: ليزا ه. نيوتن. ترجمة: إيهاب عبد الرحيم محمد. 
سلسلة عالم المعرفة؛ العدد (175)», يوليو”١٠7,‏ ص 1٠0١,‏ 


. 5١ الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مرجع سابق. ص‎ -١ 
42 - اتلتطتقصمموعخ] لدزعه5 عنتدعرومعهن) " .عناعا/! ,تعصامت2 باعطته/ا ,معقها8‎ 
حم[ علتأممصملط 6ه عام] عطا عمتماصعط بععصوط امه معنععل1 مد‎ 

.2009 تتتمنتصول ."مم نكناد 


.تحممء. طاتاموعع 25.52 ط. /13/1/1> 


.149 ,148 .© بااء.م0 .8 .وعصو1 بأوهط -43 
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05 دهت سامح انا تطتقصهمدع] [ماعه5 عترمم ده" .اأمصحن) .8 يعتطاءمة -44 


١101 )38(, ١1‏ ,تراءاء30 4نره دووعدرلى:8 نسل ."أعحطكدهن) اهدهم تمعد[ 
270-22 .22 ,1999 مع طدرعامء5 ,(3) 


5 - المرجع السابق ص١77‏ . 
.9 ,2 راك .م0 ..آ .قصده2آ ,لهمه/18 ,..])! .عصصدع1 يمدملدعه] -46 
5 - ناهد عز الدين» المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال: نماذج عالمية . 
فى: السياسة الدولية؛ العدد »)١174(‏ أكتوبر 7٠١8‏ ص 487 . 

7 ,1 ,اك .م0 .ل .قصده2آ ,لهمه/18 ,.)1! عصصدعل ,دمليعه] - 48 

.2 .25 باك .م0 .عتاع]/ط! ,تعصاد2 ,اعطاضيدل8ا ,معدما8 -49 

5ه أمعصسعاط عه كه أمعصممماعتعء0آ ععناموع ]1 مقصدط1" .تإعما' ,رمع 711لا -50 
إه امامل عتراءه2 ماعل نسآ ."تلتطتقدممدع؟ لهماعه5 عنهرممه0 
.6 .2 ,2006 ,(21) هآ ,(44) 01" بكعء "اموه |! :م11 

لاتقتتصدة ."فصدعءع]8 غز دعه2[ غمط/الا -باناتط تفمدممدع18] [داءه5 عنهرومعه 0" -51 
.2009 


.تغط ده نا تسقع لدع اتروع نوع /اء[1. رع علطم 1/1211 01> 


ىه - ناهد عز الدين. مرجع سابق. ص ص 14م . 
.5 .2 باك .م0 .اأمضة© .8 يعتطعميم - 53 
7 .2 باك .ص© .صقاخ .]1 ,لإعالع] -54 
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.2 ,2008 (1) ه21 ,(34) 


لاه - انظر كل من: 
أ- وزارة الإستثمار. التوجيهات الإرشادية للشركات متعددة الجنسيات. 
الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادى و التنمية» ص ١١‏ . 


ب- البنك الدولى. مرجع سابق. ص ٠ ٠١5‏ 


حت الوق الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية 


-- المرجع السابق. ص 5 ٠١7:٠١‏ . 

- الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مرجع سابق. ص ص 5 - ٠١‏ . 
- المرجع السابق. ص١١‏ . 

وزارة الإستثمار. مرجع سابق. ص ١١‏ . 

7- الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مرجع سابق. ص ١4‏ . 

71- وزارة الإستثمار. مرجع سابق. ص ص ١١٠٠١‏ . 

4- المرجع السابق. ص ص ه ١١-‏ . 

5 الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مرجع سابق. ص ص8 ١١-‏ . 
5- وزارة الإستثمار. مرجع سابق. ص ٠١‏ . 


71- الكسندر شكولنيكوف و آخرون. مرجع سابق. ص ص ٠١-8‏ . 
.0 ,169 25 باك .م0 .آ ,لهه/الآ .قصده2آ ,..)1! عصصدعل ,مملديعه.] - 68 


- وزارة الإستثمار. مرجع سابق. ص ؟ . 

الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مرجع سابق. ص ص ١75217‏ . 
-١‏ وزارة الإستثمار. مرجع سابق. ص ص ”:١‏ . 

الكسندر شكولنيكوف وآخرون. مرجع سابق. ص ص 737277 . 
7- المرجع السابق. ص ص 239 76 . 


4 المرجع السابق. ص 3١‏ . 





5 - ناهد عز الدين. مرجع سابق. ص 85 . 


5- المرجع السابق. ص ص 85288 . 
7 .2 راك .م0 .لإع12' ,زمء1 7/1 - 77 


- الكسندر شكولنيكوف و آخرون. مرجع سابق. ص7 . 


الفصل الزايع بطم _#ب#بسس سي [3[ له 
- ناهد عز الدين. مرجع سابق. ص 827 . 

- ميزيسلوبال. المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال فى بولندا. يناير 
و 

.2م01 ام جوع ع مكء. اها النصتخط 

١‏ - جامشيد جيه إيرانى. المسؤولية الاجتماعية لرأس المال فى التجربة 
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.2ع 01 ام جوع ع ماء. تالا النصتخط 
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6 - المرجع السابق . ص ص ” "١‏ . 
4 - رضا هلال. مرجع سابق. ص ص 21779 774 . 
5 المرجع السابق. ص ص ١7521١58‏ . 
85- المرجع السابق. ص ١85‏ . 
8- الموقع الرسمى لشركة اتصالات فودافون على شبكة الإنترنت: 
. <جمع. تتزمء .ع جره ١0021‏ 111111 
8 - الكسندر شكولنيكوف و آخرون. مرجع سابق. ص 7١‏ . 
5 المرجع السابق. ص ”١‏ . 
- رضا هلال. مرجع سابق. ص ١١١‏ . 


د عاد عد د 


لاوا الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية ى 


رع 
المصل الخامس 
العوللة ومجتمع المخاطر 
الجرائم المعلوماتية نموذجا 


- ل154ا دل العوالمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 


لقصل :الحا مين يبَََ777للسسُُُسسسسش5 111 1ت 
المُصل الخامس 
العولمة ومجتمع المخاطر 
الجرائم المعلوماتية نموذجا 

تمهيد:(*) 

إذا كان استخدام الحاسب الآلى فى حياتنا اليومية على نحو متزايد قد يسّر 
إنجاز العديد من المهام و الوظائفء وإذا كان استخدام شبكة الإنترنت قد مكّن من 
سرعة الحصول على المعلومات؛ من خلال تصفح المواقع المختلفة عليهاء فقد أساء 
البعض استخدام هذا التطور؛ فقاموا بتوظيف هذا التطور فى ارتكاب أنشطة إجرامية؛ 
وبالتالى أصبح الحاسب الآلى والإنترنت بمثابة أهداف؛ و وسائل؛ وبيئة ملائمة 
لارتكاب تلك الأنشطة الإجرامية» و تنفيذ الأفعال غير الأخلاقية والمخالفة لقوانين 

و من هناء كان انتشار استخدام الحاسب الآلى والإنترنت مدعاة لمزيد من 
الخوفء و التحسب من الأخطار التى يمكن أن تحدث بسبب سوء استخدامهما من قبل 
بعض الأفراد. و لقد أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة أن عدد 
الاختراقات التى تعرضت لها شبكات الحاسب الآلى بلغت )١00,000(‏ اختراق خلال 
عام (1135١)؛‏ ويعنى هذا أنه كان هناك شخص يحاول اختراق تلك الشبكات كل 
)٠١(‏ ثانية. و بسبب هذا الحجم المتزايد من الهجمات و الاختراقات التى تتعرض لها 
شبكات الحاسب الآلى؛ أصبح ينظر إلى الجرائم المعلوماتية على أنها تحتل الأولوية فى 
ضرورة التصدى لهاء ليس فى الولايات المتحدة وحدهاء بل فى معظم دول العالم 
المتقدم والنامى على حد سواء. لقد أصبح استخدام الحاسب الآلى والإنترنت فى 
تنفيذ الأنشطة الإجرامية مشكلة خطيرة و تهدد الأمن القومى للدولة؛ خاصة إذا ما 





(*) هذا الفصل نسخة مُنقحة من فصل شر للمؤلف فى رسالة دكتوراة بعنوان «الأبعاد 
الاجتماعية للجرائم المعلوماتية فى المجتمع الحضرى: دراسة سوسيولوجية لمرتكبى الجرائم 
المعلوماتية؛ ٠‏ قسم الاجتماع . كلية الآداب» جامعة الإسكندريق /7001 . 


لب:ة ب ل-س اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ب 
تعرضت شبكات البنية التحتية للدولة التى تُدار بواسطة الحاسب الآلى لتلك الهجمات. 

و ترجع أسباب تزايد أخطار الجرائم المعلوماتية فى وقتنا الحالى؛ إلى استخدام 
الحاسب الآلى والإنترنت على نطاق واسع من قبل الأفراد؛ و الهيئات؛ والمؤسسات. 
فلقد زاد اعتماد الأفراد و المؤسسات على تلك التكنولوجيا فى تنفيذ الكثير من المهام؛ 
نظراً لتزايد أعداد الدول المستخدمة لشبكة الإنترنت؛ حتى أصبحت أكثر من (155) 
دولة حتى الآن. 

وعان: صتوع ها سيق أن مجموعة من الساولات» هن :اذا يقصنن بالعرلنة+ 
وما طبيعة مجتمع المخاطر؟ ومتى ظهرت الجرائم المعلوماتية؟ وماذا يقصد بتلك 
النوعية من الجرائم؟ وهل ثمة اختلاف بينها وبين الجرائم التقليدية؟ وما أنماط 
الجرائم المعلوماتية و صورها؟ و من هم ضحايا تلك النوعية من الجرائم؟ وما حجم 
تلك الجرائم و الخسائر المترتبة عليها؟ 

و للإجابة على التساؤلات السابقة؛ أفرد الباحث عدداً من المحاور الرئيسة على 
النحو التالى: المحور الأول؛ و يتناول فيه مفهوم العولمة؛ و يلقى الضوء فى المحور 
الثانى على طبيعة مجتمع المخاطرء أما المحور الثالث فيحمل عنوان التطور التاريخى 
للجرائم المعلوماتية. و سوف يستخدم الباحث المنهج التاريخى؛ و ذلك لتتبع ظهور 
الجرائم المعلوماتية» حيث لم تظهر هذه الجرائم فجأة؛ بل خضعت لتطورات عدة عبر 
مراحل تاريخية متباينة» وسوف يتم تقسيم هذا التطور إلى خمس مراحل. أما المحور 
الرابع من هذا الفصل؛ فسوف يتناول فيه الباحث مفهوم الجرائم المعلوماتية؛ من 
خلال تصنيف التعريفات التى تناولت تلك الجرائم» و محاولة وضع تعريف إجرائى 
لهذا المفهوم. و يتناول المحور الخامس الجرائم المعلوماتية؛ من حيث التعرف على 
طبيعتهاء و خصائصها المميزة التى كانت بمثابة عوامل أساسية ساعدت على انتشار 
تلك النوعية من الجرائم. و يهتم المحور السادس بتوضيح أنماط الجرائم المعلوماتية؛ 
من خلال معيار للتصنيف اعتمد عليه الباحث سياتى بيانه فى موضعه. و يجىء 
المحور السابع بعنوان التحليل الكمى للجرائم المعلوماتية؛ ليبين لنا محاولة تقدير حجم 
الجرائم المعلوماتية فى عدد من بلدان العالم. وربما نضع كلمة محاولة ؛ لنوضح أن 


لح ليل قافا جتج777 777777 بسحت 


تقدير حجم تلك الجرائم» ليس بالأمراليسير؛ نتيجة للصعوبات التى تعترض الوصول 
إلى إحصاءات دقيقة حول تلك الجرائم» و سوف نلقى الضوء على تلك الصعوبات قبل 
أن نوضح حجم تلك الجرائم؛ من خلال ما تم توفيره من إحصاءات فى بعض دول 
العالم المختلفة . و أخيراً» يأتى المحور الثامن و الأخير؛ ليلقى فيه الباحث الضوء على 
الفئات المتضررة من تلك الجرائم. 

أولاً: مطهوم العولمة: 

نجيب فى هذا الجزء على تساؤل رئيس مؤداه : ماذا يقصد بالعولمة -له106 © 
هخ ؟ تشير العولمة فى أبسط معانيها إلى العمليات التاريخية التى قامت خلال 
القرون الأربعة أو الخمسة الماضية بالربط بين الأجزاء المختلفة من العالم فى إطار 
ونسق واحد من العلاقات السياسية» والاقتصادية» والثقافية. و بينما استمرت هذه 
العمليات لبعض الوقتء فلقد تعاظمت أهميتها منذ الحرب العالمية الثانية؛ وكنتيجة 
مترتبة على التطورات السريعة والمتزايدة التى حدثت فى مجال السياسة:» و الثقافة» 
والاتصالات؛ و وسائل النقل؛ و كذلك تأسيس سوق رأسمالى عالمىء و توزيع القوى 
العاملة على مستوى العالم» و ظهور الشركات متعددة الجنسيات؛ أصبح العالم اليوم 
بمثابة قرية صغيرة؛ و يعنى هذا أنه تم ضغط الزمان والمكان فى إطار ما أطلق عليه 
جيدنز 0100605اسم العصر الحديث المتأخرءع4 1100670 1.316؛ كنتيجة مترتبة 
على العولمة . و هكذاء أصبحت الأماكن البعيدة فى العالم تتداخل و تعتمد على بعضها 
البعض فى إطار سلسلة من العلاقات» والمؤسساتء و العمليات المشتركة (؟) . و عليه» 
يمكن القول بأن العولمة عملية معقدة و مركبة؛ إذ تشتمل على مجموعة من المظاهر 
الاجتماعية» و الاقتصادية» والسياسية» و الثقافية. 

و استناداً إلى ماسبق؛ تتجسد مظاهر العولمة فى جانبها الثقافى فى بزوغ شكل 
جديد للتطور المجتمعىء يعتمد فى نمط سيطرته ونفوذه على المعرفة العلمية 
المتقدمة» و كفاءة استخدام المعلومات فى جميع مجالات الحياة» كما يتعاظم فيه دور 
صناعة المعلومات بوصفها الركيزة الأساسية فى بناء الاقتصاد الوطنى» وتتعزز من 
خلاله الأنشطة المعرفية؛ وهوما نطلق عليه اليوم مجتمع المعلومات 2805دمه؛ه]1 


ل8ة _ للد العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ل 
.50016و هكذاء يعتمد مجتمع المعلومات على قوة العقل البشرىء و الإلكترونيات 
الرقمية» والهندسة الحيوية» و ثورة الاتصالاتء و الذكاء الصناعى (") . و بالإضافة 
إلى ماسبق» فإن هناك مجموعة أخرى من المتغيرات التى صاحبت ظهور مجتمع 
المعلومات؛ و منها الانفجار المعرفى؛ و تغير مفهوم الزمن و تسارعه؛ فالتنافس فى 
الوقت و السرعة؛ و تقليص الفاصل الزمنى بين الفكرة و تحقيقها الفعلى؛ جعل من 
التطور المتسارع سمة بارزة فى عصر العولمة(؟) . 

و إذا كانت العولمة تعنى فى جوهرها أن يكون العالم مفتوحاً كمجال حيوى؛ و 
اقتصادىء و ثقافى» يتقاسمه الأغنياء والقادرون دوراً و أفراداً وفق معايير السوق؛ 
فمن الطبيعى أن ينتج عن ذلك تداعيات و مخاطر تتعدى حدود الدول القومية ()» 
وهذا ماسوف نتناوله لاحقاً. 
ثانياً: مجتمع المخاطر: 

تشير فرضية الريتش بيك 8601 »1:ا[آحول مجتمع المخاطر -50 11151 
/اءك ؛ إلى أن ما نشهده فى إطار المجتمعات الغربية المعاصرة يتمثل فى ظهور 
السياسة المعنية بتفسير و توزيع العناصر الرديئة» بدلاً من العناصر الجيدة من الناحية 
الاجتماعية و الايكولوجية . ولقد تمركزت السياسة داخل المجتمع الصناعى حول إنتاج 
و توزيع الشروة؛ والدخلء و الوظائف. وكما يوضح بيك فى إطار الصراع داخل 
المجتمع الصناعى القائم بين العمل و لين اللمال» كانت هداك :عناصر [يجابية مغرضة 
للخطر؛ تمثلت فى الربح؛ و الرخاءء والسلع الاستهلاكية. وبالنسبة لبيك» يشير مجتمع 
المخاطر إلى التغيرات الحديثة التى طرأت على المجتمعات الغربية؛ وأيضاً طبيعة 
التأثيرات الصحية:» والاقتصادية» والثقافية» وكذلك البيئية الخاصة بالتقدم 
الاجتماعى بصفة عامة:» و الإنتاج العلمى والتكنولوجى بصفة خاصة (5). 

و هناك دليل عملى يستهدف دعم رسالة بيك التى مفادها؛ إن المجتمعات 
الغربية تكون (أو ستصبح) بمثابة مجتمعات معرضة للخطر؛ و ذلك فيما يتعلق 
بالدرجة الأكبر بالوعى بالخطرء أو الحساسية بالنسبة له أو التعرض للخطر من خلال 


الفضل الخاممن س3 بش 88[ للح 
المسارات الخاصة بعملية التطور. و فى عام »)١195(‏ أثار استطلاع مورى- 1/1053 
011 فى المملكة المتحدة التساؤل التالى: هل ترى أن العالم الذى سيرته أطفال اليوم 
سيكون أفضل أم أسوأ من العالم الذى ورثه أطفال الجيل الحالىء أم أنه سيكون مماثلة 
له؟ ولقد كانت النتائج كالتالى: قررت نسبة )/١7(‏ أنه سيكون أفضلء فى حين 
قررت نسبة (50/) بأنه سيكون أسوأء وأكدت نسبة (75/) بأنه سيكون ممائل» و 
أجاب (4/) بأنهم لا يعرفون (2) . 
وإذا تساءلنا عن طبيعة المخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المجتمعات 
الإنسانية» فإنه يمكن أن نقسمها - على حد قول بيك - إلى عدد من الفئات؛ وهى 
على النحوالتالى (4) : 
-١‏ المخاطر البيدية: و تتمثل فى الاحتباس الحرارىء و غياب التنوع البيئى» 
وثقب الأوزونء و تدمير النظام البيئى. 
- المخاطر الصحية: و تشمل الأخطار الصحية المترتبة على المواد الغذائية 
التى تعرضت لتغيرات وراثية» و كذلك انتشار مرض سرطان الجلد» وأيضاً 
المخاوف الخاصة بالأمن الغذائى (مرض جنون البقر)» والأمراض 
المرتبطة بالتلوث؛ مثل الربو» والسرطان؛ و أمراض القلب. 
-٠‏ المخاطر الاقتصادية: و تتضمن ارتفاع معدلات البطالة» و تدهور مستويات 
الأمان الوظيفى. 
4- المخاطر الاجتماعية: و مثال ذلك؛ تدهور معدلات الأمان على المستوى 
الشخصىء وارتفاع معدلات الجريمة» وكذلك تزايد معدلات الانفصال 
والطلاق. 
ومن منظور بيك» تعد تلك المخاطر بمثابة الآثار السلبية أو التكاليف المترتبة 
على المسار التطورى الخاص أو نمط الحداثة الذى يميز المجتمعات الحديثة؛ و تتمثل 
وجهة نظره فى أن التكاليف المترتبة على الحداثة تزيد كثيراً عن الفوائد الخاصة بها. 
وكما يرى بيك؛» فإن مجتمع المخاطر إنما يعنى فترة زمنية تسود خلالها حالة من 


-لب668. 6 د لس العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
النقاش و الجدل الاجتماعى (4) . 

أما عن طبيعة المخاطر السابقة» فنجدها تتسم بالأهمية عند إدراكها؛ وذلك 
للأسباب التالية :)1١(‏ 

-١‏ غالبا ما تتسم آثارها بأنها غير ملموسة و بعيدة المدى. 

7- تتسم بالشك و عدم القدرة على التنبؤ؛ و بالتالى يكون من الصعب التأمين 

ضدها. 
- غالباً ما تكون غير معروفة؛ حيث أن هؤلاء الأفراد الذين يتعرضون لخطر 
ما غالباً ما يكونون غير مدركين لذلك. 

ومع ذلك» ووفقاً لفرضية بيك؛ تتزايد معدلات الخوف المترتب على 
المخاطر بصفة عامة؛ وذلك بسبب الشكء والمعرفة» وتجاهل الأخطار. وتتمثل 
الأهمية الكبيرة لتحليل المخاطر؛ فى المعرفة التى تحدد شكل و مضمون الخطرء 
وبالنسبة لبيك تتمثل أحد الجوانب الأساسية الخاصة برسالته فى الفجوة المتزايدة بين 
العلوم» و التكنولوجياء و المجتمع بصفة عامة» وعدم ثقة المجتمع فى العلوم بصفة 
خاصة .)١١(‏ 

ويشير بيك إلى أسباب المخاطر؛ و التى تدمثل فى انتشار العلوم الحديثئة 
والتكنولوجيا؛ إذ يتم إدراك العلوم و التكنولوجيا بصورة متزايدة باعتبارها الأسباب 
الخاصة بالمخاطر الجديدة داخل المجتمعات الإنسانية» و ليست الحلول الخاصة بها. و 
هكذاء يمكن القول بأن الذى يميز مجتمع المخاطر عن المرحلة الصناعية السابقة 
للتطور الاجتماعى يتمثل فى أنه بينما يتم إدراك العلوم و التكنولوجيا باعتبارهما قوى 
إيجابية للتقدم الاجتماعى, إلا أنه من خلال رسالة بيك حول مجتمع المخاطر تختفى 
المعادلة الخاصة بالتقدم العلمى و التكنولوجىء و التقدم الاجتماعى؛ إذ تصف هذه 
الرسالة الإحساس الجديد بالخوف و عدم الثقة؛ و كذلك عدم الارتياح تجاه مظاهر 
التطور العلمى و التكنولوجى (17). 

و على ضوء العرض السابق لطبيعة مجتمع المخاطر» فسوف نقتصر فى تحليلنا 
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على إحدى تلك المخاطر؛ والتى تتمثل فى انتشار الجرائم المعلوماتية فى وقتنا 
الحالى» و هذا ماسوف نتناوله لاحقاً فى المحاور القادمة. 
ثالثأ: التطورالتاريخي للجرائم المعلوماتية (نتحليل ماكروسكوبي): 

لم يكن الإنترنت معروفاً لفترة من الزمن؛ إذ لم يستخدم على نطاق واسع من 
جانب جموع الأفراد إلا فى عهد قريب جدأء ولم يكن الإنترنت أكثر من مجرد 
مجموع شبكات لهيئات و مؤمسات بحثية أكاديمية و عسكرية تخدم قطاعاً محدداً فى 
المجتمع الأمريكى» ثم حدثت - خلال العشر سنوات الماضية - طفرة فى استخدام 
تكنولوجيا الحاسب الآلىء و انتشار استخدام الإنترنت على نطاق واسع فى العديد من 
بلدان العالم» وأسهم هذا التقدم التكنولوجى فى تقديم ميزات عديدة؛ تمثلت فى توفير 
فرص عمل بأجور مرتفعة؛ وتوسيع فرص التعليم» و تحسين مستوى الرعاية 
الصحية» و تسهيل الكثير من الخدمات ‏ و ذلك كما سبقت الإشارة فى الفصل الأول - 
و على الرغم من ذلك؛ أسهمت هذه التكنولوجيا بصورة سلبية فى تيسير النشاط 
الإجرامى للمجرمين. فلقد تزايدت أعداد الجرائم التى تُرتكب على شبكة الإنترنت - و 
باستخدام الحاسب الآلى - و تنوعت بشكل ملحوظ؛ من اقتحام لمواقع شركات و 
مؤسساتء وما يسببه ذلك من خسائر مادية كبيرة» ولا تؤثر هذه الجرائم على 
الخصوصية لدى الفرد فحسبء بل تؤثر على البنية التحتية؛ مثل شبكات الطاقة؛ و 
الخدمات الحكومية» و شبكات الاتصالاتء و المؤسسات المالية. وهناك أيضا تحول 
فى طبيعة الجرائم التقليدية مثل: الاختلاسء والابتزاز» و الاحتيال من العالم الواقعى 
إلى العالم الافتراضى أو الفضاء الإلكترونى؛ حيث أفاد المجرمون من سهولة 
تكنولوجيا الحاسب الآلى و يسرهاء و توظيفها لتحقيق أغراضهم الإجرامية (17) . 

و هكذاء فإن الجرائم المعلوماتية لم تظهر فجأة؛ بل خضعت لتطورات تاريخية» 
ونحاول فى هذا الجزء أن نستعرض تلك التطورات من خلال التحليل الماكروسكوبى» 
و تقسيم هذا التطور إلى خمس مراحل: المرحلة الأولى؛ من الخمسينيات و حتى أوائل 
السبعينيات» و المرحلة الثانية؛ فترة السبعينيات» والمرحلة الثالثة؛ مرحلة الثمانينيات» 


ا-ل05 ٠‏ د ل-دس العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
والمرحلة الرابعة؛ فى أواخر الثمانينيات» والمرحلة الخامسة؛ فى أوائل التسعينيات» و 
سوف نتناول كل مرحلة من المراحل السابقة بشىء من التفصيل على النحو التالى: 

-١‏ المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل ظهور مجتمع المعلومات: 

أ- فترة ما قبل عام 1575 : تطوير الحاسبات الآلية: 

لم يكن الرجال الموهوبون فقط أصحاب الريادة فى مجال استخدام الحاسبات 
الآلية كما تصور البعضء بل شاركت بعض الشخصيات النسائية فى هذا المجال؛ ومن 
أبرز تلك الشخصيات كاى مكنولتى 2131/0149 /زهك1ء و ذلك فى السنوات ( 19540 
- 1900). ولدت كاى فى عام :»)١1111(‏ وتخرجت فى جامعة هيل فى فيلادلفيا 
عام »)١1147(‏ وكانت واحدة من ثلاثة نساء فقط تخصصن فى الرياضيات من 
بين(31) طالبة. وفى صيف هذا العام» كان جيش الولايات المتحدة يستعين بالنساء 
الحاصلات على درجات علمية فى الرياضيات لإجراء الحسابات اليدوية لمسارات 
القذائف من أجل النشاط الحربى؛ وهكذا تم تجنيد كاى كحاسب بشرىء وذهبت 
للعمل فى مدرسة مور للهندسة بجامعة بنسلفانياء وقد قابلت جون موشلى مدرس 
الفيزياء الشهير بجامعة أورسنيوس فى بنسلفانياء و الذى كان قد شارك فى اختراع أول 
حاسب الكترونى أطلق عليه اسم ) ©5711546آلة الحساب و قياس التكامل الكهربائية) » 
وتزوجت كاى من جون فى عام »)١144(‏ و عملا على تطوير حاسب جديد اسمه 
2 [الحاسب الآلى الشامل)؛ وكان سبب شهرة هذه الآلة استخدامها لشريط 
ممغنط من أجل التخزين بدلاً من بطاقات البيانات المثقوبة» و مما يثير الاهتمام أنه 
فى ذلك العام (1150) لم يكن مضى على صناعة الحاسب الآلى أكثر من أربع 
سنوات(5١).‏ 

وفى تلك الفترة» كانت هناك مجهودات لتطوير الحاسبات الآلية وطرق 
تخزينها للبيانات؛ وذلك للاستفادة منها فى الأنشطة العسكرية» و بالأخص فى 
الولايات المتحدة؛ حيث بذلت جهوداً كبيرة للتطوير والتعديل» وإدخال التحسينات 
على الحاسبات الآلية. 


تلفي «الكا ضف حتتبحب7ح7070707تتت70تت0070تتبيبييبي اا حت 

ب - فترة الستينيات : ظهور الهاكرز بالمعنى الإيجابى: 

انتاب عباقرة الحاسب الآلى فى معهد ماساتشوتس للتكنولوجيا 1117 والذى 
كان تلاميذه من الذكور- فضول قوى لمعرفة كيف تعمل الأشياء. ففى تلك الفترة» 
كانت الحاسبات الآلية عبارة عن أجهزة ضخمة 11217133265 محفوظة فى غرف 
زجاجية يتم التحكم فى درجة حرارتهاء ولم تكن هذه الأجهزة باهظة الثمن فحسب» 
بل أيضأ لم تكن تسمح للمبرمجين إلا بحد ضئيل جداً من التعامل معها. وبسبب البطء 
الشديد لهذا الجهاز؛ ابتكر المبرمجون الأكثر ذكاءً برامج لكى يتمكنوا من إنجاز 
أعمالهم مغ :الحاسب الآلى بشكل أسرع: وكان يطلق على هؤلاء أسم هاكرز )١5(‏ 
115 وكان مقصوداً به المعنى الإيجابى للكلمة؛ والذى يشير إلى الشخص 
المبدع الذى يستطيع الوصول بالبرامج لأبعد مما صّممت لأجله. وقد أصبح الهاكرز 
الموهوبون نواة لمعمل الذكاء الصناعى الخاص بمعهد ماساتشوتس للتكنولوجيا؛ و الذى 
يعد المعمل الزائد قى مجال بحوث الثكاء الصداعى على مسدوى الْعَالم. وقد انتشن 
تأثير هذا المعمل بسرعة بعد عام »)١955(‏ وهو عام ظهور شبكة أربانيت -412) 
(84871587؛ و كانت أول شبكة حاسب آلى عالية السرعة تغطى القارة الأمريكية؛ 
حيث سمحت هذه الشبكة بالاتصال بين الباحثين بالجامعات؛ لكى يتبادلوا البحوث 
والمعلومات بسرعة وسهولة لم يسبق لها مثيل من قبل؛ مما أعطى دفعة كبيرة 
للأعمال المشتركة وللتطور المذهل فى مجال تكنولوجيا المعلومات. و باختصارء فإن 
الطرق السريعة الإلكترونية الخاصة بتلك الشبكة جمعت شمل الهاكرز من جميع أنحاء 
الولايات المتحدة؛ و بدلاً من أن يظلوا منعزلين» أصبحوا قادرين على استغلال 
مهاراتهم وإرتباطهم فى شكل جماعة؛ و هى ظاهرة ما زالت موجودة حتى اليوم . 
ومن أفضل عمليات الهاكرز تلك التى تمت عام (1175)؛ عندما قدم اثنان من 
الموظفين فى معامل بل 3©11نظاماً متطوراً لتشغيل أنظمة الحاسب الآلى يطلق عليه 
نظام يونيكس (15) »نتال] لتشغيل أجهزة الحاسب الآلى الصغيرء وقد ساعد هذا 
النظام المستخدمين فى أعمال الحسابات» و معالجة الكلمات» و تشغيل الشبكات» ولم 
يمض وقت طويل حتى صار هذا النظام لغة برمجة للحاسبات الآلية )١0(‏ . 


ل:م ا لد العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ل 

و بحلول عام (1970)» تم ربط وكالة مشروعات البحوث المتقدمة بجامعة 
هارفارد و مركز ماساتشوتس للتكنولوجيا من خلال شبكة أربانيت؛ و هكذا بدأ الوعى 
بأن أجهزة الحاسب الآلى لم تعد تستخدم فقط فى العمليات الرياضية المعقدة؛ بل 
يمكن الربط فيما بينها من خلال شبكة صغيرة؛ إذ يمكن نقل البيانات والمعلومات 
وتبادلها بين الهيئات و المؤسسات البحثية والأكاديمية. و فى تلك المرحلة» لم تُسجل 
حالات لسوء استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى من جانب الهاكرز؛ حيث كان الاهتمام 
يتركز حول تطوير نظم تشغيل الحاسب الآلى» وتبادل الخبرات فيما بينهم؛ من خلال 
اتصالهم بشبكة الأربانيت؛ التى أسهمت فى سهولة نقل المعلومات و تبادلها فيما 
بينهم . 

-٠‏ المرحلة الثانية: فترة السبعينيات: سرقة خطوط الهاتف (كأول جريمة 
للحاسب الآلى): 

فى السبعينيات انفتحت حدود الفضاء الإلكترونى على مصراعيها؛ حيث 
تطورت شبكة الأربانيت من (14) إلى (500) موقع؛ وأصبح بمقدور ما يقرب من 
)٠٠,٠٠١(‏ مستخدم أن يدخل على شبكة الحاسب الآلى واستخدامهاء واكتشف 
الهاكرز سبل عمل هذا الفضاء المرتبط عبر الأسلاك؛ وشهدت السبعينيات من القرن 
العشرين ظهور أول حالة اختراق لشبكات الهاتف 206-8621085 واستخدام 
شبكة الهواتف بطريقة غير قانونية» لقد وقعت حوادث و ربما أشهرها ماحدث عام 
(1915)؛ عندما اكتشف جون دربر :6م27 «اهلبأنه يمكن أن يُجرى اتصالات 
دولية ومكالمات من خلال اختراق شبكة الهاتف. و بحلول عام (119)»؛ أوضح 
الكونجرس بالولايات المتحدة بأن هناك مخاطر كامنة للأمن القومى فى ضوء التطور 
المتزايد للتكنولوجيا. وأظهر بأنه إذا كان للحاسب الآلى فائدة فى الاستخدامات 
العسكرية» إلا أنه أصبح سلاحاً خطيراً فى أيدى الأعداء الذين يريدون العبث بالأمن 
القومى. و لقد كانت ولاية فلوريدا أول ولاية تضع تشريعاً لجرائم الحاسب الآلى 
(المعلوماتية) فى عام (/191)؛ و حظر هذا القانون التعديل غير المشروع: أو تدمير 
بيانات و برامج الحاسب الالى» و الدخول غير المشروع 5و5ءعهءة 12110051260نا 


بت" الففال افا من يو9:451ككككككلتت65ي ل أن لتحت 
على الملفات المخزنة بداخله. وخلال سنوات» وضعت ولايات عديدة تشريعات لتلك 
الجرائم مثل؛ ولاية أريزوناء وكاليفورنياء وكلورادوء و ميتشجانء ونورث 
كارولينا(14). 

وقد ظهرت البوادر الأولى للجرائم المعلوماتية فى تلك المرحلة؛ من خلال 
اختراق الأشخاص لشبكات الهاتفء و إجراء مكالمات هاتفية دون مقابل عن طريق 
السرقة. و نتيجة لذلك؛ زاد الوعى المجتمعى بمخاطر تكنولوجيا الحاسب الآلى؛ و 
حجم استخداماتها فى الأنشطة الإجرامية و غير المشروعة؛ و تمثلت الاستجابة لذلك 
فى وضع التشريعات و القوانين التى تحظر العبث بشبكات الحاسب الآلى؛ و الدخول 
غير المشروع من جانب الأفراد؛ نظراً لما يترتب على ذلك من مخاطر التخريب بتلك 


الشبكات. 
-٠‏ المرحلة الشالثة: فترة الشمانينيات: تكوين جماعات الهاكرزء واختراق 
شبكات الحاسب الآلى: 


استمرت التجديدات فى مجال تكنولوجيا الحاسب الآلى فى بداية الثمانينيات 
من القرن العشرين؛ و كان لها تأثيرات إيجابية طويلة المدى على المجتمعات 
الإنسانية. ففى أغسطس من عام )١1181(‏ أعلنت شركة آى بى إم 9(18114١)عن‏ 
أول نموذج من الحاسب الشخصى المستقلء و المزود بوحدة معالجة مركزية» ووحدة 
الذاكرة» و وحدات التخزينء و البرمجيات؛ وتم تصنيع هذه الوحدات بالتعاون بين 
شركة آى بى إم والشركات الأخرىء و تبلورت فكرة الحاسب الآلى الشخصى فى 
أذهان الأمريكيين فى أوائل الشمانينيات. و جذب هذا الجهاز اهتمام المراهقين فى 
شمال أمريكاء والذين تخلوا عن كل اهتماماتهم الأخرى من أجل استكشاف 
خباياه(١3)‏ . 

و فى بداية الثمانينيات» ظهرت مجموعتان شهيرتان من الهاكرز؛ إحداهما فى 
الولايات المتحدة و حملت اسم "200:0 04 6152.] » و الأخرى فى ألمانيا وتحمل اسم 
"1ا1©) “اعنام 00:1 01305)؛ كما صدرت جريدة للهاكرز بعنوان ٠٠6:75ط1'‏ 
" 1م0151 :عماء113 ؛ تهدف إلى مساعدة الهاكرز فى نشر وتبادل المعلومات فيما 


ل5 ب لس العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
بينهم. وهكذاء ظهر جيل جديد من الهاكرز الأذكياء أثارت اهتمامهم بساطة لغة 
بيزيك (84510)21المستخدمة مع الحاسبات الشخصية (52) . 

و على ذلك انتشر استخدام الحاسبات الشخصية بصورة متزايدة؛ حيث قُررت 
فى تلك المرحلة أول إدانة للدخول غير المشروع على الحاسب الآلى عام (1581)» 
وكان أول هاكرز من هذا النوع ينُدعى آيان مورفى زناجداآ/! 120؛ إذ اتهم بالدخول 
غير المصرح به على أنظمة الحاسب الآلى لشركة 414:1 ؛ حيث قام مورفى بتغيير 
النظام المعتاد لإعطاء الزبائن ساعة إضافية فى فترة الاتصال المجانى أثناء فترة 
المساء (58) . 

و يتساءل الباحث عن الفترة الزمنية التى تم فيها الانتباه إلى خطورة الجرائم 
المعلوماتية؛ حيث تم عام )١1187(‏ إنتاج فيلم سينمائى بعنوان ألعاب الحروب :ه/1ا 
65 ليكشف لنا الوجه الخفى للهاكرز؛ من خلال بيان دوافعهم الإجرامية. و على 
الرغم من أن الفيلم كان يهدف إلى كشف خطورة تلك الجرائم؛ وتحذير الأفراد فى 
شمال أمريكا من خطورة الكراكرز (وهم الهاكرز ذوى الدوافع الإجرامية) ؛ حيث 
يمكنهم اختراق أى نظام للحاسب الآلى؛ فإن هذا الفيلم جذب انتباه العديد من الشباب 
إلى هذا النشاط المثير؛ حيث استعرض ننا الثغرات الأمنية الخطيرة الموجودة فى 
أجهزة الحاسب الآلى و شبكاته (4؟) . 

و نتيجة لذلك؛ ظهرت فى تلك المرحلة التشريعات و القوانين التى تهدف إلى 
تقييد الأنشطة الإجرامية المتصلة بالاختراق. وفى عام (1184)»؛ وضع الكونجرس 
قانون الغش والاحتيال باستخدام الحاسب الالى أعىة عقناطم لمع متعادامسره0؟؛ 
ويعاقب هذا القانون كل من يدخل بطريقة غير شرعية أو يتعدى ما هو مقرر أو 
مسموح له بالدخول فيه؛ وذلك بغرض الاطلاعء أو الحصولء أوالتعديل للبيانات 
والمعلومات المخزنة فى الحاسب الآلى. ونتج عن ذلك؛ أن أصيب الهاكرز فى 

ءَ 7 0 
الولايات المتحدة بالقلق؛ و ذلك لأنه إذا تم القبض علي أحدهم, أوأدين بارتكاب هذا 
الفعل؛ فإنه من الممكن أن يتعرض لعقوبة السجن التى قد تصل إلى خمس سنوات. 


بت فشي اللخاضاق صب7ب77تت7تتتتتييام أت 

و مجمل القولء أن تلك المرحلة شهدت ظهور الحاسب الآلى الشخصى» 
وانتشاره على نطاق واسعء؛ و تزايد استخدامه بين الأفراد العاديين. كما بدأت 
جماعات الاختراق فى التكون فى كل من الولايات المتحدة و ألمانياء و بدأت الأنشطة 
غير القانونية» و تمثلت الجرائم المعلوماتية فى تلك المرحلة فى الدخول غير المشروع 
على أجهزة الحاسب الآلى و شبكاته» و مزاولة أنشطة الاختراق؛ وذلك للاطلاع أو 
الحصول غير المشروع على البيانات المخزنة» أو تعديلها بالحاسب الآلى. ومن ناحية 
أخرى؛ يجب أن نشير إلى دور وسائل الإعلام فى إلقاء الضوء على خطورة الجرائم 
المعلوماتية» و طبيعتهاء والتنبيه إلى مخاطر الثغرات الأمنية الموجودة بشبكات 
الحاسب الآلى؛ مما يعرضها لأخطار الاختراق من جانب الهاكرز. 

4 - المرحلة الرابعة: أواخر الثمانينيات: نشر الفيروسات : 

أصبحت ملككية الحاسب الآلى أكثر انتشاراً فى أواخر الثمانينيات؛ بحيث ارتبط 
أكثر من (5,000) جهاز حاسب آلى بشبكة الإنترنت فى عام )١1985(‏ . وفى عام 
(11464) ظهر روبرت موريس )١5(‏ 110:35 +1ء1806» الذى ألقى الضوء على 
شكل جديد من الجرائم المعلوماتية؛ حيث قام موريس بزراعة و نشر فيروس الإنترنت» 
وحقق بذلك شهرة كبيرة فى العالم كله. وفى هذا الصددء استطاع موريس أن يدمر 
(00.) حاسب شخصى متصلة بشبكة الإنترنت» وأصبح موريس بذلك أول 
شخص يدان بهذا النمط من الجرائم المعلوماتية؛» وحكم عليه بغرامة مالية 
قدرها( ٠٠٠٠١‏ ) دولار أمريكى (15). 

و لمواجهة هذا الشكل الجديد من الجرائم المعلوماتية؛ نظمت الحكومة الفيدرالية 
بالولايات المتحدة فى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين فريقاً لمواجهة حالات 
الطوارىء المرتبطة بالحاسب الآلى تمع 1 عكمممدع8] لإعمعع تعصمع انمره ؟ 
وذلك للتحقيق فى الحجم المتزايد لهجمات الهاكرز على شبكات الحاسب الآلى؛ 
ومواجهة حوادث الإرهاب عبر شبكة الإنترنت (737)» و فى نهاية الثمانينيات اتخذ 
مجلس الاتحاد الأوروبى أولى خطواته؛ حيث أعلن عن الصعوبات التى تواجه 
المحاكمات الدولية الجرائم المعلوماتية» وأوصى بقوانين جديدة لمعاقبة من يرتكب 


ل04 6 د لس العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
مثل تلك الأنشطة من خلال شبكات الحاسب الآلى (8؟) . 

و فى تلك المرحلة» تطورت الجرائم المعلوماتية لتأخذ شكل زراعة ونشر 
الفيروسات عبر شبكات الحاسب الآلى أو ما يطلق عليه الإرهاب الإلكترونى - وهذا ما 
سوف نوضحه تفصيلاً فى الفصل القادم - و ربما ساعدت شبكة الإنترنت على انتشار 
هذا النمط من الجرائم المعلوماتية؛ حيث ينتشر هذا الفيروس عبر شبكات الحاسب 
الآلى المتصلة بشبكة الإنترنت؛ ويترتب على ذلك حدوث خسائر مادية كبيرة لسرعة 
انتشار الفيروس. ونتيجة لما سبق» نجد استجابات دولية؛ والمتمثلة فى وضع 
التشريعات و القوانين لمعاقبة مرتكبى هذا النشاط؛ و للحد من انتشاره . 

5- المرحلة الخامسة: أوائل التسعينيات: انتشار الإنترنت» و بداية توسيع نشاط 
الهاكرز: 

فى أوائل التسعينيات؛ أصبح الإنترنت ظاهرة كونية بين عامى (1997 
و1135 )» و أصبح عدد الدول المشتركة فى الشبكة العالمية )٠١١(‏ دولة» بعد أن كان 
العدد (؟) دولة» و قفز عدد المواقع من مليون إلى مليون و نصف موقع. وفى عام 
(119)» بدأت الشبكة العنكبوتية العالمية (19) م1186 11/10 11/0:14 باستخدام 
بروتوكول نقل النص التشعبى (*؟) (صاغط) أوءمامعط© «عأعصمم]: عه !1 ممومرزلل» 
وأمكن - من خلال شبكة الإنترنت - الاتصال بالعديد من المواقع» و الهيئات» 
والمؤسساتء و بلغ عدد المواقع فى يونيو من عام )٠١( )3٠٠١(‏ ملايين موقع. وفى 
عام (1137١)»؛‏ صور لنا الفيلم السينمائى الذى يحمل عنوان سنيكرز 52©21©55؟ 
مجموعة من خبراء الحاسب الآلى فى مجال أمن الحاسبات يخترقون شبكات الحاسب 
لدى البنوك و شركات الطيران الجوى. و بعد عامين من ظهور الفيلم؛ ظهرت 
مجموعة من الهاكرز الروس استطاعت أن تقتحم شبكات الحاسب الآلى التابعة لسيتى 
بنك؛ من خلال تحويلات مالية غير قانونية لأكثر من )٠١(‏ ملايين دولار من 
حساب عميل بالبنك (51) . 


وفى منتصف التسعينياتء تم إلقاء القبض على الهاكرز ذوى الدوافع 


© الفصيل اذاف لل 1ت 
الإجرامية فى جميع أنحاء العالم؛ واستغلت وسائل الإعلام ذلك لتنشر مخاطر 
الاختراق و شروره. ولا غرابة فى إعلان وزارة العدل الأمريكية فى عام )١134(‏ 
عن إنشاء المركز القومى لحماية البنية التحتية؛ وذلك بغرض تأمين شبكات 
الاتصالات و نظم التكنولوجيا والمعلومات فى الولايات المتحدة من هجمات الهاكرز. 
وفى نفس العام؛ أدلت مجموعة من الهاكرز شهادتها أمام الكونجرس الأمريكى» 
وحذروا فيها من إمكان إغلاقهم شبكة الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة فى أقل 
من )"١0(‏ ثانية» وكان دافعهم للإدلاء بهذه الشهادة؛ هو حث الشركات»ء و الهيئات» 
والمؤسسات الأمريكية» على اتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة لحماية شبكات الحاسب 
الآلى لديهم من مخاطر الاختراق (57؟) . 

و لعلنا نجد فى ذلك تفسيراً لأسباب التعديل الذى أجراه الكونجرس الأمريكى 
بشأن قانون الاختلاس والاحتيال بواسطة الحاسب الآلى فى عام (197١)؛‏ حيث 
توسع الكونجرس فى بنود القانون لتشمل كلاً من جرائم الحاسب الآلى؛ و الجرائم 
المتصلة بالإنترنت. وفى عام »)١1119(‏ كانت ولاية فيرمونت آخر الولايات التى 
اعتمدت قوانين جرائم الحاسب؛ واعتمدت ولاية إلينوى قانون أمن التجارة 
الإلكترونية؛ لمواجهة حالات الاحتيال عبر شبكة الإنترنت (75) . 

لقد شهدت هذه المرحلة انتشاراً واسعاً لاستخدام شبكة الإنترنت على نطاق 
عالمى واسع؛ حيث أصبحت المؤسسات؛ والهيئات» والشركات» فى مختلف 
المجالات لا تستطيع أن تنجز أعمالها بدون الاستعانة بالحاسب الآلى و استخدام شبكة 
الإنترنت؛ الأمرالذى كان له أكبرالأثر فى تعرض تلك الشركات لمخاطر الاختراق 
من جانب الهاكرز؛ حيث ساعدهم على ذلك ضعف إجراءات تأمين شبكات الحاسب 
الآلى» وعدم الاهتمام من جانب الشركات بتأمين تلك الشبكات؛ توفيراً للنفقات» 
وعليه» كان للإنترنت أكبر الأثر فى انتشار الجرائم المعلوماتية على نطاق دولى؛ نظراً 
لاتساع شبكة الإنترنت» وكثرة عدد مستخدميها من جانب الأفراد و المؤسسات؛ حيث 
أصبح هذا الفضاء الإلكترونى مسرحا للجرائم المعلوماتية» يجذب من لديه الخبرة و 
الرغبة فى ارتكاب تلك النوعية من الجرائم المستحدثة. 


<للب6١‏ د لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 


رابعا: الجرائم المعلوماتية: قراءة في المضهوم: 

قبل أن نتناول مفهوم الجرائم المعلوماتية» سوف نلقى الضوء على مفهوم 
المعلوماتية . فالمعلوماتية تعنى ببساطة التعامل مع المعلومات؛ و مثل هذا التعامل قديم 
قدم البشرية» و لكنه كان تعاملاً تقليدياً تجاوزه التطور الآن. فالمعلوماتية كونها ظاهرة 
تعنى الآن التعامل الآلى الخاص مع المعلومات و البيانات» والذى يتم من خلال 
الحاسبات الآلية» ومن شأن هذا التعامل أن يقدم نتائج مختلفة عن تلك التى يقدمها 
التعامل التقليدى. و وفقاً لهذا المفهوم؛ فإن المعلوماتية تعنى بالضرورة أن هناك نظام 
للمعلومات يسمح بمثل هذا التعامل (4") . و المعلوماتية كما يعرّفها قاموس اكسفورد 
هى المعالجة الآلية للبيانات؛ من أجل تخزينهاء و معالجتهاء واسترجاعهاء ونقلهاء 
بواسطة الحاسبات» بما فى ذلك برامج الحاسبات الآلية(ه؟) . 

و تكمن المعلوماتية فى العلاقة بين المعلومات والتقنية الحديثة التى تستخدم 
من أجل معالجة هذه المعلومات. لذاء ينظر لها على أنها المعلومات المبرمجة آلياً التى 
تستخدم التقنية الحديثة المتمثلة فى الحاسبات الآلية و أنظمتها فى التعامل معها (5؟) . 

أما فيما يتعلق بمفهوم الجرائم المعلوماتية» فربما نلاحظ أن من أبرز الصعوبات 
التى تواجه الباحثين عند الحديث عنها؛ عدم وجود اتفاق فيما بينهم حول مفهومها. 
لقد بذل الباحثون؛ و القضاة» والمشرعون, و المحامون» جهوداً كبيرة فى مجال 
تعريفها و تحديدها؛ ومع ذلك لم يتمكنوا من الوصول إلى وضع تعريف محدد 
ودقيق(7؟)؛ لذا كشرت التعريفات وتعددت» و نظراً لتعددها؛ فسوف نصنف تلك 
التعريفات إلى تعريفات حول وسيلة ارتكاب الجريمة» و تعريفات تدور حول موضوع 
الجريمة» و تعريفات مرتبطة بتوافر المعرفة الفنية» و ذلك على النحو التالى: 

-١‏ تعريفات حول وسيلة ارتكاب الجريمة المعلوماتية: 

يعرف قاموس علم الإجرام الجرائم المعلوماتية بأنها تشير إلى استخدام 
تكنولوجيا الحاسب الآلى والإنترنت فى تنفيذ أنشطة إجرامية فى مجال الاقتصادء 
والسياسة؛ و الأنشطة المجتمعية الأخرىء التى تؤثر على الحياة الطبيعية للمجتمعات 


يت لقصل :امن رتست لي 11 
الإنسانية (4؟) . 

3 رق هيرمان. ت. تفانى نمهة30.1.120دهع1آفى مؤلفه (الأخلاقيات 
والتكنولوجيا) الجرائم المعلوماتية بأنها كل فعل أو نشاط إجرامى يتم تنفيذه من خلال 
استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى» ويحدث فى مجال الفضاء الإلكترونى (9؟)؛ 
بمعنى أن تكون شبكات الحاسب الآلى و الإنترنت مسرحاً لارتكاب الجريمة. 

و يذهب أوجست بيكوى 31و86 دناوناك فى مؤلفه (جرائم الحاسب) إلى 
تعريف الجرائم المعلوماتية بأنها تشير إلى استخدام الحاسب الآلى لارتكاب أفعال غير 
قانونية مثل؛ الغش و الاحتيال؛ للحصول على المال» و الخدمات» والامتيازات» وأسرار 
العمل . فالجرائم المعلوماتية لا تتضمن سرقة المال فحسب؛ بل يمكن أن تتضمن سرقة 
المعلومات, و البيانات المخزنة بداخل الحاسب الآلى (*؟) ٠‏ 

ويشير دوجلاس توماس و برايان لودرء030.آ صدتد8 ,كقتصمط]' داع ه12 
إلى الجرائم المعلوماتية بأنها الأنشطة غير القانونية و غير المشروعة التى تنجز من 
خلال شبكة الإنترنت و الحاسب الآلى» كما تشير إلى استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى 
لارتكاب الأنشطة الإجرامية التقليدية مثل؛ تجارة المخدرات» و غسيل الأموال» 
والتهريب .)4١(‏ 

و نستخلص من هذه التعريفات السابقة للجرائم المعلوماتية؛ أنها تشير فى 
مجملها إلى الأنشطة الإجرامية التى ترتكب باستخدام الحاسب الآلى والإنترنت. 
حيث يكون الحاسب الآلى وسيلة لتنفيذ الفعل الإجرامى؛ و تتخذ من الفضاء 
الإلكترونى مكاناً لها. 

- تعريفات حول موضوع الجريمة المعلوماتية: 

ليست الجريمة المعلوماتية - من وجهة نظر واضعوا هذه التعريفات - هى التى 
يكون الحاسب الآلى أداة أو وسيلة لارتكابها؛ بل هى التى تقع على الحاسب الآلى 
نفسه. ومن أمثلة تلك التعريفات؛ ما يذهب إليه الكثير من الباحثين بالقول بأن 
الجرائم المملومائية من جزاك ممتحذكة تتمثل فى الذخرك هين المفزاع لل لاست 


-لب5 د لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
الآلى؛ للتلاعب فى البيانات» و البرامج؛ بهدف المحوء أو التعديل» أوالإضافة (47) . 

ويؤكد خبراء المنظمة الأوروبية للتعاون و التنمية الاقتصادية على هذا المنطق 
فى التعريف؛ حيث تم تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها كل سلوك غير مشروعء أو 
مناف للأخلاق» أوغير مسموح به؛ ويرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات» أو 
بنقلها(؟4) . 

و من التعريفات الأخرىء ما يشير إلى أن الجرائم المعلوماتية تشير إلى كل 
نشاط غير مشروع موجه نحو اختراق أنظمة شبكات الحاسب الآلى و الدخول إلى 
قواعد البيانات دون إذن مسبق؛ بهدف الاطلاعء أو النسخ» أو التعديل» 
أوالحذف(44) . 

و على ضوء ماسبق؛ فإن الجريمة المعلوماتية وفقآ لمنطق هذه الفكة من 
التعريفات هى نشاط غير مشروع موجه لنسخ, أو تغيير» أو حذفء أو الوصول» 
للبيانات المخزنة داخل الحاسب الآلى؛ والحاسب الآلى هنا يعد هدفاً للنشاط 
الإجرامى» ولا يقتصر الأمر على البيانات بل يشمل برامج الحاسبات(45) -501 
31/0 

وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم المادية التى تستهدف الكيانات المادية -4:د11 
© تخرج عن نطاق الجرائم المعلوماتية؛ لأن هذه الكيانات محل لتطبيق نصوص 
التجريم التقليدية المنظمة لجرائم السرقة؛ و الاحتيال؛ و التدمير» والإتلاف؛ لكون هذه 
السلوكيات تقع على مال مادى منقول؛ و تنسب الأجهزة إلى هذا النطاق من الوصف 
كمحل للجريمة (45). 

- تعريفات مرتبطة بتوافر المعرفة الفنية: 

إن الجريمة المعلوماتية - من وجهة نظر واضعوا هذه التعريفات - هى أى 
نشاط غير قانونى تكون فيه المعرفة بتكنولوجيا الحاسب الآلى أساسية لارتكابه(407) . 

و من نماذج مسايرة هذا المنطق» تعريف جاى بلوميكير -اءء6 81000 .11 
:© ؛ حيث يعرّف جرائم الحاسب الآلى بأنها تشير إلى الأفعال والأنشطة غيرالقانونية 


الفضل الخامين << سس ب ال 
التى لا يمكن ارتكابها بكفاءة ونجاح إلا من خلال المعرفة بتكنولوجيا الحاسب 
الآلى(4) . 

فالجريمة المعلوماتية هى التى يستخدم فيها الحاسب الآلى لتنفيذ الفعل 
الإجرامى فى إحدى مراحلهاء و تحتاج إلى درجة عالية من الخبرة الفنية لنجاح 
مرتكبيها فى تنفيذ هذا الفعل (45) . 

و يتضح من التعريفات السابقة؛ أن الجرائم المعلوماتية هى الجرائم التى ترتكب 
بواسطة الحاسب الآلى. فالحاسب الآلى يمكن أن يكون هدفا أو وسيلة» وتحتاج تلك 
الجرائم إلى معرفة بتقنية تشغيله؛ حتى يستطيع الفرد ارتكاب نشاطه الإجرامى . 


الحلاييت 


-١‏ إن مفاهيم مثل جرائم الحاسب الآلى عمصلن عنام دره0©؛ والجرائم 
المرتبطة بالحاسب الالى 0:0 12660عخ1 ,ع)نام20:0© ؛ و جرائم الإنترنت 
عتةرن نرعانا0)» والجرائم المعلوماتية عدصتت د5ءةممتصل1» تستخدم على 
نحومتبادل دون وضع فروق جوهرية (50). وربما يرجع تعدد تلك 
المفاهيم واختلافها إلى التطور التاريخى للجرائم المعلوماتية؛ فبظهور شبكة 
الإنترنت ازداد هذا النشاط الإجرامى» و اختلفت طبيعته عما كان من قبل» 
وهذا ما سوف نوضحه عند الحديث عن خصائص الجرائم المعلوماتية. 
؟- يضمن مفهوم الجرائم المعلوماتية الجرائم التى ترتكب فى الفضاء 
الإلكترونى الذى أصبح مسرحاً لارتكاب الأنشطة الإجرامية و الأفعال غير 
لأخلاقية؛ بعد ما كان الأمرمقتصراً على الحاسب الآلى فقط؛ وذلك 
استناد إلى التطور التاريخى للجرائم المعلوماتية - كما سبق و أشرنا فى 

بداية الفصل - حيث شهدت فترة التسعينيات اتساع استخدام شبكة 

الإنترنت من جانب الأفراد» والمؤسساتء و الهيئات الحكومية» و التجارية. 
-٠‏ تنال الجرائم المعلوماتية المعرفة و السمعة»ء و المال» و الخصوصية؛ من 

خلال الدخول غير المشروع أو غير المصرح به على المعلومات المخزنة 





7# 3718ا:2يججيهوري2222995 العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجآ هك 
بالحاسب الآلى. فكأن المعلومات بمثابة الهدف و الوسيلة لارتكاب النشاط 
الإجرامى» وليس الحاسب الآلى أو الإنترنت. فالحاسب الآلى و الإنترنت 
(الفضاء الإلكترونى) بمثابة مسرح لارتكاب النشاط الإجرامى. 


بناء على ما سبق» يحاول الباحث أن يضع تعريفا إجرائياً لمفهوم الجرائم 
المعلوماتية» التى يقصد بها كل فعل إجرامى أو نشاط غير أخلاقى مقصود؛ يهدف 
إلى وقوع أوالحاق ضرر سواء أكان ماديا أم معنويًء و يُلحق هذا الضرر أذى مباشراً 
بالمجنى عليه - سواء أكان فرداء أو ومؤسسة تجارية؛ أوهيئة حكومية- وذلك 
بمساعدة تكنولوجيا الحاسب الآلى فى تنفيذ هذا الفعل الإجرامى؛ و يكون الحاسب 
الآلى أو الإنترنت مكاناً لارتكاب هذا الفعل أو النشاط الإجرامى و غير الأخلاقى . 
خامساأ : خصائص الجرائم المعلوماتية: 
للجرائم المعلوماتية سمات و خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية 
الأخرىء فالنشاط الإجرامى التقليدى كان يحدث فى نطاق زمنى وجغرافى محدد؛ 
أى كان هناك مسرح أو مكان محدد لارتكاب الجريمة» كما تتوفر درجة من الاتفاق 
حول طبيعة الجريمة؛ ومن ثم كانت تلك الجرائم ولازالت تخضع للتشريعات 
القانونية حال ارتكاب السلوك الإجرامى .)2١(‏ أما الأمر بالنسبة للجرائم المعلوماتية» 
فليس كذلك؛ حيث أن لها خصائص تميزها عن غيرها؛ ويرجع ذلك إلى عدة 
عواملء منها (55): 
-١‏ إن الضحية التى تطالها الجرائم المعلوماتية ذات طابع معنوى و ليس مادياً؛ 
ويتمثل ذلك فى المعلوماتء و البرامج» والبيانات» على عكس الجرائم 
التقليدية . 





7- حداثة استخدام الحاسب الآلى والإنترنت» و خصوصية التشغيل و التكنيك 
المستخدم فى الاعتداء . 

- تتطلب الجرائم المعلوماتية شخصاً له مهارات تقنية عالية التتخصصء قد 
لاتتوافر فى المجرم التقليدى. 


الششل :لاهن 57271333 1 ا أت 

وتتجسد أهم خصائص الجرائم المعلوماتية فى آلية النشاط الإجرامى من 
ناحية» إلى جانب أنها ذات طابع كونى؛ لكونها غير متقيدة بحدود مكان ارتكابها من 
ناحية أخرى؛ علاوة على اعتمادها على عنصر الغفلية من ناحية ثالثة. و سوف 
نستعرض تلك الخصائص بشىء من التفصيل؛ و ذلك للوقوف على أهم العوامل التى 
أدت إلى انتشار هذا النمط من الجرائم فى وقتنا الحالى. 

-١‏ آلية النشاط الإجرامى: 

تخلو الجرائم المعلوماتية من عنصر العنفء أو سفك الدماء» أو عمليات الاقتحام 
بالمعنى التقليدى لمزاولة النشاط الإجرامى (*5)» و يقصد بآلية النشاط الإجرامى؛ 
ارتباط الجرائم المعلوماتية بتكنولوجيا الحاسب الآلى والإنترنت (54). ومن 
خصائص الجرائم المعلوماتية أنها أصبحت ترتكب فى وقت أقل من وقت ارتكاب 
الجرائم التقليدية بفضل تكنولوجيا الحاسب الآلى؛ حيث يساعد الحاسب الآلى على 
إتمام النشاط الإجرامى بسرعة» و أيضاً بدقة فى التنفيذ (50) . 

و نظراً لارتباط الجرائم المعلوماتية بتكنولوجيا الحاسب الآلى و شبكة الإنترنت؛ 
يستلزم ارتكابها معرفة جيدة من جانب مرتكبيها بالتكنولوجيا المتطورة و أسلوب 
عملها؛ حيث أن هذه النوعية من الجرائم ليست نشاطأ عشوائياً؛ بل نشاط يحتاج إلى 
قدرلا بأس به من المعرفة الفنية لارتكابها. من هناء بات من الصعوبة بمكان تفهم 
الأفراد العاديين للجوانب الفنية لهذه الجرائم (55) . 

وربما تتنوع درجات أو مستويات المعرفة طبقا لنوعية النشاط الإجرامى 
المرتكب؛ فالمعرفة الفنية بتكنولوجيا الحاسب الآلى لسرقة بيانات مخزنة به» لا تمائل 
بالطبع نشاطاً إجرامياً آخر مثل زراعة و نشر الفيروسات عبر شبكة الإنترنت. 

-١‏ الطابع الكونى للجرائم المعلوماتية: 

كانت الجريمة التقليدية تتم فى العادة فى مكان ماء و كان المعنيون بمكافحتها 
يتوجهون إلى مسرح الجريمة (مكان ارتكاب الجريمة)» و يقومون بالتحقيق» ويتعقبون 
الأثر» و يفتشون و ينقبون عن الأدلة» و الحيثيات؛ والدوافع» و أدوات الجريمة» وإلى 


لل دب لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
غير ذلك؛ تمهيداً للقبض على الجانى و توجيه الاتهام له؛ أما الوضع الآن أصبح 
مختلفاً بالنسبة للجرائم المعلوماتية (91) . 

فهذه الجرائم - على العكس من الجرائم التقليدية - ذات طبيعة كونية 1د6ه1 © 
+10" ؛ وفى هذا الصدد أوضح خبراء اللجنة الأوروبية بأن الجرائم التى تُرتكب 
باستخدام الحاسب الآلى و عبر الفضاء الإلكترونى لم تقف عند حدود الدولة 
المغزافية» بل يكن أن تزبكت فن'لى مكان قفن العالم» وهب أن مستهدء للحايت 
الآلى (مه) . فليس هناك تقيد بالمكان» و لايوجد نطاق محدد أو حدود جغرافية أو 
إقليمية يتحدد فيها النشاط الإجرامى. ولم يعد المجرم بحاجة للانتقال إلى مكان 
الجريمة؛ حيث تتباعد المسافات بين الفاعل و النتيجة. معنى ذلك؛ أن الحدود 
الجغرافية و المكانية لم تعد عائقاً أمام ارتكاب تلك الجرائم؛ فمن خلال الاتصال بشبكة 
الإنترنت يمكن ارتكاب جريمة على بعد آلاف الأميال (53) . ٠‏ ومن هناء لم يعد المجرم 
يحشئ الكمركن تخاطر مراجية صحاناء؛ و#التالن توف لديه قدر من الامنان 
والاطمئنان عند تنفيذ نشاطه الإجرامى؛ حيث يكون بمفرده فى مكان ارتكاب 
الجريمة؛ فيمكن للمجرم أن يجلس فى غرفة مكيفة» و مغلقة» ومضيئة ليمارس فيها 
نشاطه الإجرامى (50) . 

وهكذاء تتعدى الجرائم المعلوماتية الحدود القومية؛ الأمرالذى يؤدى إلى 
صعوبة الاكتشافء و توجيه الاتهام؛ و إنزال العقوبة؛ حيث تقل فرص اكتشاف 
المجرم والقبض عليه؛ نتيجة للابتعاد عن مكان الارتكاب» وعدم القدرة على 
الوصول إلى الدليل الجنائى )1١1(‏ 20004 1031م:1:©؛ و الذى من خلاله نستطيع أن 
نكشف المجرم و نقدمه للعقوبة (55) . 

و قد يثور فى الذهن تساؤل عن الأماكن التى يذهب إليها المجرم لتنفيذ نشاطه 
الإجرامى» خاصة و أن استخدام الحاسب الآلى الخاص به فى منزله قد يمكّن 
السلطات المختصة من التعرف عليه واعتقاله. وفى ضوء ذلكء يلجأ المجرم فى كثير 
من الأحوال لاتباع أحد الأساليب التالية: 


بت الشل دام 7731ك7ك7ا7ا577777ئ56ئ ل اح 

أ- استخدام مقاهى الإنترنت (55) :0706-0816 والتى يستطيع أى فرد 
من خلالها أن يتعامل مع شبكة الإنترنت وما لها من مميزات عديدة؛ 
فهى فى متناول العامة» كما أنها تساعد فى تعليم الشباب غير القادر على 
تحمل نفقات شراء حاسب آلى و التواصل مع كل ما هو جديد على الشبكة؛ 
مما يساعد على نمو الوعى بين الشباب. فمقهى الإنترنت مشروع 
استثمارى يعود بالنفع على مقدمى الخدمة:» إلا أن هذا الانتشار أدى إلى 
استخدام البعض لتلك المقاهى استخداماً سيئاً لتنفيذ جرائمهم؛ الأمر الذى 
يؤدى إلى صعوبة التوصل إلى مرتكب الجريمة المعلوماتية؛ لعدم التزام 
بعض تلك المقاهى بشروط التراخيص اللازمة بتسجيل الدخول على 
الشبكة» بالإضافة إلى إمكان تنقل مرتكبى تلك الجرائم بين أكثر من مقهى 
خلال اليوم الواحد. ومن ناحية ثانية» كثيراً ما تقوم تلك المقاهى بإعادة 
تشكيل أجهزتها بصورة دورية (14) . 

ب - استخدام تكنولوجيا 4551. (15) اختصار معناه شبكة اتصالات رقمية 
غير متمائلة) : أوما يعرف باسم الإنترنت فائق السرعة:؛ إلا أن هذا التطور 
قد من البعض من استغلالها بصورة سيئة؛ و ذلك عن طريق اشتراك أكثر 
من شخص فى جهاز واحد عن طريق موزع خطوطء ويكون الجانى هو 
أحد الأشخاص المتصلين بنظام المشاركة؛ مما يؤدى إلى صعوبة الوصول 
إليه فى حالة ارتكابه جريمة معلوماتية؛ حيث أن عمليات الفحص الفنى 
تتوصل إلى أن هناك شخصاً آخر هو المتعاقد على الاشتراك بتلك 
الخدمة(55) . 

ج- التطور التكنولوجى و ظهور الإنترنت اللاسلكى: والذى يتيح سرعة 
الاتصال مع شبكة الإنترنت من خلال كروت اتصال لا سلكية مزودة 
بأجهزة الحاسبات المحمولة م1:340؛ حيث يتم استقبال خدمة الإنترنت 
من مقدمى الخدمة» ويتم توزيعها لاسلكياً على منافذ توصيل 4.6055 
.هو تتميز هذه الخدمة بإمكان الدخول السريع لشبكة الإنترنت فى أى 


لم5 _ لل العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ل 
مكان يقدم مثل هذه الخدمة (المطارات - الفنادق - المراكز التجارية) » 
وعلى الرغم من أن هذه الخدمة تعد من التطورات الحديثة فى التعامل مع 
شبكة الإنترنت» فإن بعض الأشخاص أساءوا استخدامها؛ حيث يستخدم 
مرتكب الجريمة تلك التكنولوجيا لسهولة وسرعة الإنترنت من أى مكان 
يقدم تلك الخدمة باستخدام جهازه الشخصى؛ الأمر الذى يسمح له بالتنقل 
فى أكثر من مكان فى اليوم الواحد؛ حيث إن الجهة التى تقدمها لا تسجل 


دخوله على شبكة الإنترنت (51) . 
-٠‏ الغفلية: 


من أبرز خصائص الجرائم المعلوماتية الغفلية 4470:1016 و تعنى غياب 
الهوية و الاسم المحدد 04106414 ع©مء465 ؛ حيث يمكن استخدام أسماء مستعارة 
و غير حقيقية؛ فالإنسان يستطيع أن يتفاعل مع آخرين فى الفضاء الإلكترونى دون 
أن يحدد أو يذكر شخصيته الحقيقية؛ مستخدماً أسماء مستعارة» وأماكن غير محددة» 
وحقائق غير صادقة (18). و قد يسر الإنترنت تلك الغفلية فى هذا المجال. 

وساعدت الغفلية الأفراد على ارتكاب أفعال وأنشطة إجرامية مع إخفاء 
شخصياتهم الحقيقية؛ لذا يتعذر اكتشاف شخصية القائم بهذا النشاط غير القانونى؛ فلا 
تستطيع السلطات المختصة تحديد هوية مرتكب هذا النشاط و معاقبته (18) . 

وفى بعض الأحيان» يعتمد المجرم أيضاً على عمليات التخفى )١(‏ لإعام:5 
أثناء التجوال على شبكة الإنترنت؛ التى تسمح لمستخدمها بالانطلاق على أى موقع 
على الشبكة دون أن يتم اكتشاف الشخص الذى زار تلك المواقع. و على الرغم من 
أهمية البروكسيات والهدف الذى صممت من أجله لتأمين الشبكات و المواقع ضد 
عمليات الاختراقء إلا أنها استغلت استغلالاً سيئاً؛ حيث يصعب الوصول إلى الفرد 
الذى يستخدم تلك التكنولوجيا. كما أن الأمرلم يقف عند هذا الحدء بل يقوم صانعوا 
الفيروسات من خلال استخدام تلك التكنولوجيا بإطلاق فيروساتهم؛ مما يشكل صعوبةً 
فى التوصل لمرتكب هذا الفعل الإجرامى (71) . 


ا-ء الفصل الخامين مك كح 8[]! سه 
4 - ارتباط الجرائم المعلوماتية بجرائم الياقات البيضاء: 
أثير تساؤل حول مدى ارتباط الجرائم المعلوماتية بجرائم الياقات البيضاء؟ 
وقبل الإجابة على هذا التساؤل» يجب الإشارة إلى أن مصطلح جرائم الياقات البيضاء 
نت :117116-13 نمت صياغته للمرة الأولى من خلال أعمال إدوين 
سويزرلاند 20داءعطان5 11 8415 فى عام )١1141(‏ فى مؤلفه المعنون جرائم 
الياقات البيضاء؛ و قد وضع تعريفاً لتلك الجرائم؛ إذ يشير إلى أنها جرائم ترتكب من 
قبل أشخاص يحظون بالتقدير والاحترام ده5ء2 16اداءءم1865 فى سياق عملهم 
والأعمال الأخرىء بالإضافة إلى تمتعهم بالثقة من جانب المجتمع. و أصبحت جرائم 
الياقات البيضاء تعرّف الآن بأنها فعل غير قانونى» أو مجموعة من الأفعال و الأنشطة 
غير القانونية» تُرتكب بواسطة وسائل غير مادية وصدعء]8 [دعزوتزط2 مهلل أو مخ 
خلال الكتمان 202662170654 » والخداع ©11نا©؛ و ذلك من أجل الحصول على المال 
والامتيازات الشخصية (77) . وتكمن خطورة هذه الفئة؛ فى استغلال مراكزها 
المالية» والاقتصادية؛ وأوضاعها الاجتماعية» فى القيام بأنشطتها الإجرامية» و أفعالها 


غيزالمقروعة: 
أما فيما يتعلق بارتباط الجرائم المعلوماتية بجرائم الياقات البيضاء؛ فإن ذلك 
ربما يظهر لنا من خلال توضيح ما يلى: 


أ- تتشابه الجرائم المعلوماتية مع جرائم الياقات البيضاء فى كونها أفعالاً 
غيرقانونية وأنشطة إجرامية تعتمد على الغشء و الخداع؛ و السرية» ولا تعتمد على 
التطبيق المباشر للقوة المادية .(73) 70506 51021/زط بمعنى؛ أنها لا تميل إلى 
استخدام العنفء أو القتل» أو التهديدء أو حتى الإكراه؛ بل تعتمد على استخدام خبرات 
فنية فى تنفيذ تلك الأفعال والأنشطة؛ من خلال الاستعانة بتكنولوجيا الحاسب الآلى 
والإنترنت» حتى أن البعض يميل إلى تعريفها بالجرائم المكتبية. 

ب - إذا كانت تكنولوجيا الحاسب الآلى قد أسهمت فى تغيير بيئة العمل؛ 
وكيفية تنفيذ الإجراءات الإدارية الروتينية» و عمليات المحاسبة» والمراجعة» و طرق 


-ل6 د لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
تخزين واسترجاع البيانات» ونظم التحويل و دفع الرواتب؛ ونظم الائتمان» فى 
البنوك» و الشركات؛ و المؤسسات» و غيرها من أماكن العمل المختلفة؛ يمكن القول بأن 
المعالجة الآلية للبيانات حلت محل النظام الروتينى فى نظام العمل؛ و بالتالى يمكننا 
التأكيد على أن الحاسب الآلى قد غير طبيعة جرائم الياقات البيضاء و بيئتها (54) . 

و مجمل القول: أن ارتباط الجرائم المعلوماتية بجرائم الياقات البيضاءء ربما 
تجسد فى تشابه الجرائم المعلوماتية بجرائم الياقات البيضاء؛ فكلاهما يعتمد على 
الخداع» و الغشء و عدم اللجوء إلى استخدام العنف أو الإكراه. فالجرائم المعلوماتية 
وإن كانت نتائجها فى بعض الحالات تؤدى إلى حدوث خسائر فى الأرواح؛ إلا أنها لا 
تعتمد على استخدام العنف مثلما هو الحال فى الجرائم التقليدية . ومثال ذلك؛ فإنه عند 
التلاعب فى أنظمة شبكات الحاسب الآلى الخاصة بنظم مراقبة و تشغيل الملاحة 
الجوية؛ فإن ذلك ربما يؤدى إلى حدوث اضطرابات فى حركة الملاحة الجوية؛ 
ويترتب على ذلك وقوع حوادث و خسائر فى الأرواح. 





ومن ناحية أخرىء أسهم الحاسب الآلى فى تطور جرائم الياقات البيضاء من 
حيث أسلوب التنفيذ؛ حيث يتم التلاعب فى البيانات المخزنة بالحاسب الآلى» سواء 
أكان ذلك فى مرحلة إدخال البيانات أو إخراجها. 

ه - الجريمة المعلوماتية جريمة منظمة: 

لا نقصد بالجريمة المنظمة هنا المعنى المتداول لهذا المصطلحء و الذى يثير فى 
أذهاننا عصابات المافياء و جماعات الجريمة المنظمة التى لها أنشطة إجرامية عابرة 
للحدود والقارات» بل نحاول أن نبين أن الجريمة المعلوماتية نشاط إجرامى منظم 
وخاضع للتخطيطء و هذا التخطيط لا يكون إلا من خلال أفراد مؤهلين فى هذا النوع 
من النشاط» الذى يعتمد على المعرفة بتقنيات الحاسب الآلى والإنترنت. فالجريمة 
المعلوماتية ليست نشاطاً إجرامياً عشوائياًء بل يخضع لتخطيط مسبق. ومن ناحية 
أخرىء تعد الجريمة المعلوماتية جريمة منظمة لكونها تعتمد على أساليب تكنولوجية 
أكثر تعقيداًء و تلك الأساليب تكون أكثر صعوبة فى الاكتشاف من قبل أفراد الأمن. 


ت الششبل :القا ماي يي 277777707077 1 ا 

و يمكن القول؛ بأن خصائص الجرائم المعلوماتية التى سبق ذكرها قد كانت 
بمثابة عوامل أساسية ساعدت على ظهور هذا النمط من الجرائم المستحدثة وانتشاره» 
إلا أن هناك عوامل أخرى كانت مؤثرة أيضاً فى انتشار تلك الجرائم. ويمكن أن نتناول 
تلك العوامل على النحو التالى: 

أ - استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى و الإنترنت فى ارتكاب الجرائم و تنفيذها 
بسرعة وكفاءة دون ترك أية آثار» هذا بالإضافة إلى سهولة الحصول على المعلومات 
اللازمة لارتكاب تلك الجرائم من خلال شبكة الإنترنت» والتى أصبحت بدورها 


مسرحاً لارتكاب تلك الجرائم. 
ب - استغلال مرتكبى تلك الجرائم الثغرات القانونية» والتى تتمثل فيما 
يلى(35) : 
-١‏ صعوبة التوصل إلى اتفاق عالمى حول نوعية الأفعال و الأنشطة التى 
تدخل فى نطاق الجرائم المعلوماتية. 
7- عدم وجود اتفاق عالمى موحد حول التعريف القانونى للسلوك 
الإجرامى. 


- عدم توافر الخبراء اللازمين من قوات الشرطة و الهيئات القضائية . 
4- غياب التعاون بين الدول فيما يتعلق بتبادل المتهمين فى تلك الجرائم» 
و تسليمهم للقضاء. 

ج- عدم إبلاغ المجنى عليه عند وقوعه ضحية لتلك النوعية من الجرائم. 
فالكثير من الجرائم المعلوماتية لم يتم الإبلاغ عنها؛ لأن هناك الكثيرين الذين لا 
يعلمون كيفية عمل نظم تشغيل الحاسب الآلى» و حتى عندما يتم اكتشاف الجرائم» 
فإن هناك القليل من الجرائم يتم الإبلاغ عنها للسلطات المختصة؛ وربما يرجع ذلك 
للأسباب التالية (75) : 


-١‏ اعتماد الشركاتء و البنوك؛ والمؤسسات التجارية؛ فى أعمالها على 


-للب50! د لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
ثقة الجماهير؛ ونشر ذلك سرعان ما يؤثر على سمعتها فى الأسواق» 
وأمام زبائنهم» و منافسيهم . 
-١‏ اعتقاد المجنى عليه أن الإعلان عن الجريمة ربما يكون إعلاناً عن 
وجود خلل فى نظم الحماية» وأيضاً بمثابة توضيح للآخرين بكيفية 
ارتكاب الجريمة. 
١‏ - فقدان الثقة فى تعامل السلطات المختصة مع مرتكبى تلك النوعية من 
الجرائم؛ و ذلك لعدم كفاءة القوانين المعمول بها. 
سادسا: التحليل الكيضي لأنماط الجرائم المعلوماتية: 
هناك معايير مختلفة لتحديد أنماط الجرائم المعلوماتية؛ منها معيار نوع الخسارة 
155 01 713:06 ؛ فهناك خسارة مادية و تدمير من خلال التخريب المتعمد -1/37021 
«نؤذء وانتهاك حقوق الملكية الفكرية على سبيل المثال. و هناك تصنيف لأنماط 
الجرائم المعلوماتية طبقآ للدور الذى يقوم به الحاسب الآلى فى ارتكاب النشاط 
الإجرامى» و أيضاً تصنيف من خلال نوع النشاط الإجرامى مثل؛ السرقة؛ والاحتيال» 
و السطوء و التخريب؛ والتجمسء كما يوجد تصنيف آخر من خلال وسيلة الفعل أو 
النشاط الإجرامى مثل؛ نشر الفيروساتء و الهجوم على شبكات الحاسب الآلى لتعطيل 
أو إيقاف الخدمة» و إدخال البيانات المزيفة» وهكذا(79) . 
و يستند تحليلنا الكيفى لأنماط الجرائم المعلوماتية على عدد من معايير 
التصنيف» هى: 
-١‏ الحاسب الآلى كهدف :73:86 45( على سبيل المثال؛ الاحتيال 
المعلوماتى) . 
7- الحاسب الآلى كوسيلة 1751113674لارتكاب النشاط الإجرامى (احتيال» 
وسرقة» توشهيرء وابتزاز) . 


*- الحاسب الآلى كعامل ثانوى 1001460421 لجرائم أخرى (الجريمة المنظمة 


ا-ء الفصضل الخامين | ييح 1# سه 
- غسيل الأموال» تجارة المخدرات» الدعارة) . 

4- جرائم ارتبطت باستخدام وانتشار الحاسب الآلى (نشر الفيروسات» سرقة 

البرمجياتء تعطيل أو إيقاف خدمة شبكات الحاسب الالى و مواقع 


الإنترنت) . 
و سوف نحاول مناقشة معايير التصنيف السابقة بشىء من التفصيلء؛ على 
النحو التالى: 


: الحاسب الآلى كهدف (الاحتيال المعلوماتى)‎ -١ 

يُعد الاحتيال المعلوماتى من أبرز أنماط الجرائم المعلوماتية» و ذلك عندما يكون 
الحاسب الآلى هدفاً لطبيعة النشاط الإجرامى؛ و يتساءل الباحث ما طبيعة الاحتيال 
المعلوماتى؟ و للإجابة عن هذا التساؤل يعرض الباحث مفهوم الاحتيال المعلوماتى» 
وآلياته» و أسباب انتشاره» و صوره المختلفة. 

يستخدم مفهوم الاحتيال فى اللغة بمعنى طلب الحيلة؛ و يُقصد به بوجه عام 
الغ و الخداع الذى يلجأ إليه الشخص للحصول من الآخرين دون وجه حق على 
فائدة أو منفعة. و يشير وصف الاحتيال بالمعلوماتى إلى أن هناك صورة مستحدثة 
للاحتيال تعتمد على إساءة استخدام الحاسباتء و التلاعب فى نظم المعالجة 
الإلكترونية للبيانات (8؛)؛ من أجل الحصول بغير حق على أموال وخدمات. وفيما 
يتعلق بالشىء الذى يقع عليه فعل الاحتيال؛ فإنه يتمثل فى المعلومات المخزنة داخل 
الحاسب الالى» أو الموجودة على شبكة الإنترنت (78) . 

فالاحتيال المعلوماتى نشاط غير مشروع؛ يعتمد على سرقة المعلومات 
والبيانات المخزنة بالحاسب الآلى؛ بهدف تحقيق منفعة شخصية قد تكون ذات عائد 
معنوى؛ أو مادىء أو كليهما. 

أما عن آليات الاحتيال المعلوماتى؛ فإنها تتمثل فى الدخول غير المشروع 
أوغير المصرح به )8١(‏ 46055 110231014050:1260؛ من خلال قيام الشخص بقصد 
ودون مبرر أو سند قانونى بالدخول غير المصرح به على أنظمة تشغيل الحاسب 


3974ك1كك1جكج35 العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجآ 5 
الآلى» و الملفات المخزنة بداخله (61) . 

فالدخول غير المشروع من أكثر الأفعال التى ُرتكب بصورة متكررة على 
شبكات الحاسب الآلى والإنترنت؛ ويتضمن هذا اختراقاً للأمن» وانتهاكآً 
للخصوصية» و كشفا للأسرار المالية والصناعية للشركات» و يشمل هذا أيضاً تجسساآ 
يهدد أمن الدولة. وأصبح كل هذا يمثل تهديداً حقيقياً و خطيراً؛ لأن هناك العديد من 
الهيئات» و المؤسسات الحكومية» و العسكرية؛ و الأكاديمية» تتعرض لهذا الفعل من 
خلال الدخول المقصود غير المشروع؛ و غير المصرح به من قبل أفراد يطبقون هذا 
الفعل (85) . 

و يتساءل الباحثء من الذى يرتكب جرائم الدخول غير المشروع -هلآ 
01105 ووعهعة 210401260 ؟ فالدخول غير المشروع يمكن أن يأتى من خارج 
المؤسسة من خلال فعل الاختراق؛ و لكنه يمكن أن يحدث أيضأ من خلال شخص 
يعمل داخل المؤسسة» و يستخدم كلمة سر خاصة بشخص آخر فى الدخول غير 
المصرح به؛ و يستطيع الموظفون الذين لديهم سلطة الدخول على أجهزة وشبكات 
الحاسب الآلى أن يرتكبوا هذه النوعية من الجرائم؛ من خلال توسيع مجال دخولهم» 
أو إساءة استخدام هذا الحق فى ارتكاب السرقة» أو تعديل» أو حتى تدمير البيانات» 
وكذلك قد يرتكب الموظفون السابقون هذه النوعية من الجرائم عندما تفشل الشركة فى 
تغيير شفرات 00065 الدخولء أو استخدام شفرات خاصة بموظفين آخرين قبل 
مغادرة الشركة (85) . 

أما عن صور الاحتيال المعلوماتى؛ فإنها تتركز فى: 

أ تعديل البيانات :مه1)ةء)41 غ122 

يكون تعديل البيانات أو تغييرها؛ من خلال الدخول المقصود غير المشروع 
على البيانات المخزنة بالحاسب الآلى» و محاولة تعديلها بما يتفق مع ما هو محدد 
سلفاً؛ وذلك من خلال الشخص نفسه؛ أومن خلال دفع آخرين للقيام بهذا العمل؛ 
بهدف جعل الشخص أو المؤسسة تأخذ قرارات مختلفة عن القرارات التى كانت 


ات الفصل لكام 7ب بس 718 سس 
معتادة على أخذها من قبل (84)؛ فالتعديل أو التغيير يكون بقصد إحراز أوالحصول 
على منفعة أو فائدة تترتب على هذا الفعل. 

و لنأخذ مثالاً على تعديل البيانات؛ مفاده افتراض أنك تجرى طلباً لتجديد 
رخصة القيادة الخاصة بك» فإن الموظف المختص سوف يبحث فى البيانات المخزنة 
بالحاسب الآلى؛ وإذا وجد بأن هناك عقوبة لا تسمح لك بالقيادة واستخراج رخصة 
جديدة لك؛ فإنك سوف تقدم رشوة فى هذه الحالة حتى يقوم الموظف بتغيير البيانات 
و تعديلها. ويعد هذا النشاط عملا إجرامياً؛ لأن هذا من شأنه العبث بالبيانات الرسمية 
المسجلة و المدونة؛ و بالتالى تعديلهاء وإخفاء حقائق مقررة. ويحدث هذا النمط من 
الجرائم غالباً مع شركات الائتمان» حيث يكون لدى موظفى الشركات و المؤسسات - 
1 الأغلب - سلطة الدخول على قواعد البيانات (65) 1(31256256المهمة التى يمكن 
تعديلها بسهولة (85) . 

و هكذاء فإن تعديل البيانات أو تغييرها غالبا ما يكون له عواقب وخيمة. وقد 
قامت الجمعية البريطانية للحاسب الآلى فى عام »)١1585(‏ بتقديم ثلاثة سيناريوهات 
يمكن أن يترتب عليها فقدان الحياة بالنسبة للبشر فى حالة تعديل البيانات (/81): 

-١‏ زيادة الجرعة الإشعاعية فى العلاج الطبى المقرر للمريض. 

-١‏ تعديل درجات الطاقة النووية» و تأثير ذلك على ملايين البشر. 

* - التلاعب فى نظم التحكم فى حركة الملاحة الجوية أو البحرية ؛ وما يمكن 

أن يسببه ذلك من حوادث. 

ب- تدمير البيانات :دوناعس و2 دغد12 

يكون تدمير البيانات من خلال قيام الشخص بقصد و دون مبرر قانونى بإفساد 
أو محو للبيانات المخزنة بداخل الحاسب الآلى (58)» و إذا كان تعديل البيانات أحيانآً 
يستغرق وقتأ كبيراً لكى يكتشفء فإن تدمير البيانات يكون خلاف ذلك؛ لأن التدمير 
يعنى فى مجمله محو كل الملفات؛ أى محو غير مشروع 102201721 4ع12مطاناهمنآ 
للملفات. فأصحاب الملفات - سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات - غالباً ما يكتشفون فقدان 


للب _ب لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
البيانات بمجرد الدخول عليها. و تكون الخسارة المادية لتدمير البيانات فى إهدار 
الوقت الذى يبذل لإعادة بناء قواعد البيانات مرةٌ أخرى؛ وبالتالى تعطل سير العمل 
أثناء فقدان هذه البيانات؛ حيث لا يمكن تسيير الأعمال فى حالة عدم وجود الملفات 
التى تحتوى على البيانات (851) . 

ومن أمثلة تدمير البيانات أو المحو غير المشروع للبيانات؛ ما حدث عام 
(1191) عندما أصدر مبرمج حاسب آلى يعمل فى شركة تأمين بإنجلترا نسخأً لملفات 
الشركة بعد أن محا الملفات الأصلية» و عرض على الشركة أن يبيع لها تلك النمخ 
مرة ثانية بمبلغ مليون جنيه إسترلينى؛ إلا أن الشرطة أجرت القبض عليه؛ و برر هذا 
السلوك بأنه كان انتقاماً من الشركة بسبب خفضها راتبه الشهرى(0١5)‏ . 

ج - سرقة البيانات :)11 1245 


تعنى سرقة البيانات؛ الحصول غير المشروع على البيانات و المعلومات المخزنة 
بالحاسب الآلى؛ و يمكن لهذه السرقة أن تتخذ شكلين (11): 
-١‏ سرقة البيانات حال إخراجها :235 16ام01:1و تشمل طبع البيانات» 


وسرقة البرامج. 
7 - سرقة البيانات حال إدخالها :1023 <605مء»:1216و تشمل سرقة البيانات 
أثناء مرحلة الإدخال. 


ومن أمثلة سرقة البيانات؛ ما حدث عام (1130) عندما وجه إلى الصحافى 
ستيورات جولدمان تهمة اختراق شبكة الحاسب الآلى الخاصة بتلفاز فوكس فى 
نيويورك و لوس أنجلوس» والشروع فى سرقة الأخبار ونشرها (31) . 

و مجمل القولء إن سرقة البيانات تتضمن نسخ المعلومات المملوكة وتوزيعها 
للآخرين» و تكون لها (المعلومات والبيانات) صفة الملكية الفكرية مثل؛ حقوق الطبع 
للمؤلفات: والبرمجيات»؛ والرسومات الفنية» والأسرار الصناعية:؛ والعلامات 
التجارية» و براءات الاختراع. 


تت الفيل :الحا مين حيبت7تت7لتتتيلللْسُسُسي152 تت 
و فيما يتعلق بأساليب الاحتيال المعلوماتى؛ فإنها قد تتركز فى سرقة كلمات 
السر أو تخمينها 05:ه:2355 6106551225 ؛ و هناك أيضاً تغيير البيانات بالزيادة أو 
النقصان 21441106 :22 ؛ حيث تعد تلك الطريقة من أكثر الطرق أمنأًء وسهولة» 
وأكثر أستخداماً فى مجال الاحتيال المعلوماتى؛ حيث يستطيع أى شخص يتعامل مع 
الحاسب الآلى فيما يتعلق بإدخال بيانات» أو نقلهاء أو مراجعتهاء وله حق الدخول 
على البيانات؛ أن يعمل على تحقيق امتيازات خاصة له قد تكون غير مشروعة . ومن 
الأساليب أيضاً؛ سرقة كميات ضئيلة من مصدر به كميات هائلة دون أن تؤثر على 
الإجمالى الكلى بصورة ظاهرة؛ و تتضمن هذه الطريقة تغييراً أوتعديلاً فى طريقة 
حساب فوائد البنك. فعادة ما يتم تقريب الفوائد إلى أقرب الفئات؛ بمعنى جبر الكسور 
إلى أقرب حدء وتعتمد هذه الطريقة على تحويل هذه السنتات إلى حساب خاص 
بالشخص الذى يجرى هذه العملية (موظف البنك)» كما تعتمد الطريقة أيضاً على 
تراكم الفائدة مع مرور الوقت؛ ويطلق على هذه الطريقة -اءه1 نصداه5 
وعموتصز؟3) . 
وفى ضوء ما سبق تناوله لصور الاحتيال المعلوماتى و أساليبه» نحاول أن 
ذلقى الضوء على أسباب انتشار الاحتيال المعلوماتى التى يمكن أن نوجزها على النحو 
التالى (94): 
-١‏ عدم المراجعة الدورية للبيانات بعد إدخالها إلى نظام الحاسب الآلى. 
7- اعتماد المعاملات التجارية و المالية على الحاسبات الآلية؛ وبصفة خاصة 
فيما يتعلق بتحويل الأموال. 
*- اعتماد الشركات و الهيئات على الثقة الممنوحة لموظفيهاء والذين ربما 
يشكلون النسبة الأكبر أو الأغلبية من الجناة فى الاحتيال المعلوماتى. 
4- سهولة الدخول إلى نظام الحاسب الآلى عن بعد بواسطة شبكة الإنترنت. 
5- صعوبة التعرف على محتويات الملفات التى يتكون منها نظام الحاسب 
الآلى؛ وصعوبة قراءاتها ما لم يتم طلب عرضها على الشاشة أو طباعتها؛ 


ل د لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
وهو ما يساعد بشكل كبير على إخفاء ما تم من تلاعب أكبر وقت ممكن. 

"- عدم كفاية وكفاءة الإجراءات الأمنية لنظم تشغيل الحاسب الآلى. 

-١‏ الحاسب الآلى كوسيلة للنشاط الإجرامى: 

يَمشفده الحاسب الآلى كوسيلة ؛موصدصكم] وأو أداة لارتكاب النشاط 
الإجرامى و تنفيذه» و مثال ذلك؛ السرقة؛ والاختلاسء والتشهيرء والابتزاز؛ أى 
استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى المتقدمة و الإنترنت فى تنفيذ الأنشطة الإجرامية 
لتقليدية. و من أبرز الأمثلة على ذلك؛ استخدام الحاسب الآلى فى تزوير العملات 
النقدية» و أيضاً التشهير بسمعة الأشخاص على شبكة الإنترنت» و سرقة أرقام بطاقات 
الائتمان» وما شابه ذلك. 

- الحاسب الآلى كعامل ثانوى للنشاط الإجرامى: 

و إلى جانب ما تقدم؛ يؤدى الحاسب الآلى دور العامل الثانوى فى النشاط 
الإجرامى؛ و بخاصة فى مجال تسهيل الأفعال و الأنشطة غير الأخلاقية. ومن أهم 
صور هذه الأفعال الدعارة» والتى أصبحت ترتكب بعيداً عن عيون القانون؛ فلقد 
أتاحت شبكة الإنترنت فرصاً عديدة لهؤلاء الذين يرغبون فى ممارسة هذا النشاط 
غير المشروع؛ و ذلك باستخدام وسائل عديدة مثل؛ البريد الإلكترونى» و حجرات 
الدردشة؛ والإعلانات على شبكة الإنترنت؛ و بالأخص دعارة الأطفال -ره2 4انط© 
لإامهعهه(45) هذا من ناحية؛ و من ناحية أخرىء يمكن استخدام الإنترنت فى 
نشر الصور الإباحية؛ و ذلك من خلال المواقع الإباحية التى تعرض الصور وملفات 
الفيديوه واستخدام الإنترنت فى تسويق تلك المنتجاتء وإجراء المحادثة مع 
العاهرات(35) . 

و يشير تقرير الاتصالات و المعلومات الصادر عن اليونسكو فى عام (١٠٠؟)»‏ 
إلى أن الإندرنت أصبح يتيح الصور الإباحية وأفلام الفيديو للأطفال والمراهقين 
بسهولة ويسر . ولقد استطاعت منظمة انقذوا أطفالنا المتمركزة فى كاليفورنيا؛ 
والمعنية بحماية الأطفال؛ أن تحدد أكثر من )٠٠١(‏ موقع فى الإنترنت تتناول بغاء 





ا-ء الفصضل الخا مين ممح 18 سه 
الأطفال» كما ذكرت إحدى الخدمات المعلوماتية اليابانية أن هناك )0٠00.٠٠٠(‏ موقع 
للإباحية الجنسية متمركزة فى اليابان؛ ومن بينها نسبة كبيرة تحتوى على صور 
لبغاء الأطفال. وهكذاء حل الإنترنت محل وسائط الجنس التقليدية مثل المجلات؛ 
والصورء و الأفلام السينمائية» و أصبح وسيلة عملية ورخيصة؛ حيث لا يمكن تعقب 
الأشخاص الذين ينشرون تلك الأعمال ويسوقونها(517) . 

يستخدم الإنترنت إذن فى ارتكاب أفعال و أنشطة غير أخلاقية» و يشجع على 
الفسق و الفجور؛ من خلال نشر الصور الإباحية؛ و تسهيل أعمال الدعارة بالأخص 
مع الأطفال والفتيات؛ وذلك من خلال عمل مواقع على شبكة الإنترنت تعرض 
وتسوق تلك الأعمال غير الأخلاقية» و ذلك بعيداً عن القانون والهيئات الرقابية؛ 
حيث أصبح الإنترنت وسيطأ يمكن من خلاله تسهيل ارتكاب تلك الأعمال. 

و هناك نشاط آخر يعتمد فيه على الحاسب الإجرامى؛ هو استخدام عصابات 
الجريمة المنظمة للحاسب الآلى كعامل ثانوى لتسهيل ارتكاب أنشطتهم غير المشروعة 
(48). فمما لا شك فيه أن الجريمة المنظمة عبر القوميات تعد من أهم وأخطر 
التحديات التى يواجهها المجتمع الدولى بأسرهء بما تشكله من أخطار تهدد كافة 
المنظمات؛ و الشعوب, و المؤسسات الدولية» والأفراد» على مختلف مستوياتهم 
وثقافتهم. و يتمثل هذا التحدى» فى استمرار تواجد هذه النوعية وانتشارها من الأنشطة 
الأجرامية :رغ ها يذل من جهره على كافة السذوي اخ من أجل مكافحدها صر 
سنوات طويلة تمتد إلى بداية القرن العشرين (15) . 

الجريمة المنظمة تنظيم إجرامى قائم على أشخاص يوحدون صفوفهم من أجل 
ممارسة أنشطة إجرامية على أساس دائم و مستمرء و يتسم هذا التنظيم بكونه ذى بناء 
هرمى (مستويات قيادية» و وسطية» و تخصصية؛ و أخرى تنفيذية) . ويحكم هذا 
البناء نظم و لوائح داخلية تحكم نظام العمل» و يستخدم العنفء و التهديدء والابتزازء 
والرشوة» فى سبيل تحقيق أغراضه. و يتبين ذلك من تعريف الأركان الرئيسة 
للإجرام المنظمء وهى :)١١١(‏ 


سدس لس العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ل 

أ- العمل المنظم من خلال مجموعة أفراد يوحدون صفوفهم من أجل العمل 
فى النشاط الإجرامى. 

ب - الحرص على استمرار هذا النشاط الإجرامى و توسيع نطاقه؛ من خلال 
إطار مؤسسىء و له بناء هرمىء و لوائح لتنظيم العمل به. 

ج- استخدام أساليب العنفء و التهديدء والابتزاز» و إفساد المسؤولين العاملين 
فى مؤسسات العدالة؛ من أجل تواصل نشاطهم . 

د- الاعتماد على الوسطاء فى ارتكاب الجرائم؛ للحفاظ على القيادات من 
التعرض للمساءلة الجنائية. 

أما عن استخدام الحاسب الآلى فى تنفيذ الجريمة المنظمة» فيمكن القول بأن 
الجريمة المنظمة بدأت فى الاستفادة من تلك التكنولوجياء و بدأت أيضاً تقدر قيمتها. 
وطبقآً لمكتب إلينوى للتحقيقات بالولايات المتحدة -مآ زه نتدععن8 5زمهذ!1]1 
10 فإن الجريمة المنظمة تستخدم تكنولوجيا الحاسب الآلى فى الكثير من 
أنشطتها الإجرامية؛ فقد يستخدم تجار المخدرات الحاسب الآلى فى عمليات البيع 
والتداول .)9١1(‏ 

و تؤدى شبكات الحاسب الآلى دوراً متزايداً فى الجريمة المنظمة على المستوى 
الدولى» فليس هناك شك فى أن الحاسب الآلى أصبح يقدم الآليات لجماعات الجريمة 
المنظمة» و المعرفة الملائمة لإنجاز أنشطتهم الإجرامية (؟ )٠١‏ . 





وعلى ذلكء تحتاج الجريمة المنظمة إلى الحاسب الآلى لثلاثة أسباب تتمثل 
فيما يلى (؟١٠):‏ 

أ- اتساع نطاق أو نشاط العمل الإجرامى؛ حيث سهل التقدم التكنولوجى من 
نموالجريمة المنظمة الدولية. إذ أسهمت سهولة الاتصالات بين التنظيمات الإجرامية 
فى تيسير الكثير من الأنشطة الإجرامية و ارتكابها بسهولة أكثر من ذى قبل؛ كما أدت 
التكنولوجيا الرقمية الجديدة - أيضاً - إلى صعوبة تنفيذ القانون على أنشطة تلك 
التنظيمات؛ إذ أنه من الصعب مراقبة أنشطة تلك التنظيمات؛ وذلك لاستخدامها 


لح القصشيل الخامان تحص سس حت 
تكنولوجيا حديثة و متطورة فى إنجاز العديد من الأفعال المخالفة بعيداً عن الهيئنات 
القانونية و الرقابية. 

ب- استخدام الحاسب الآلى للهجوم أو اختراق المؤسسات و الهيئات التى 
تستخدمه. 

ج - استخدام الحكومات للحاسب الآلى فى عمليات البحث؛ والتحقيق» 
والتحرىء عن أفراد الجريمة المنظمة؛ مما يلزه أفراد تلك التنظيمات الإجرامية 
استخدام تلك التكنولوجيا كرد فعل مناوىء للجهد الحكومى. 

و بالإضافة إلى الأسباب التى ذكرناهاء تعتمد الجريمة المنظمة أيضاً على شبكة 
الإنترنت فى تنفيذ أنشطتها الإجرامية؛ حيث تستفيد من غفلية الإنترنت -«الامصه 
ذالتى كانت بمثابة أداة جيدة لإنجاز العديد من أنشطة جماعات الجريمة المنظمة؛ 
وأصبحت السرية جزءاً مهما و مكوناً حيوياً لهذا النوع من الجريمة؛ و قدم الإنترنت 
وسيطأ مناسباً للجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها فى جويسوده الكتمان؛ والسرية» 
وعدم الإفصاح عن الاسم أو الجهة. و قد يسرت الاستعانة بتكنولوجيا الحاسب الآلى 
والإنترنت إنجاز العديد من الأنشطة عبر الحدود الدولية؛ بالإضافة إلى تقليل المخاطر 
والشعور بالأمان عند ارتكاب الأنشطة الإجرامية (5 )1١‏ . 

ومن ناحية ثانية» تستخدم جماعات الجريمة المنظمة تكنولوجيا الحاسب الآلى 
والإنترنت فى مزاولة عمليات الاحتيال و غسيل الأموال؛ حيث يسرت هذه 
التكنولوجيا انتقال الأموال من خلال البنوك و المؤسسات المالية» وإجراء تحويلات 
بطرق غير شرعية .)٠١5(‏ وقد يسرت الاستفادة من الخدمات البنيكة المتاحة على 
شبكة الإنترنت للكثير من البنوك نقل الأموال» و تحويلهاء و تحويل البضائع والخدمات 
حول العالم» بالإضافة إلى ممارسة عمليات الشراء والبيع وكافة المعاملات التجارية 
عبر شبكة الإنترنت؛ الأمرالذى أسهم بصورة كبيرة فى قيام تلك الجماعات بعمليات 
غسيل الأموال بصورة آمنة و أكثر يسراً من ذى قبل( )٠١‏ . 

و إجمالاًء ضاعف التطور التكنولوجى فى مجال الحاسب الآلى والإنترنت - 


ل د لل سدس العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ب 
الذى شهده العالم فى الفترة الأخيرة - من الخسائر» و الأضرارء و المخاطرء الناجمة 
عن الجريمة المنظمة؛ نتيجة لاستخدام تلك التكنولوجيا من قبل جماعات الجريمة 
المنظمة الدولية. 

4 - جرائم ارتبطت باستخدام الحاسب الآلى و انتشاره: 

هناك جرائم ارتبطت بانتشار الحاسب الآلى؛ تتمثل فى زراعة الفيروسات» 
ونشرهاء و الهجوم على مواقع الإنترنت؛ بهدف تعطيل أو إيقاف الخدمة» و ظهور ما 
يمرت بالإرهاب الإلكترونى «:0/56-17:0:15؛ و الهجوم على شبكات البنية 
التحتية التى أصبحت تدار بواسطة الحاسب الآلى. وسوف نتحدث عن ذلك الأمر 
بشىء من التفصيل فى الفصل القادم» عندما نتحدث عن المخاطر المجتمعية للجرائم 
المعلوماتية . 
سابعا: التحليل الكمي للجرائم المعلوماتية: 

أصبح وجود الجرائم المعلوماتية وما يترتب عليها من خسائر مالية ضخمة أمر 
مسلم به» وليس أدل على ذلك من اتجاه كثير من الدول إلى وضع تشريعات وقوانين 
خاصة للجرائم المعلوماتية؛ بهدف مواجهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة. إلا أنه 
على الرغم من ذلك؛ فإن محاولات تقدير حجم الجرائم المعلوماتية» وما يترتب عليها 
من خسائر ليس بالأمر اليسير. و سوف يتعرف الباحث فى هذا الجزء على الأسباب 
التى تقف أمام التقدير الحقيقى لحجم هذه الجرائم» ثم سيتعرض لأهم المحاولات التى 
بذلت من أجل تقدير هذا الحجم فى كل من أمريكاء و بريطانياء و فرنساء و بعض دول 
العالم المختلفة . 

-١‏ صعوبة تقدير حجم الجرائم المعلوماتية: 

هناك صعوبات كثيرة تقف أمام محاولات تقدير الحجم الفعلى والحقيقى 
للجرائم المعلوماتية؛ فالحجم الفعلى لهذه الجرائم أكبر مما هو مدون بالفعل؛ فهناك 
قصور حقيقى فى البيانات المتاحة التى يمكن أن نستمدها من الهيئات؛ والمؤسسات» 
والشركات حول حجم و نوعية الجرائم المعلوماتية التى استهدفتهم؛ وكذلك البيانات 


لت الل لاس 622 767 
التى يمكن أن نحصل عليها من الأجهزة الأمنية حول تلك النوعية من الجرائم. ولا 
ترتبط هذه المشكلات بدولة بعينها؛ مثل الولايات المتحدة» بل تواجه العديد من بلدان 
العالم. و يمكن أن نرجع أسباب نقص البيانات المتاحة حول الجرائم المعلوماتية؛ 
وبالتالى صعوبة تقدير حجمهاء إلى الأسباب التالية :)1١1/(‏ 

أ- قلة الجرائم المعلوماتية التى يمكن اكتشافها؛ فغالبية الجرائم يتم اكتشافها 
بالصدفة؛ نظراً لما تنطوى عليه تلك الجرائم من تعقيد فى أساليب ارتكابها؛ مما يجعل 
من الصعب اكتشافها. 

ب- لا يتم الإعلان إلا عن القليل من الجرائم المعلوماتية؛ لأن هناك العديد من 
الهيئات و المؤسسات المالية التى تخشى من الإعلان عن تعرضها لتلك الجرائم؛ وذلك 
خوفاً من فقدان الثقة أمام عملائهاء و عدم تعاملهم مرة أخرى مع تلك المؤسسات» 
وأيضاً الحفاظ على سمعتهم أمام الهيئات والمؤسسات الأخرى المنافسة لها فى سوق 
العمل. 

ج - افتقار العديد من الدول إلى مؤسسات الأمن المدربة والمؤهلة للتعامل مع 
تلك النوعية من الجرائم. 

د- ربما يتم تنفيذ العديد من الهجمات من خلال العاملين بالشركات والهيئات؛ 
الأمرالذى يجعل عملية الاكتشاف و توجيه الاتهام غاية فى الصعوبة. 

ه - عدم تعاون نسبة كبيرة من المجنى عليهم مع جهات التحقيق؛ خوفاً مما 
يترتب على ذلك من كشف لأسرار العمل» وآليات إدارته» و وسائله؛ وبالتالى كشف 
نظم الحماية المستخدمة فى تأمين شبكات الحاسب الآلى. 

وفى ضوء الأسباب السابقة التى ذكرناهاء ربما أمكن لنا تفسير نقص البيانات 
فى الجرائم المعلوماتية؛ و بالتالى صعوبة تقدير الحجم الفعلى لها. و بالرغم من ذلك» 
فقد بذلت محاولات عديدة من أجل تقدير حجم تلك الجرائم؛ من خلال مؤشرات 
وإحصائيات قدمتها هيئات و مؤسسات دولية؛ و ذلك للتنبيه على خطورة تلك الجرائم» 
والخسائر المترتبة عليها. 


»5# لد العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ب 

١‏ - الجهود المبذولة لتقدير حجم الجرائم المعلوماتية: 

تعددت محاولات تقدير حجم الجرائم المعلوماتية من خلال مؤشرات عدة؛ 
منها ما يتعلاق بحجم الجرائم» و منها ما يتعلق بتقدير الخسائر الناتجة عن تلك الجرائم» 
و منها ما يتعلق بتقدير النفقات التى توجه لأمن الحاسب الآلى. 

يشير المسح الذى أجراه فريق إغاثة أعطال الحاسب )٠١8(‏ بالتعاون مع 
جامعة كارينجى ميلون عوأعصتة) حصدء1 عمومدع]] لإعمععمعصرط معان حوره 
/1761511[] 11102 إلى معدل الزيادة فى حوادث الاختراق (الدخول غير 
المشروع على الحاسب الآلى) الذى بلغ (487/) من عام )١194(‏ إلى عام (1599)؛ 
بالإضافة إلى أن مركز أمن الحاسب الآلى فى ربيع )3٠٠٠١(‏ أوضح أن حجم الخسارة 
المادية بلغ (555؟) مليون دولار عام »)3٠٠١(‏ بعدما كان )٠3٠١(‏ مليون دولار عام 
(1999). و بلغت خسائر فيروس أنا أحبك (1,7) بليون دولار. و طبقا لاقتصاديات 
الحاسب الآلى؛ فإنه يترتب على هجوم الفيروسات خسائر تقدر ب )١1١,١(‏ بليون 
دولار عام »)١115(‏ و قدر اتحاد عمل البرمجيات ءءصدتلاة عنه3ه5 5وعمزود8 
الخسائر الناتجة عن قرصنة البرامج '21:2 50118:256بحوالى (111) مليون دولار 
فى الولايات المتحدة وحدها )1١5(‏ . 

و فى محاولات أخرى لتقدير حجم الجرائم المعلوماتية من خلال مؤشر الخسائر 
الناجمة عنها؛ هناك تقديرات لخبراء أمن الحاسب الآلى بأن الخسائر السنوية للجرائم 
المعلوماتية تتراوح ما بين (555) مليون دولار إلى أكثر من )١(‏ بليون دولار سنويآ 
على مستوى العالم. إلا أننا لا نستطيع وضع و الوصول إلى إحصاءات دقيقة؛ لأن 
هناك العديد من الحالات لم يتم اكتشافها أوحتى الإبلاغ عنها )١1١١(‏ . 

ومن المؤشرات الأخرى لتقدير حجم الجرائم المعلوماتية» ما يتعلق بارتفاع 
نفقات أمن الحاسب الآلى وتأمين شبكاته؛ حيث أظهرت لنا الإحصاءات ارتفاع 
التكاليف المرتبطة بأمن الحاسب الآلى داخل الشركات الأمريكية التى تقدرب )٠٠١(‏ 
مليون دولار؛ وذلك لإنفاقها على أمن الحاسب الآلى مع نهاية عام 
مزلم 


عن شال ام 172727377772253لبل7ب6527577ي ا حت 

و سوف نعرض الآن جهود بعض الدول و محاولاتهم لتقدير حجم الجرائم 
المعلوماتية داخل بلدانهم؛ وذلك - كما سبقت الإشارة - من خلال مؤشرات حجم 
الجرائم» و حجم الخسائر الناتجة عن تلك الجرائم» و أيضاً النفقات المتعلقة بأمن 
الحاسب الآلى. 

أ- الولايات المتحدة الأمريكية: 

تعد الدراسة التى أجراها معهد ستانفورد الدولى للبحوث عام (1511) فى 
الولايات | لمتحدة أول دراسة إحصائية عن الجرائم المعلوماتية؛ حيث جمع كل أشكال 
السلوك التى تنطوى على سوء استخدام الحاسبات الآلية» وحتى تلك التى لا تشكل 
جرائم بالمعنى الدقيق؛ و توصل إلى أن الخسائر السنوية الناجمة عن الجرائم 
المعلوماتية فى العالم تقدر بحوالى )٠١(‏ مليون دولارء وأن متوسط الخسارة لكل 
جريمة على حدة يقدر بحوالى )45٠٠0(‏ دولار أمريكى .)١17(‏ 

وفى عام »)١1984(‏ حذرت جمعية القانون الأمريكية من خلال مسح أجرى 
على (118) شركة و مؤسسة حكومية؛ بأن أكثر من (75 #) تعرضوا لخسائر قدرت 
بما يقرب من (70) مليون دولارء وأن متوسط الخسارة السنوية لكل مؤسسة تتراوح 
ما بين (؟ - )٠١١‏ مليون دولارء ولا تشمل هذه الخسائر النمخ غير القانونى 
للبرمجيات (115). 

ومن ناحية أخرى؛ من الصعب قياس تقدير تكاليف هذه الجرائم بدقة؛ لأنها 
فى ازدياد مضطرد وسريع. ولقد قدرت الولايات المتحدة حجم الخسائر المترتبة 
على حوادث الاختراق فى عام )١1111(‏ بما يقرب من )١154(‏ مليون دولار؛ وهى 
ضعف الخسائر فى عام ( )١1349‏ (114). 

ومن خلال تقديرات معهد أمن الحاسب الآلى (51©): ومكتب المباحث 
الفيدرالية» يتبين أن اختراق شبكات الحاسب الآلى فى تزايد مستمر و واسع الانتشارء 
وأيضآً مكلف من الناحية المادية. وقد قُدرت التكاليف المادية التى أنفقت على 
تكنولوجيا الأمن بما يقدر ب (؟) بليون دولار فى عام »)١1993(‏ ثم ارتفع هذا الرقم 


ل ب لل العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ل 
ليصل إلى (14) بليون دولار عام ( وعد هذه المبالغ الضخمة خير دليل 
على خطورة تلك الجرائم و حجمهاء وما يمكن أن تسببه من خسائر فادحة. هذا 
بالإضافة إلى ارتفاع معدل الاختراق لشبكات الحاسب الآلى من (47/) عام 
(09595)ء إلى (١ا/)‏ عام .)١15( )5٠٠١(‏ 

و توضح إحصائيات مكتب المباحث الفيدرالية أن متوسط الخسارة فى الجريمة 
المعلوماتية الواحدة حوالى (200,000) دولارء بينما بلغ متوسط الخسارة فى جريمة 
سرقة عادية حوالى )15٠١(‏ دولار؛ أى أن متوسط الخسارة فى الجريمة المعلوماتية 
أعلى )15١(‏ مرة عنه فى الجرائم العادية (115). 

و يتبين لنا مما سبق» ومن خلال التطور التاريخى لتلك الإحصاءات المتعلقة 
بالجرائم المعلوماتية بالولايات المتحدة؛ ارتفاع معدلات الجرائم المعلوماتية؛ بالأخص 
مع نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات. و يمكن تفسير ذلك؛ بانتشار استخدام شبكة 
الإنترنت التى تمكن من خلالها بعض الأفراد من القيام بعمليات الاختراق» و الدخول 
غير المشروع على شبكات الحاسب الآلى» و أيضا نلاحظ فى الإحصاءات ارتفاع 
نفقات أمن الحاسب الآلى؛ الأمرالذى يوضح لنا حجم الخسائر المترتبة على تلك 
الجرائم؛ مما يدفع الشركات و المؤسسات إلى القيام بالإنفاق على إجراءات الأمن» 
وتعزيز تلك الإجراءات؛ بما يكفل لها تأمين شبكاتها من أفعال الاختراق؛ و السرقة» 
وكل أشكال الجرائم المعلوماتية التى يمكن أن تتعرض لها و تؤثر على سير العمل فى 
تلك المؤسسات و الشركات. 

ب - بريطانيا: 

درت خسائر الجرائم المعلوماتية فى بريطانيا عام (:119)» والتى لحقت 
بالمؤسسات الاقتصادية البريطانية بما يقرب من )4٠0(‏ مليون جنيهاً استرلينيا؛ أى ما 
يعادل (140) مليون دولار؛ نتيجة للدخول غير المشروع إلى أنظمة حاسباتها 
الآلية. وتبين أن )17٠١(‏ مؤسسة من بين (100,000) كانت ضحايا لجرائم 
معلوماتية» وأن (#7) من مؤسسات الدولة كانت من بين ضحايا تلك 
الجرائم(1١١).‏ 


الفضل الخاممن سس بألا سم 

و فى عام »)١197(‏ بدأت لجنة المراجعة المحاسبية (اللجنة المكلفة بالدراسات 
الإحصائية للجرائم المعلوماتية بالمملكة المتحدة) بإعداد دراسة إحصائية؛ انتهت منها 
فى ديسمبر (1135). ودعت اللجنة عدداً كبيراً من المؤسسات فى القطاعين العام 
والخاص و البالغ عددها حوالى ( )1٠0‏ مؤسسة: إلى الإبلاغ عن الجرائم التى 
تعرضت لها. و بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم الإبلاغ عنها (97؟5) حالة» من 
بينهم )٠١4(‏ حالة احتيال معلوماتى؛ و(١١١)‏ حالة سرقة برامج» و(1١)‏ حالة 
إتلاف باستخدام الفيروسات. و أوضحت الدراسة أن إجمالى الخسائر المالية تعدى 
ثلاثة مليارات جنيها إسترلينياً. و قد أسفرت الدراسة أيضاً عن أن (4/5) من الحالات 
التى تم الإبلاغ عنهاء ارتكبها العاملون داخل المؤسسات المجنى عليها )١14(‏ . 

ومن ناحية ثانية» حذر رئيس الإنتربول فى بريطانيا من ازدياد استخدام 
المجرمين للحاسب الآلى فى جرائم المخدرات؛ وسرقة التحف و الأعمال الفنية» 
بالإضافة إلى أن مستقبل أوروبا أصبح مهدداً بالإرهاب الذى يستخدم فيه تكنولوجيا 


الحاسب الآلى المتقدمة )١15(‏ . 
ج - فرنسا: 
تقوم الجمعية الفرنسية لأمن المعلومات بنشر تقرير دورى يتضمن حجم 


الخسائر الناجمة عن الجرائم المعلوماتية؛ ففى عام )١15١(‏ كان حجم الخسائر وفقآ 
للتقرير الصادر عن الجمعية حوالى )1١.4(‏ مليار فرنك فرنسى. وفى عام »)7٠٠١(‏ 
أصدرت الجمعية تقريرها الذى أوضحت فيه النتائج الآتية :)١5(‏ 
-١‏ إن نسبة الخسائر الناجمة عن الجرائم المعلوماتية تزيد فى المؤسسات 
الكبرى عنها فى المؤسسات الصغرى. 
"- إنه على الرغم من المبالغ الطائلة التى تنفقها المؤسسات من أجل حماية 
أنظمة حاسباتها الآلية التى زادت على نحو كبير؛ فإن هذه الأنظمة ما 
زالت هدفاً سهلاً لكثير من الجرائم. 
"- إن الأخطار التى تخشاها المؤسسات على أنظمتها المعلوماتية تختلف فيما 


ل _ لد العومة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ل 
بينها من حيث النوع؛ ومقداردرجة خطورتها. ويأتى فى المقدمة 
استخدام الفيروسات بنسبة »)/5١1(‏ ثم الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلى بنسبة (777/)» فالاحتيال المعلوماتى بنسبة ١7(‏ /)» ثم يأتى 
الابتزاز و التهديد بنسبة (5/)» يليه سرقة المعلومات بنسبة )7١(‏ . 

وفى كنداء ومن خلال دراسة إحصائية أجريت ما بين عامى 2198١(‏ 

0)؛م توجيه سؤال إلى ما يقرب من (558) مؤمسة مختلفة عما إذا كانت قد 

تعرضت لجرائم تمس أنظمة الحاسبات الآلية لديها. و لقد استجابت (١7؟)‏ مؤسسة 

بالفعل» و أكدت )١7(‏ مؤسسة من بينها تعرضها لخسائر مالية كبيرة؛ بسبب تعرض 

أنظمتها المعلوماتية لأفعال غير مشروعة .)١17١(‏ 

وقد أوضحت الدراسة التى أجرتها الشرطة المركزية فى طوكيو عام 

(119) »عن ارتفاع معدل الجرائم المعلوماتية؛ و بالأخص التلاعب فى حسابات 

الأفراد لدى البنوك باستخدام البطاقات الائتمانية الخاصة بهم؛ حيث بلغت )١177(‏ 

حالة من جملة )١١15(‏ جريمة معلوماتية (؟175١).‏ 

وعلى الرغم من هذا التباين فى النتائج التى أسفرت عنها الدراسات 
الإحصائية المختلفة» فيما يتعلق بتحديد حجم الجرائم المعلوماتية» و حجم الخسائر 
الناجمة عنهاء فإن لهذه الدراسات أهمية؛ لما تعطيه لنا من مؤشرات ذات دلالة» ولعل 

أهم هذه المؤشرات: 

-١‏ ارتفاع معدل الجرائم المعلوماتية وتزايد نسبتها بالأخص مع تزايد استخدام 
شبكة الإنترنت. 

-١‏ ارتفاع معدل الخسائر الناتجة عن الجرائم المعلوماتية والذى وصل إلى 
بلايين الدولارات» و بالأخص فى جرائم نشر الفيروسات الذى يصيب 
ملايين من شبكات الحاسب الآلى. 

؟- ارتفاع تكلفة نفقات أمن الحاسب الآلى؛ و ذلك لتأمين تلك الشبكات من 
أخطار الهجوم والاختراق. 


ع شكال الفا م 1 


ثامنا: الطنات المتضررة من الجرائم المعلوماتية: 

يشير مفهوم جرائم بلا ضحايا عد 1655دناءذ7اإلى أن هناك أفعال 
تصنف فى حكم الجرائم وفقاً لقانون البلد؛ ومن ثم يمكن أن تتولاها الشرطة أوغيرها 
من الهيئات العامة» ولكن يبدو فى الظاهر أنه ليس لها ضحايا؛ بمعنى أنه لا يوجد 
شخص يمكن أن يدعى أنه أُصيب بأضرار وفقا للقانون المدنى. و يختلف هذا النوع 
من الجرائم - مثلاً - عن جرائم السرقة؛ إذ أن الضرر هنا يعود على المجتمع ككل. 
وقد يكون من أمثلة هذا النوع من الجرائم تعاطى المخدرات» أولعب القمارء أو الجنسية 
المثلية» و ذلك فى المجتمعات التى تحظر مثل هذه الأفعال (179) . 

وعادة ما يقال إن الجرائم المعلوماتية جرائم بلا ضحاياء إلا أن ذلك ليس 
مقبولاً؛ لأنه إذا كان هناك اختلاس أو احتيال؛ فإن ذلك غالباً ما يرتكب ضد شخص 
أو مؤسسة؛ وأيضأ سرقة البيانات أو البرمجيات والتى تكون مملوكة للأفراد 
والمؤسسات (174) . 

و هكذاء لايمكن القول بأن الجرائم المعلوماتية جرائم بلا ضحايا؛ لأن هذا 
النشاط الإجرامى يرتكب ضد أشخاص» و يستهدف هيئات و مؤسسات يكونون ضحايا 
أو مجنى عليهم؛ و كذلك يتعرضون لخسائر مادية و معنوية فى الوقت ذاته؛ نتيجة 
لارتكاب تلك الجرائم . 

و كما أشرنا من قبلء فإنه لا توجد شركة أو مؤسسة فى الوقت الحالى بمنأى 
عن تعرضها للجرائم المعلوماتية؛ و سوف نوضح فى هذا الجزء أكثر الأهداف عرضة 
لهذا النمط من الجرائم» من خلال توضيحها على النحو التالى: 

-١‏ المؤسسات المالية و المصرفية: 

بدأت البنوك و المؤسسات المالية فى استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلى ‏ بصفة 
عامة ‏ لتنظيم العمل والاتصالات الداخلية بين مختلف فروعهاء كذلك الاتصال 
بالبنوك الأخرى و المؤسسات المالية؛ و ذلك لتسيير شؤون العمل؛ ثم فى مرحلة لاحقة 
استخدمت البنوك تلك التكنولوجيا لتنظيم الاتصالات و المعاملات المالية الخارجية» 


له د لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
وذلك مع العملاء. ومع ظهور الإنترنت؛ أصبح من المتيسر إجراء العديد من 
المعاملات البنكية من خلال شبكة الإندرنت التى أصبح يُطلق عليها البنوك 
الإلكترونية (178) . 

و فى الوقت الحالى؛ تُنقل الأموال إلكترونيًء ويتم دفع الفواتير إلكترونياً» وحتى 
عندما نحرر الشيك؛ فإن الأموال يتم تحويلها إلكترونيا وإذا كان الأمركذلك؛ فإن 
السرقة والاختلاس أصبحا ذا طابع إلكترونى أيضاً. لذلك؛ أصبحت البنوك 
والمؤسسات المالية محل إغراء لمجرمى الحاسب الآلى. و يكون الهجوم على 
المؤسسات المالية و البنوك عادة من خلال العاملين فيها؛ لأنهم أكثر معرفة ودراية 
بالأكواد السرية» و التقنيات الفنية المتعلقة ببرامج الحماية والتأمين )١75(‏ . 

و غالباً ما تتعرض البنوك للجرائم المعلوماتية؛ و ذلك نتيجة للاستخدام المتزايد 
لنظم تحويل الأموال الإلكترونية دمعاذلا5 ع1كصه1 حصنا ءنم«هاء1816؛ حيث يتم 
تحويل مبالغ ضخمة من المال بين البنوك» و هذا النظام إذا كان يتميز بالسرعة. إلا 
أن مخاطره كبيرة وجسيمة؛ خاصة إذا اخترق شخص ما هذا النظام الإلكترونى 
وتعرف على الشفرات الإلكترونية (71١)؛‏ فإنه يستطيع تحويل تلك المبالغ إلى حسابه 
الشخصى؛ و ذلك من خلال الضغط على أزرار لوحة المفاتيح بالحاسب الآلى والسرقة 
من البنك دون القيام بأية عمليات اقتحام أوهجوم بالأسلحة مثلما كان هو الحال من 
قبل. فمن خلال العبث بالحاسب الآلى» والتعرف على التقنيات اللازمة لذلك؛ فإنه 
ينفذ عملية السرقة والاحتيال دون أن يشعر به أحد. 

ومن ناحية أخرى؛ فإنه نظراً للتطور الكبير و انتشار البطاقات الائتمانية 
5 4ذل6©؛ والطفرة الهائلة فى استخدامها لدى المؤسسات التجارية؛ وانتشارها 
باختلاف أنواعها دولياً» وإقليمياً؛ و محلياً؛ فقد صاحب ذلك نمو كبير فى أنشطة 
التلاعب والتحايل؛ مما شجع قلة من محترفى النصب و الاحتيال من حاملى 
البطاقات أو التجار إلى إساءة استخدام هذا النظام؛ بقصد الحصول - دون وجه حق - 
على أموال البنوك العاملة فى هذا النشاطء خاصة و أنه مع انتشار استخدام شبكة 
الإنترنت على المستوى الدولى؛ ظهرت العديد من الخدمات التى يمكن أن تؤدى من 


حأ الفصل :اميق 5351ل ُُْْْسس5 1 ا أت 
خلال تلك الشبكة؛ مثل التسوق عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الائتمان. و مؤخراًء 
تضررت بعض البنوك و المؤسسات المالية من اكتشافهم لظاهرة تكرار اعتراض بعض 
حاملى البطاقات على عمليات شراء لم يجروها بالفعل؛ و تبين للبنوك أنها عمليات 
شراء تمت عن طريق شبكة الإنترنت» واتضح من خلال فحص تلك الظاهرة؛ أن 
بعض الأفراد من معتادى التعامل مع شبكة الإنترنت» تمكنوا من التقاط أرقام بطاقات 
الائتمان المملوكة لبعض العملاء من الشبكة» و أعادوا التعامل بها مرة أخرى دون علم 
أصحابها (118) . 

و يتضح مما سبقء أن استخدام ماكينات السحب و الإيداع الآلى خير مثال 
أودليل على أن التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بالحاسب الآلى أوجدت فرصاً جديدة 
للنشاط الإجرامى و الاحتيال فى مجال البنوك و المؤسسات المالية. ففى عام )١594(‏ 
قبضت أجهزة الأمن بالولايات المتحدة على مجموعة من الأفراد أجرت سحباً غير 
قانونى من تلك الماكينات فى كاليفورنياء وقٌدرت تلك المبالغ ما بين (91- 14) 
مليون دولار (173). 

وإلى جانب الاحتيال والسرقة من خلال البطاقات الائتمانية» هناك نشاط 
إجرامى آخر يرتبط بكروت أو بطاقات الائدمان؛ يعرف بابتزاز كروت الائتمان 
02:0 6ذلع01 و قد ارتبط اسم الشاب الروسى ماكسيز إلياس -ل4 د5تعده/1 
5البالغ من العمر (19)عاماً بالاستخدام غير القانونى لكروت الائتمان منذ عام 
(1991). وقد اكتشف ماكسيز خطأ فى برنامج كان يستخدم فى حماية المعلومات 
المالية على مواقع شبكة الإنترنت؛ فشرع فى سرقة (700.000) رقم من أرقام 
كروت الائتمان. وفى ديسمبر (1115)» أرسل فاكساً إلى المؤسسة المالية لتلك 
الكروت؛ و ذلك لابتزازهاء وطلب مبلغاً يقدر ب )٠٠٠٠٠١(‏ دولار وإلا سوف يبيع 
أرقام الكروت و يبلغ وسائل الإعلام أيضاً بهذه الحادثة. وعندما رفضت المؤسسة 
المالية هذا الابتزاز؛ قام هذا الشخص بإنشاء موقع على الإنترنت» و وضع الأرقام 
على الموقع فى 1119/17/75 وتم إغلاق الموقع فى 1/5/١٠٠٠7؛‏ وعرف 
الآلاف من الأفراد تلك الأرقام» ولكن سرعان ما غيرت مؤسسة أمريكان اكسبريس 


<ل45 د لس اعولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
أرقام تلك الكروت التى بلغ عددها )2::,0٠٠(‏ (350). 

ومن الأمثلة الأخرى لسرقة أرقام بطاقات الائتمان» ما حدث فى ديسمبر 
(1995) وحتى أبريل )7٠٠٠١(‏ حيث قام خمسة أفراد فى موسكو بسرقة أكثر من 
(2400) بطاقة ائتمانية واستغلالها فى عمليات تجارية غير مشروعة؛ بالإضافة إلى 
إجراء عمليات سحب و شراء باستخدام تلك البطاقات دون علم أصحابهاء حتى تم 
اكتشاف الأمر من قبل البنك؛ و إبلاغ السلطات المختصة بذلك )15١1(‏ . 

و مجمل القولء إن البنوك و المؤسسات المالية إحدى ضحايا الجرائم 
المعلوماتية؛ من خلال العبث فى أرصدة العملاء؛ والتحويلات التى يتم إجراؤهاء 
وأيضاً الاحتيال من خلال استخدام كروت الائتمان بطرق غير شرعية» و دون علم 
أصحابها الفعليين. فمن خلال المعرفة بتقنيات الحاسب الآلى و الإنترنت؛ يمكن أن 
تتعرض تلك المؤسسات و البنوك لهذا النوع من الجرائم»؛ خاصة مع عدم وجود نظم 
حماية وتأمين» وأيضاً رقابة لنظم تشغيل شبكات الحاسب الآلى داخل تلك البنوك 
والمؤسسات. 

1- الشركات و الأعمال التجارية: 

و بانتهاء الحرب الباردة» بدأ يظهر فى الأفق عصر جديد من المنافسة 
الاقتصادية العالمية» فقد أصبحت الشركات و المؤسسات التجارية أكثر عرضة للجرائم 
المعلوماتية» حتى شركات الحاسب الالى مثل شركة أبل -دمه0© معغناصدده© عاممم 
':03» و التى لم تكن بمنأى عن تلك الجرائم. ففى ديسمبر (13/17)» وجدت شركة 
آبل فيروس فى نظام البريد الإلكترونى» ونجح هذا الفيروس فى إغلاق النظام 
بأكمله» و محو وإزالة البريد الخاص بالشركة. وأيضاًء تعرضت شركة آى بى إم 
للحاسب الآلى لمثل هذا النوع من الجرائم» وذلك فى ديسمبر من عام (/1941)؛ 
عندما زرع مهندس ألمانى فيروساً فى نظام البريد الإلكترونى الخاص بالشركة 
(17)» ويمكن لنا آن نتصور حجم الآضرار والخسائر المادية التى يمكن أن تترتب 
على تلك الجرائم التى تتعرض لها مثل تلك الشركات التجارية» والتى قد تصل إلى 
بلايين الدولارات. 


0 لمشيل لامي يحب7تتتتلطُْْْْْْْسسسسسئ25 1 1 يد 

ومع انتهاء عصر الحرب الباردة» تلاشى التجسس العسكرى؛ وحل محله 
التجمس الاقتصادىء و سرقة الأسرار التجارية و الصناعية )١7(‏ ؛ حيث تنافى كل 
مؤسسة أو شركة تجارية من أجل المعلومات التى قد تتعلق بحالة الزبائن؛ أوالموردين» 
أو المنافسين» و طبيعة القوانين فى الشركات الأخرىء و نظم العمل فى تلك الشركات 
المنافسة. و عليه» يعد التجسس الصناعى من أنسب الطرق للحصول على المعلومات 
بالنسبة لمن لا يستطيعون الحصول عليها بسهولة ويسر. ونظراً لأن هناك أسرار لا 
تستطيع أى شركة أو فرد أن يصل إليها بسهولة؛ فقد يلجأ البعض منهم إلى طرق غير 
مشروعة تتمثل فى اختراق نظم شبكات الحاسب الآلى لتلك الشركات؛ و الشروع فى 
سرقة المعلومات التجارية» و هكذاء فإن من أسباب التجسس الصناعى ما يلى (174): 

أ- التعرف على أسرار المنافسين؛ و اكتشاف ما يفكر فيه الآخرون؛ و الحصول 
على المعلومات. 

ب- الحصول على التكنولوجيا الجديدة بتكلفة أقل. 

ج - محاولة كسب المناقصات والمزايدات. 

د - التعرف على طرق و خطط التسويق» وحجم الإنتاج. 

فعندما يكون المنتج الأساسى للشركات هو المعلومات؛ فإن سرقة المعلومات -15 
11 2]108ز0 تكون أكثر ضرراً و خطورة من سرقة الأشياء الملموسة (السلع 
المادية) . فالتجمس الصناعى من أكثر الأشياء خطورة؛ لما له من آثار سلبية يمكن أن 
تتعرض لها الشركات عندما تقع فريسة لهذا النشاط» فبعد أن كانت الشركات التى 
كانت ترغب من قبل فى سرقة الأسرار التجارية لشركات منافسة لها؛ تقوم برشوة 
الموظفين الذين كانوا يعملون فى الشركات المنافسة؛ أصبحت مهمة التجمس 
الضفاعن اكش يسسزا : سيولة فى عضن كتولوجها الماش الال هيك تكيزن 
المعلومات بداخل ملفات بالحاسب الآلى؛ و بالتالى الدخول على تلك الملفات من 
خلال معرفة كلمة السر .(135) :23550و فى عام »)١11417(‏ قدر مركز مريلاند 
للأعمال ودع طأكنا8 02 #عادع0) 0من1121::1 حجم الفاقد فى مجال الأعمال من وراء 


ل544د لس العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
التجمس بما يقرب من (50) بليون دولار فى العام وفى عام (1131)؛ قدرت قيمة 
المعلومات المسروقة من خلال أجهزة الحاسب الآلى بنفس القيمة تقريباً (175) . 

ومن أبرز الأمثلة على اقتحام شبكات الحاسب الآلى للشركات و التلاعب فى 
المعلومات المخزنة بالحاسبء ما حدث فى كاليفورنيا عام (91١)؛‏ عندما تم القبض 
على شخص بتهمة العبث بالحاسب الآلى لشركة الطيران الأمريكية -تنك صهءذ:ءع صم 
165 واختلس ما قيمته (1,5) مليون دولار من خلال تلاعبه فى المعلومات 
المتعلقة بالحسابات الخاصة بحجز تذاكر الطيران؛ ثم قام بإضافة قيمة هذه العمليات 
على كارت الائتمان الخاص به؛ للحصول على نقاط إضافية» وبيع تلك النقاط بعد 
ذلك و استبدالها بنقود أورحلات مجانية (/1719) . 

و هكذاء تتعرض الشركات و المؤسسات التجارية للجرائم المعلوماتية من خلال 
اختراق شبكات الحاسب الآلى؛ بهدف الحصول على المعلومات والأسرار التجارية 
للشركات المنافسة؛ وذلك لاستخدامها فى الحصول على الامتيازات التى قد تكون 
مادية أو معنوية. فالمعلومات التى يتم الحصول عليها تكون هدفاً و وسيلة فى الوقت 
نفسه بالنسبة للشخص أو الشركة التى تحصل عليها بصورة غير مشروعة وغير 
أخلاقية» وذلك كما سبق وأشرنا. 

- المؤسسات العسكرية: 

إن الاعتماد على الحاسب الآلى بصورة متزايدة فى حياتنا اليومية - بصفة 
عامة ‏ و فى المؤسسات العسكرية ‏ بصفة خاصة ‏ منح التجمس أرضاً خصبة. وكانت 
أول حادثة للنجمس من خلال شبكات الحاسب الآلى من خلال شخص يدعى آتش. 
ماركو 11.1130 فى ألمانيا عام (1187)؛ إذ هجم على مايقرب من (450) جهاز 
حاسب آلى تابعين للمؤسسات العسكرية فى الولايات المتحدة؛ ونجح فى تنفيذ 
الاختراق الكامل فيما يقرب من ( ٠‏ 4) حاسباً آليآ (1548) . 

و يمكن القول» بأنه فى ضوء الاستخدامات المتزايدة لتكنولوجيا الحاسب فى 
المجالات و المؤسسات العسكرية؛ فإن الأمن القومى الآن أصبح فى أيدى الحاسب 


حا الفعيل لمان ه<#<22آ ليل 1ت 
الآلى على نحو متزايد. فالحاسب الآلى يخزن معلومات و بيانات تتعلق بوضع القوات 
العسكرية» و خطط نشر تلك القوات فى مناطق العالم المختلفة» و معلومات عن أنظمة 
الأسلحة الدفاعية» و وضع الصواريخ الدفاعية و الهجومية» و كذلك الطائرات المقاتلة» 
وغير ذلك من المعلومات الاستخباراتية» و التى تتعلق بالأمن القومى للدولة» ووضعها 
العسكرى والقتالى فى فترة الحروب. وفى ضوء ذلك» فإن هناك عملاء للتجسس 
يبحثون عن تلك المعلومات الاستخباراتية؛ من خلال العبث فى شبكات الحاسب الآلى 
لتلك المؤسسات العسكرية (189) . 


لقد أعلن ريتشارد كلارك مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق» أن أكثر 
الدول تقدماً من الناحية العسكرية تستخدم شبكة الإنترنت للتجسس على أعدائها. 
ويذهب إلى أنه عندما تقع هجمات كبيرة على أنظمة الحاسب الآلى؛ فإنه من الصعب 
معرفة الفاعل؛ و لكنه لم يستبعد أن تكون الحكومات طرفاً فى تلك العمليات؛ وذلك 
للقيام بعمليات استطلاع و بحث عن نقاط ضعف فى الخصوم. وأضاف كلارك؛ إن 
روسياء والصينء والولايات المتحدة؛ أكثر الدول استخداماً لشبكة الإنترنت؛ لجمع 
معلومات استخباراتية عن دول معادية لهم .)١15١(‏ 

و قد تكون الجرائم المعلوماتية التى تتعرض لها المؤسسات العسكرية فى شكل 
هجمات أو اختراقات على شبكة الحاسب الآلى لتلك المؤسسات بغرض التجسس 
العسكرى؛ من خلال الحصول على المعلومات المخزنة بالحاسب الآلى التى تتعلق 
بالأنظمة الدفاعية؛ وسبل عمل الأسلحة المتطورة. و يحصل العدوعلى تلك 
المعلومات؛ لكى يستطيع أن يطور أنظمة دفاعية مضادة» و يعمل على تطوير أسلحته 
بشكل يفوق أسلحة العدو الآخر. وتضع المؤمسات العسكرية النظم لتأمين عمل 
شبكات الحاسب الآلى و حمايته؛ وذلك لأنها تحوى معلومات استخباراتية» وبيانات 


تتعلق بالأمن القومى للدولة ككل. 
4 - الأفراد: 
لا يقتصر تصنيف ضحايا الجرائم المعلوماتية على المؤسسات المالية» 


والهيئات» و الشركات التجارية» و المؤسسات العسكرية فقط» بل تعدى ذلك أيضآ إلى 


-ب45 _ لد العولمة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ب 
لأشخاص العاديين؛ و بالتالى فإن كثيراً من الأشخاص يتعرضون لجرائم النصب» و 
السرقة» والإتلاف؛ وربما يكون ذلك من خلال سرقة بطاقات الائتمان الخاصة بهم» 
و من الطبيعى أن تكون شبكة الإنترنت مسرحا لارتكاب تلك الجرائم. وكذلك؛ تعد 
جرائم السب و القذف من أيسر الجرائم التى يتعرض لها الشخص على شبكة 
الإنترنت(51١).‏ ومن الأمثلة على ذلك؛ تعرض الموقع الرسمى للدعاية الانتخابية 
للرئيس الأمريكى جورج بوش والموجود على شبكة الانترنت لهجوم من قبل 
الهاكرز؛ مما أسفر عن إغلاق الموقع؛ و عدم تمكن متصفحى الإنترنت من الوصول 
إليه عدة ساعات؛ و فوجىء الباحثون عن معلومات إضافية عن حملة بوش الانتخابية 
عند دخولهم الموقع برسالة تفيد بأن هناك خطأ فى تفقد الموقع؛ حيث يحولهم محرك 
البحث إلى عدد آخر من الخيارات التى تحمل فى عناوينها اسم بوشء و كانت المواقع 
أو المقالات التى اقترحها محرك البحث مناهضة لبوشء و بعضها كان ساخرآً 
جدا(؟4١).‏ 





ومن الممكن أن يتعرض الفرد لعمليات الاختراق عبر شبكة الإنترنت؛ بهدف 
سرقة ممتلكات و أموال؛ مثلما هوالحال فى سرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة 
بالفرد؛ وذلك أثناء شروعه فى عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت؛ أو التععرض 
لسرقة ممتلكات عينية مثل سرقة مؤلفات؛: أو كتبء أو أغنيات؛ وما يمثله ذلك من 
انتهاك لحقوق الملكية الفكرية» بالإضافة إلى تعرض الفرد لجرائم القذف و التشهير 
عبر شبكة الإنترنت؛ وما يمثله ذلك من انتهاك لخصوصية الفرد فى ظل مجتمع 
المعلومات. و ربما يشكل كل ذلك سلبيات و مخاطر فرضتها الجرائم المعلوماتية فى 
عصرنا الحالى. 

و صفوة القول» إنه فى ضوء ما سبق تناوله للفئات المستهدفة أو المتضررة من 
الجرائم المعلوماتية» فإن الاهتمام ينصب حول المعلومات فى مجال التجارة 
والصناعة؛ و أيضاً المعلومات العسكرية من خلال التجمس على أسرار الدول 
ومشروعاتها العسكرية» و كذلك المعلومات الشخصية المخزنة فى الحاسبات الآلية 
للبنوك» و شركات التأمين» و المستشفيات؛ و أقسام الشرطة ... الخ. 


نت لقصل الخامن سب 7 بيس 29 سم 
خائمة: 
لم تظهر الجرائم المعلوماتية فجأة» بل خضعت لتطورات تاريخية مختلفة؛ 
حيث بدأت بسرقة خطوط الهاتفء ثم تطورت إلى أنشطة إجرامية أخرى تمثلت فى 
اختراق شبكات الحاسب الآلى» و نشر الفيروسات؛ والهجوم على مواقع شبكة 
الإنترنت. فقد ساعد انتشار تكنولوجيا الحاسب الآلى والإنترنت على تطور هذا النشاط 
الإجرامى. 
ومن خلال عرض تصنيفات التعريفات التى تناولت مفهوم الجرائم 
المعلوماتية؛ تم التوصل إلى وضع تعريف إجرائى لهذا المفهوم. ويقصد بالجرائم 
المعلوماتية كل فعل إجرامى أو نشاط غير أخلاقى مقصود يهدف إلى وقوع أوإلحاق 
أذى و ضرر سواء أكان ماديا أم معنويً» و يلحق هذا الضرر أذى مباشراً بالمجنى عليه 
(سواء أكان فرداً» أو مؤسسة:» أو هيئة حكومية) ؛ و ذلك بمساعدة تكنولوجيا الحاسب 
الآلى فى تنفيذ هذا الفعل الإجرامى؛ و يكون الحاسب الآلى أوالإنترنت مكاناً لارتكاب 
هذا الفعل أو النشاط الإجرامى. 
أما عن خصائص الجرائم المعلوماتية» تبين أن لتلك النوعية من الجرائم 
خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية الأخرى؛ و من أبرز تلك الخصائص 
مايلى: 
-١‏ تخلو الجرائم المعلوماتية من العنفء أو سفك للدماء» أو آثار لعمليات اقتحام 
أو سطو بالمعنى التقليدى؛ و ذلك عند مزاولة هذا النشاط. 
"- الجرائم المعلوماتية ذات طبيعة كونية؛ فلم تعد الحدود الجغرافية و المكانية 
تشكل عدائقاً أمام ارتكاب تلك الجرائم» فمن خلال الاتصال بشبكة 
الإنترنت؛ يمكن ارتكاب جريمة على بعد آلاف الأميال. 
- عدم قدرة السلطات القضائية على تحديد هوية مرتكب هذا النشاط؛ نظراً 


لاستخدامه أسماء وهمية و غير حقيقية. 


ل4م:5 _ب ل العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
4- إن الجرائم المعلوماتية نشاط إجرامى منظم و ليس عشوائياً؛ حيث يحتاج 


إلى المهارة فى التخطيط و التنفيذ» و كذلك المعرفة بتقنيات الحاسب الآلى. 
و فيما يتعلق بأنماط الجرائم المعلوماتية» فقد اعتمدنا على توضيح دور الحاسب 
الآلى فى النشاط الإجرامى؛ وذلك كمعيار لتصنيف أنماط الجرائم المعلوماتية. 
وتناولنا أيضاً الفئات المتضررة من الجرائم المعلوماتية؛ والمتمثلة فى البنوك» 
والشركاتء و الهيئات» و أيضاً المؤسسات العسكرية» والأفراد العاديين فى المجتمع. 
أما عن حجم الجرائم المعلوماتية والخسائر الناجمة عنها؛ فإنه تبين لنا تزايد 
ارتفاع معدلات الجرائم المعلوماتية؛ و بالأخص مع انتشار استخدام الحاسب الآلى 
والإنترنتء و تزايد الاعتماد عليها فى حياتنا اليومية من قبل الآفراد» و الهيئات» 
والشركات. بالإضافة إلى ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن تلك الجرائم التى قد تصل 
إلى بلايين الدولارات. 


عد د 
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.22.4 (2002 ,ككأه80 تننةزه1ا0) :ممه .]) .11015 لسه نجطأأآ بأومته[1 
5 - يشير هذا المفهوم فى الوقت الحالى إلى الخبير فى تقنيات الحاسب الآلى 
الذى يستطيع أن يخترق الحواجز الموضوعية لحماية و تأمين أنظمة 


لسدءه؛ ب لل - العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
الحاسب الآلى» ويحمل هذا المفهوم معان مختلفة عبر عصور مختلفة؛ 
حيث خضع هذا المفهوم لتغيرات فى المعنى: 
-١‏ الجيل الأول فى الستينيات» كان يستخدم هذا المفهوم ليصف لنا 
مصممى برامج الحاسب الآلى المبدعين. 
-١‏ الجيل الثانى فى السبعينيات؛ كان يستخدم هذا المفهوم ليصف لنا من 
يطورون و يحدثون برامج الحاسب الالى. 
"- الجيل الثالث فى الثمانينيات» استخدم هذا المفهوم للإشارة إلى ناسخى 
البرامج و الألعاب. 
4- الجيل الرابع فى التسعينيات» يستخدم هذا المفهوم ليصف لنا مرتكبى 
النشاط الإجرامى المرتبط بالحاسب الآلى. انظر: 
.7 تزتقتصدل ."أتدعمط]” تتعل8 عط" #تعغد مده" .اتملسط1 تمخطلت1 
.< لط وعاع ناته /عصع /عنده.اءتدعدع - عحستن). تالا // :مط > 
.25,6 .22 راك .م0 .للمماء .11 .عناءلهمع8 ,لأعطء5 -16 
٠١‏ - نظام تشغيل تم تصميمه للحاسبات الصغيرة» و لكنه انتشر بشكل متزايد 
مع الحاسبات الدقيقة و الحاسبات الفائقة (سوبر كمبيوتر) ؛ وتم تطويره فى 
أواخر ستينيات القرن العشرين فى معامل بيل التابعة لشركة8:1 1م 
الأمريكية؛ و بذلك أمكن تشغيله واستخدامه؛ وقد ساعدت مرونة هذا 
النظام و تعدد وظائفه إلى جانب توافره بالمجان فى الفترة ما بين ١91/5(‏ 
-1187) على انتشاره الواسع فى الجامعات والمؤسسات. انظر: قاموس 
إلياس فى الكمبيوتر و الإنترنت. (القاهرة: دار إلياس الحديثة للنشس5٠:؟)‏ 
صن 23 ,. 
بعستن) واعتعمودط لقبمءعء1اءغمهآ لسة “عأسمسرهن©) .طعس8 لخ ,لامء5 - 18 
أقمه د[ 02 تتدعسبا8 عط]” :دمع منطعة'11) لاتق[ عغو)ك لصه لدععلء”"1 
.9 ,38 .22 (2001 ,سنتفككة 


9 - آى بى إم 1811اختصار معناه الشركة الدولية للماكينات التجارية؛ 


تت تبي :كمف ح7ح7ك7<7ا797بببب 51ل أت 
وهى شركة عالمية تعد أكابر مَصنع لأجهزة الحاسب فى العالم: وقذ 
تأسست شركة آى بى إم عام (1837)» كونها أحد فروع شركة ماكينات 
الجدولة على يد المخترع الأمريكى هيرمان هوليريث ؛ وذلك لاستغلال 
ماكينته ذات البطاقات المثقبة. واتخذت هذه الشركة اسمها الحالى عام 
(19714). وفى خمسينيات القرن العشرين» سرعان ما سيطرت آى بى إم 
أيضاً على تجارة المعالجة الإلكترونية للبيانات (القائمة على نظم 
الحاسبات)» و كانت لا تزال حديثة فى ذلك الوقت. وقد ازدادت مبيعات 
شركة آى بى إم من )١4(‏ مليون دولار عام )١1157(‏ إلى )5١1(‏ بليون 
دولار عام »)١1187(‏ وذلك عندما هيمنت الشركة على معظم أسواق 
الحاسبات؛ الاجهزة الرئيسة؛ والحاسبات الصغيرة (مينى كومبيوترز) » 
وكذلك الحاسبات الشخصية» والشبكات. انظر: قاموس إلياس فى الكمبيوتر 

والإنترنت. مرجع سابق. ص. ١75‏ . 
.9 ,38 .25 ,اك .م0 .طعد]] .لخ خامء5 - 20 

٠‏ -معنى لفظة بيزيك شفرة الأوامر الرمزية لكل الأغراض للمبتدئين» وهى 
إحدى لغات برمجة الحاسبات الآلية عالية المستوى تم تطويرها عام 
:»)١1954(‏ وهى لغة سهلة التعلم نسبيأء كما أنها شائعة بين مستخدمى 
الحاسبات الدقيقة. انظر: قاموس إلياس للكمبيوتر والإنترنت. مرجع سابق. 
أهن .44 . 

.8 .راك .م0 .أماء .11 .عاعلممصع8 ,اأعطق - 21 
.40 .2 باك .م0 .طعدآ1] .له ,خأمء5 -22 

. 4١ المرجع السابق. ص‎ - 7١ 

4" - هذا الشخص هوابن لأحد كبار العلماء فى المركز القومى لأمن الحاسب 
الآلى (و هو تابع لوكالة الأمن القومى الأمريكى)؛ تخرج فى جامعة 
كورنيل» وكانت اول مرة يتعامل فيها مع الحاسب الالى عندما أحضر 
والده للمنزل أحد أجهزة التشفير من وكالة الأمن القومى. انظر: 

.8 .لباك .م0 .آماء .11 .عقعلهمعظ8 باأعطعه 


ب.ه5 _ب لل العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
.8 .2 باك .م0 .اماه .11 .عناعلمصع8 ,ااعطء5 -25 

5 - المرجع السابق. ص 7١‏ . 

.4 .2 براك .م0 .طعدآ] .لذ ,خامء5 -27 

- شبكة الويب العالمية: نظام نص تشعبى لنشر المعلومات على الإنترنت. 
ومستندات شبكة الويب العالمية (صفحات الويب) عبارة عن ملفات نصية 
مشفرة» تستخدم لغة ترميز النص التشعبى المترابط؛ لتنتضمن نصوصآ 
ورسوم جرافيكء و يمكن تخزين هذه المستندات على مزود خدمة الويب 
المتصل بالإنترنت. وقد تحتوى صفحات الويب أيضاً على رسومات 
دينامية» وتطبيقات صغيرة مكتوبة بلغة جافا خاصة بالعناصر التفاعلية 
المحسنة؛ مثل الرسوم المتحركة» و الفيديو» و الصوت. و من أهم خصائص 
شبكة الويب العالمية؛ أن معظم المستندات بها تحتوى على ارتباطات تُمكن 
القراء من تتبع الموضوعات التى تقع فى دائرة اهتمامهم. وقد تؤصل هذه 
الروابط صلة حاسبات مختلفة على مستوى العالم. وتعرف صفحات الويب 
المتداخلة أو المتشابكة التابعة لمنظمة واحدة على أنها موقع ويب. انظر: 
قاموس إلياس فى الكمبيوتر و الإنترنت. مرجع سابق. ص. 7717 . 

5- وهو البروتوكول المستخدم فى الاتصالات بين المنتفع (مستعرض 
الشبكة) و الخادم على الشبكة العالمية. انظر: قاموس إلياس فى الكمبيوتر 
والإنترنت. مرجع سابق. ص./ا١‏ . 

.6 ,45 .25 باك .م0 .طم د11 .له ,خامء5 - 30 
.لباك .م0 .اماء .11 .عناءعلممعظ8 ,لأعطء5 -31 
.49 .2 براك .م0 طمنآ] .لح بخأمء5 -32 

7 - محمد شتا أبوسعد وآخرون. حق المؤلف و الحقوق المجاورة فى إطار 
حقوق الملكية الفكرية. فى: المجلة الجنائية القومية؛ المجلد (؟؛)» العددان 
»)1-١(‏ مارس/ يوليه, 1995: ص. 157 . 


ات الفضل الخاممن سح 7 ال 
0210-0 آه عوأعمه"©) .(كلع) توصك بتامكمعع]5 ,عستتعطاد0) ,وعموه5 - 34 
-نهتآ 01010 :مملدم.آ) .«متاتلط ومععاط .جتحممقغعتط طمتاعم]1 
.0 .2 (2004 رووعرط زوع 
5" - نائلة عادل قورة . جرائم الحاسب الاقتصادية: دراسة نظرية و تطبيقية. 
(القاهرة: دار النهضة العربية» 5 )٠٠١‏ ص 50 . 
نم عنع انا مصهن) عط مضه عمصتت) ممصم" 0[ تتعطممأقضيط© بمعط© - 36 
١101 20‏ ,أم امل معط “عانام011©) نسآ ."1986 2ه أعخ عدناطخ لد 
.2 .2 ,1990 عتما ,(1) ملح 
كه جتقصماءعن8 عود5 عط .(كلء) صطم1 ,ععنصد8 ,عمعوبط ,منتطعسداء84 -37 
.7 .2 (2001 ,كصمنامع اطبا عود5 :مملده.]) .تيع هامسمتستمت 
صة مذ ععبدوو1آ لمعنط)؟] بيومامعطءء!1 لسه وعتطاظ .1 .ممصصع]] ,تصوكة1]” -38 
تناع 1/11ا) .وومامصطءع "1 مسمتادء تمسصصره© سه سم همصسرمكم1] 1ه عع4 
.3 .2 (2004 بعمص] .كمه مه نإع1ز/الا مطمل 
مام سلعع ] :كأأعوناطعددكة]/1) .عستت «تعأسامصسره© .اأذناونسك ,تددوء8 -39 
.4 .2 (1978 ,كعامه8 
.3 .2 باأع.م0 .(كلء) .([ .صتدرظ بتعلدم.] ,كقاعنه2آ بكقصسصمط]” -40 
حمه0) عصتم عط عط" .لآ سدكنا5 بتعصمعد8 ,.10 عندلط يمقصلمه0 -41 
.7 تقدصو ."معدم سعط مذ أع دده [هستحصتن) حره كتاكمعع 
.<طمء. أمصتناه زجاع ع هآ . :13 النصتتك 
"4 - عبد الله حسين على محمود. سرقة المعلومات المخزنة فى الحاسب 
الآلى . الطبعة الثانية . (القاهرة: دار النهضة العربية» 7١٠؟)‏ ص. 47١‏ . 
-0) 6ه وعومع ]1 1[هط0) عط1” :سمعل:ه8 عسنصقعلع1" .آ .123010 ,تععم5 - 43 
.(3) هآلا ,(34) ١01‏ ,عوترمدكء اماع50 4تره مدمط ,عدن :جل ."عستممعم 
.60 .2 ,2000 «تعماماء 0 


44 - مجموعة برامج و إجراءات تمكن الحاسب من إجراء مهمة معينة. ويتم 





ل 4ه _ب لل العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً - 
إنشاء برامج الحاسبات بواسطة المبرمجين» و هى إما أن تودع على وسائط 
مناسبة كالأقراص المرنة» وإما أن تكون مبنية داخل الحاسب فى شكل 
برامج ثابتة» ولا يمكن للحاسبات أن تؤدى وظائفها دون وجود شكل من 
أشكال البرامج. انظر: قاموس إلياس فى الكمبيوتر والإنترنت. مرجع 
سابق. ص ص 515,7١8‏ . 

د - المكونات الميكانيكية» أو الكهربائية» أو الإلكترونية» لنظام الحاسب؛ وهى 
بخلاف برامج الحاسب؛ و تشمل وحدة العرض المرئى» والطابعة» ولوحة 
المفاتيح» ووحدة تشغيل الأقراص. انظر: قاموس إلياس فى الكمبيوترو 
الإنترنت. مرجع سابق. ص ١55‏ . 

5 - المرجع السابق. ص 7١١‏ . 

نمآ .دعست لعتداءغ] «عغسمسره0) ..81 معالة مآ ..ل تحصدظ ,عاتوعسسآ] -47 

-أناصددهن) عط لصة ععصدتء18 رعصقمت .(لء) معوستلامط .0 .لتقطعيي] 

.496 .2 (1997 يطاغتامصمدةآ :ترعمل:ز5) م 

حصك 5مآ) .عستت «رعغسمددهن0) مغ سمناعسلم”م] .ندل بععاءءطصرمه81 -48 
.6 .2 (1985 ,قغة0آ عستت ععاباصصده0) .ه10 عطمعن) لهدمنولط :وعاعع 

اإتتمسمتاسة0 نتععتطاض] «عغسممسره0©) .تجدع8 ,دمكتكهالطا ص1 جتعاوعره] -49 
عط" ندملدمآ) .عستكسمسه© مذ عمسمعلئط لدعنط)ظ1 لصه ععلد]" 
.9 .2 (1994 ,ووعءط :1111 

.4 .2 باك .م0 .لآ صدكنا5 بتعصمعم8 ,.0آ .عتدلطا! بمقصلمه© -50 

بأعمععامآ عط" :واتمسصحدصده0© لمسستئ؟ عط عمتعتاهط .010ند2[ ,الدثلا 51 

.(قلء) .آماء .وتعصدظ ععاء2 :سآ .عست عط 2ر0 لمة ععدمكسممم0 

اصع 155 لسة أمعصءءممكم]1 «جحمر] ععتلوط عغط]' توعسكس1 عمتعتامط 

.3 .2 (1997 ,لآ ووع صما اتتمعدلط! :صملدمآ) .تجسامع0) أومك1 

5 - هدى حامد قشقوش. الجرائم المعلوماتية . فى: مجلة مركز بحوث 
الشرطةء العدد العشرون» يوليو١١٠7,»‏ ص. 755 . 
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57- عبد الله حسين محمود. مرجع سابق. ص. 85 . 
لصم .“عغخطعتاء ستن) ك4 :عستمن) مع اساصده© .1لمناء .010ة0آ بعلدمع1 - 54 
.5 .2 (1995 بعصآ .ممتاداعمدم4 ع ترلاع:”0 نخذتا) .وعاممط 
.6 .2 باك .م0 .دآ بتععاءءطصدمه81 -55 
-انامسده0) برع ئتاة)5 عتأوسل آه مادعسس8 .عع نكن[ 06 اتتعمستتومء7آ1 115 -56 
05 لتتعممدمء 2[ 15] نذذتا) .لمسصد]8 دوعم)11آ أسعمد] بعمسقتن عع 
.10 .2 (1980 بععلأددال 
تتعطانن 1ه وعممعء لم0 عط]” :وتعلءه8 عمنسصقعلع1" ..آ .102110 ,ععم5 -57 
-ع0 (3) هآ" ,(34) ١101‏ بععنبمدك أماء50 كدره مها مسرن :مل . "عمسضمت 
.0 .2 ,2000 ععطها 
.4, 22.3 راك .م0 .لآ صدكنا5 بتعصمعر8 ,.0(آ عتداا بمقصلمه©0 -58 
7 .2 ,اك .م0 ./إة[ تععاعءطترمه81 -59 
0 - المرجع السابق. ص ١71‏ . 
١‏ - يشير هذا المفهوم إلى الوسيلة التى يستعان بها للوصول إلى الحقيقة» 
فبدون توافر الدليل لن تثبت الجريمة؛ ولن تسند إلى متهم؛ و بالتالى لن 
يطبق قانون العقويات القارة تجمرة أبنزيذ: لمهم فى خلم الاج 2 
والاجتماع القانونى» و العقاب. (القاهرة: دار الكتاب للطباعة والنشر» 
/141) ص37 . 
.44 .ج باك .م0 .نتتء8 بتاهذتكتره]/! بده" ,تعاوعده] - 62 
رذ - مكان يقدم خدمة إنترنت عامة» حيث يعتاد المستخدمون دفع مبلغ 
نظير استخدام هذه الخدمة لفترة قصيرة. و فى بعض الاحيان تقدم هذه 
المقاهى محاضرات قصيرة للعملاء الجدد. وبحلول عام (115١)؛‏ كان 
داك الكذير من لامذاهى فى المدن الكبر في كل اتام العائم: وقد يلع 
عدد المقاهى أكثر من )٠٠٠١(‏ فى (78) دولة قبل نهاية عام 00 
وكان أول مقهى من هذا النوع فى بريطانيا؛ هو مقهى سايبريا » الذى أقيم 


ل:ته5 _ب ل العوامة ومجتمع المخاطر الجرائم المعلوماتية نموذجاً ل 
بشارع وايت فيلد فى لندن عام )١114(‏ . و قد أنشىء أول مقهى للإنترنت 
بغرب أفريقيا فى داكار بالسنغال فى أكتوبر (1957)» و كان ترتيبه السابع 
بين مقاهى الإنترنت فى أفريقياء أما الستة الباقية فقد كانت فى الجنوب. 
انظر: قاموس إلياس فى الكمبيوتر و الإنترنت. مرجع سابق. ص. 17 . 

4"- عادل محيى. التحديات التى تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية محليآ 
ودولياً. فى: المؤتمر الدولى السادس لجرائم الكمبيوتر - المنظمة الدولية 
للشرطة الجنائية (انتربول) » القاهرة» ١5 - ١١‏ أبريل .7٠١-‏ ص ص 
5ه . 

6" مهرآ [همعذ5 [مازع 121 عديوه1دمكىتكنولوجيا متقدمة لإرسال بيانات 
الفيديو خلال أسلاك الهاتف النحاسية. وقد تم تطوير تلك التكنولوجيا 
بواسطة شركات الهاتف الامريكية؛ كونها طريقة جديدة لمنافسة كابللات 
التلفزيون فى توفير خدمات الهاتف. و بحلول عام (1117)» بدأ تطوير 
تلك التكنولوجيا؛ كونها حلا بديلاً للوصول السريع إلى الإنترنت. انظر: 
قاموس إلياس فى الكمبيوتر و الإنترنت. مرجع سابق. ص. 7١‏ . 

7- المرجع السابق. ص 5٠‏ . 

617- المرجع السابق. ص 5٠‏ . 

-سآ عطاغ صذ ععبوو1 لدكه5 اسه لمعتط)8ظ1 .معع 81 طامعده1 ,معدن - 68 

.2 (1998 بتععمممك علرملا نع [8) .عو4ة سمتأمسحره] 

حدمآ) .سمتأممععطج© عط عمتعتاله2 تعصتت) لمغتولط .انعل8 مم8 -69 

.8 .2 (1997 بععدط ممودم] :صمل 

0 ع6دء5 2803 الخادم الوكيل؛ هو جهاز يكم كبديل لخادم آخر‎ - ١ 

تخزين البيانات وإرسالها نيابة عنه؛ بغرض إخفاء المصدر الرئيس. 

انظر: قاموس إلياس للكمبيوتر والإنترنت. مرجع سابق. ص 71١‏ . 

. / ١5 عادل محيى. مرجع سابق. ص ص.‎ -١ 

١. 5.‏ باك .م0 .ععتاأكنال 01 أمعصكتدمء12 115] - 72 


ء القفصل الخامين ااايااسسسش 761 سسم 
٠.‏ .2 باك .م0 .عمصتن) تعادامصده0) .أدنوتتك ,تدددوء8 -73 
.3 طراك .م0 ./هول بتععاعءعطصدهه1ا8 -74 
ع2 أقسمتأمصععاغسآ اسه لمسمنداط بحهة معغعطنو0) .[ ه10 ,بدومز0 -75 
,120 .22 (2002 ,11211 عمعتمعءط :برعدع[ وتعلظ) .و طتاععم 
عصصه© جره وعطتاععموسء2 :وعسصتطءة81 لصة وتلة»ه381 ..آ برإععماذ بتدعلط -76 
.169 .2 (1997 رسع تاطد اع لكيد8 ممه دعصمل ندماده8) .وعتطا؟] مرعكمام 
4 ,140 .25 باك .م0 .نزول بتععاءءطصدمها8 -77 
8 - يخزن الحاسب الألى البيانات بسرعة؛ و ذلك بصورة مختلفة عن النظام 
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ء القصل ادن ياس 718 سم 


المّصل السادس 
العولمة وانعكاساتها علي ضمان الحق في الصحة في المجتمع المصري 


تمهيد:(*) 

يقد الحديث عن حقوق الإنسان 5أغط118 صمدسن11من أبرز المظاهر السياسية 
للعولمة؛ من خلال التأكيد على أهمية تلك الحقوق؛ و سبل ضمانهاء وتعزيزهاء و الوفاء 
بها. ولا تقتصر حقوق الإنسان على ما يعرف بالحقوق السياسية والمدنية فحسبء بل 
هناك الحقوق الاجتماعية» و الاقتصادية» و كذلك الثقافية؛ إذ يمثل الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة )١1148(‏ المرشد الرئيس لبلدان العالم 
المختلفة - المتقدمة و النامية على حد سواء - حول طبيعة تلك الحقوق و أنماطها 
المختلفة؛ و ذلك طبقاً لما ورد فى البنود المختلفة للإعلان. 

و إذا كان هناك تأكيد من جانب بعض الدول على أهمية بعض الحقوق - 
ومنها على سبيل المثال الحقوق السياسية؛ و الحقوق الاقتصادية - و ذلك على حساب 
الحقوق الأخرىء فإن الذى يجب تأكيده أن هناك متطلبات و احتياجات يلزم الوفاء 
بها و إشباعهاء وأن الإقرار بأن هناك مجموعة من الحقوق التى يجب أن يتمتع بها 
الفرد داخل مجتمعه؛ إنما يُجسد بأن تلك الحقوق بمثابة هدف عام يجب العمل على 
تحقيقه بالإضافة إلى أن حقوق الإنسان إنما تهدف فى مجملها إلى الحفاظ على 
كرامة الإنسان داخل مجتمعه؛ من خلال التأكيد على مبادىء المساواة؛ والإنصاف 
إاذناو» وعدم التمييز بين الأفراد داخل مجتمعاتهم . 

وتجيىء أهمية الحق فى الصحة - والذى يشكل أحد الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية التى يجب أن يتمتع بها الإنسان داخل مجتمعه - من ارتباطه بالحق فى 
الحياة؛ من خلال التأكيد على أن الحق فى الصحة حق إنسانى أصيل لا يباع ولا 


0# قدم هذا البحث للمرة الأولي إلي مؤتمر (العولمة و العدالة الاجتماعية)» الذى أقامه قسم 
الاجتماع » كلية الآداب » جامعة الإسكندرية» فى الفترة من ١1‏ - 18 سبتمبر 7٠١9‏ . 


-ل4ة؛ _ ل- العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ‏ 
يشترى؛ حيث أن هناك مستويات صحية مناسبة يجب أن يتمتع بها الفرد داخل 
مجتمعه؛ لذلك فإنه لابد من إقرار وسائل و سبل لضمان هذا الحق. 

كما تم التأكيد على هذا الحق - وإن كان بصورة غير مباشرة - ضمن 
الأهداف التنموية للألفية (1/126©:5) 60515 غمعدرمماء:٠ء1‏ دمساتصم»ء11:11؛ والمتمثلة 
فى القضاء على الفقر و الجوع»؛ و توفير فرص العمل للشباب؛ لتمكينهم من كسب 
عيشهم بكرامة؛ و تعميم التعليم الأساسى؛ و تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة» و تخفيض معدل وفيات الأطفال؛ و تحسين صحة الأمهاتء ومكافحة الإيدز 
والملاريا وغيرها من الأمراضء و حماية البيئة و ضمان استدامتهاء و بناء شراكة 
عالمية من أجل التنمية المستدامة. 

كما يمثل الحق فى الصحة هدفاً حيوياً لأمن الإنسان /وأتتباءء5 صمقصسن]] ؟ 
والذى يقصد به تعزيز قدرة الإنسان على الصمود أمام التهديدات و المخاطر التى قد 
يتعرض لهاء بالإضافة إلى الدفاع عن حقوقه الإنسانية الأساسية؛ و حماية سبل العيش 
و الكرامة الإنسانية ضد ما يمكن أن تتعرض له من مخاطرء و تمكينه من التغلب على 
التهديدات و مواجهتها . ولقد عرض تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج 
الإنمائى للأمم المتحدة لعام )١1994(‏ سبعة أبعاد لأمن الإنسان؛ وكان من ضمنها 
الأمن الصحىء و الذى يتهدد بفعل أشكال الأذى والأمراض التى قد يتعرض لها 
الإنسان داخل مجتمعه. 

واستناداً إلى مسق رسن الأمن الإنسانى الركيزة الأساسية للتنمية البشرية؛ 
لأنه إذا كانت التنمية البشرية تعنى توسيع قدرات الأفراد و الفرص المتاحة لهم» فإن 
الأمن الإنسانى إنما يهتم بتمكين الأفراد من احتواء المخاطر التى تهدد حياتهم؛ وسبل 
معيشتهم؛ و كرامتهمء أو تجنبها. كما يمكن القول بأن الأمن الإنسانى شرط أساسى 
لتحقيق التنمية البشرية؛ وذلك لأن مجموعة الخيارات المتاحة للأفراد لا يمكن أن 
تتسع إلا إذا كانوا فى وضع يضمن بقاءهم على قيد الحياة. ومن ناحية أخرى؛ فإن 
الارتقاء بالمستوى التعليمى: والأوضاع الصحية» و زيادة الدخل» وضمان الحرية 
للإنسان داخل المجتمع؛ إنما سيؤدى - بالضرورة - إلى المزيد من أمن الإنسان )١(‏ . 


بح للف لشي 1222272 11 أ 

كما يعتمد الحق فى الصحة على الإنصاف داخل المجتمع؛ والذى يقصد به 
ضرورة أن يكون للأشخاص فرص متساوية فى عيش الحياة التى يختارونهاء وفى 
النجاة من الحرمان الشديد. فالمؤسسات والسياسات التى تشجع تساوى الفرص أمام 
الجميع - بحيث يتاح لكافة أفراد المجتمع فرص متماثلة فى النشاط الاجتماعى» 
والتأثير السياسىء و الإنتاج الاقتصادى - إنما تساهم فى تحقيق النمو والتنمية القابلين 
للاستمرار (1). 

وفى ضوء ماسبق» يسعى هذا البحث للإجابة عن تساؤلات عدة» ومنها: ماذا 
يقصد بالحق فى الصحة» وطبيعة هذا الحق فى المجتمع المصرى؟ وما مستويات 
التنمية الصحية فى المجتمع المصرى؟ وما التأثيرات المختلفة للعولمة على ضمان 
الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى؟ و للإجابة على التساؤلات السابقة؛ سوف يتم 
تقسيم البحث إلى عدة محاور ؛ يلقى المحور الأول الضوء على الحق فى الصحة بين 
حقوق الإنسان و التنمية المتواصلة» و يهتم المحور الثانى بتوضيح مستويات التنمية 
الصحية فى المجتمع المصرىء و نوضح انعكاسات العولمة على الحق فى الصحة 
وذلك فى المحور الثالث؛ ثم نختتم البحث بالمحور الرابع الذى نعرض فيه النتائج 
العامة للبحث؛ مع الإشارة إلى التوصيات؛ والقضايا الجديرة بالبحث فى المستقبل. 

و تجدر الإشارة إلى أننا سوف نعتمد فى إجاباتنا عن التساؤلات السابقة على 
منهج إعادة التحليل» و مراجعة التراثء و تحليل البيانات الإحصائية المتاحة فى 
تقارير التنمية الدولية و المحلية ذات الصلة» واستخدام المؤشرات الاجتماعية 506121 
65 وو ذلك للاستدلال على مستوى الخدمات الصحية داخل المجتمع 
البصزئ. 
أولا: الحق في الصحة بين حقوق الانسان والتنمية المستدامة: 

سوف نستعرض فى هذا الجزء المفاهيم المختلفة لحقوق الإنسان 228ن11 
5غ و لكن قبل ذلك يجب أن نشير إلى ماذا يُقصد بلفظ حق ؟ ثم نعرض بعد 


 ىرصملا لس العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع‎ ٠:4 
ذلك للمعانى المختلفة لمفهوم حقوق الإنسان؛ و ذلك للوقوف بصورة جلية على معنى‎ 
. هذا المفهوم» وما يشتمل عليه من معان و مضامين مختلفة‎ 

إن أصل كلمة حق فى اللغة اللاتينية 5,نناء71:6تعنى الصوابء و العدل» 
والمستقيم» و الحق فى اللغة الفرنسية 2:014» و فى اللغة الإنجليزية +اع11؛ كما أن 
الحق فى اللغة العربية يجيىء من الفعل حقّ » يحقّ ؛ أى وجب و ثبت»ء والحق 
اصطلاحاً يعنى الأمر الثابت الذى لا يسوغ إنكاره» والحق نقيض الباطل» وهو لفظ 
كثير الورود فى القرآن الكريم؛ ومن ذلك قوله تعالى و«لا تلبسوا الحق بالباطل» . 
وتستخدم كلمة الحق فى اللفظ الإسلامى للدلالة على آخر؛ كحق الراعى على الرعية؛ 
وغنى عن البيان أن الحقوق و الواجبات التى قررتها الشريعة الإسلامية قصد بها 
تحقيق مصالح الناس» وهذه المصالح قد تكون عامة للمجتمع؛ وقد تكون خاصة 
للأفراد وقد تكون مصالح مشتركة بينهما (؟) . 

ومن الناحية الاصطلاحية» فإنه يمكن التمييز بين اتجاهين فيما يتعلق بتعريف 
الحق» وهى (4): 

الاتجاه الأول: يذهب إلى تعريف الحق بأنه قدرة أوسلطة إرادية يخولها 
القانون لشخص ما و يرسم حدودها. وهذه الإرادة هى معيار وجود الحق؛ حيث أن 
الحق صفة تلحق بالشخص؛ فيصبح بها قادراً على القيام بأعمال معينة» تحقق له فى 
الغالب مصلحة يريدها . 

الاتجاه الشانى: ويذهب أنصاره إلى تعريف الحق بأنه مصلحة يحميها 
القانون» وهذه المصلحة قد تكون مادية (كحق الملكية)» وقد تكون معنوية (كالحق 
فى الحرية) . 

أما مفهوم حقوق الإنسان (5) » فلقد أصبح من أكثر المفاهيم تداولاً فى 
السنوات الأخيرة» ولكن هذا لا يعنى أنه مفهوم حديث النشأة؛ حيث بدأ الاهتمام 
بحقوق الإنسان بشكل رسمى منذ أكثر من خمسين عاماً؛ و ذلك حينما صدر الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان (1344١)؛‏ و الذى يمثل الوثيقة الأصلية لحماية حقوق الإنسان 
فى جميع أنحاء العالم. 


ء الفقضل الساف7060604ب7ب7ب7ب7ب 7س 188 جسم 
وهناك صعوبة فى وضع تعريف محدد لمفهوم حقوق الإنسان» جوري 
كاسان - وهو أحد الذين ساهموا فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من 
أوائل الذين حاولوا صياغة تعريف محدد لمفهوم حقوق الإنسان؛ حيث يعرف هذه 
الحقوق بأنها فرع من فروع العلوم الاجتماعية يختص بدراسة العلاقات بين الناس» 
استناداً إلى كرامة الإنسان» ويهتم كذلك بتحديد المطالب والاحتياجات الضرورية 
لازدهار شخصية كل إنسان (5). 
ومن التعريفات الأخرى لحقوق الإنسان؛ أنها مجموعة من الاحتياجات 
والمطالب الواجبة الوفاء لكل البشر على قدم المساواة دون تمييز فيما بينهم» ونابعة من 
مجرد وجودهم كبشر؛ و بالتالى فالإنسان هو الذى يملك هذه الحقوقء و إذا ما انتفت 
عن المرء صفة الإنسانية؛ انتفت إمكانية امتلاكه لمثل هذه الحقوق (7) . 
ويمكن أن نوضح من خلال ما سبق أن مفهوم حقوق الإنسان يرتكز على 
ثلاثة محاور أساسية؛ أولها المنتفع بالحقوق و هو الإنسانء و ثانيها نوعية الحقوق» 
وثالثها حماية الحقوق» و يمكن إيضاح ذلك على النحو التالى (8): 
-١‏ إن المنتفع بالحقوق هو الإنسان الذى يختلف عن الفرد؛ وذلك لأن كلمة 
(الفرد) تجعل من الشخص مجرد ذات جسدية؛ فى حين أن كلمة إنسان 
تنطوى على الجسدء و الفكرء والكرامة. 
-١‏ نوعية الحقوق: هناك اختلاف حول أهمية حقوق الإنسان و أنماطها تبعآ 
للتوجهات الأيديولوجية للدول» فعلى سبيل المثال؛ تركز الدول الغربية على 
الحقوق السياسية والمدنية؛ مثل حق التعبيرء والانتخاب؛ والحرية» 
والمساواة . فى حين كان هناك تركيز من جانب الدول ذات التوجه 
الاشتراكى على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية» وخاصة تلك التى 
تطالب بإشباع الحاجات الأساسية 716605 82516 للإنسان؛ كالمأكل» 
والملبس» و المسكنء و الرعاية الصحية» وحق العملء و التعليم» واعتبرت 
هذه الحقوق هى الأولى بالرعاية والاهتمام؛ لأنه بدون إشباع الحاجات 


لدهءلااط ب لل سالعولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ل 
الأساسية للإنسان (الحقوق الاقتصادية) ؛ فإن معظم الحقوق السياسية 
والمدنية تتحول إلى شعارات بلا مضمون. 
؟- يشير مفهوم حقوق الإنسان إلى ضرورة تنظيم المجتمع لتلك الحقوق 
الطبيعية؛ وذلك بوضع التشريعات والقوانين التى تحمى الحقوق من 
أخطار الانتهاكات التى يمكن أن تتعرض لها. 
بناء على ما سبق» يتضح لنا أن الإنسان هو المنتفع بالحقوق السياسية» 
والمدنية» والاجتماعية» والاقتصادية» و أيضاً الثقافية» وأن تلك الحقوق ليست فى 
حاجة إلى تشريعات و قوانين لحمايتها من أخطار الانتهاكات التى يمكن أن تتعرض 
لها فحسبء بل تحتاج إلى تدخل الدولة من خلال صياغة السياسات» ووضع البرامج» 
و تنفيذ المشروعات» وتقديم الخدمات؛ لإشباع تلك الحقوق؛ وبالأخص الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية. 
وانطلاقاً من اهتمام بحثنا الحالى بالحق فى الصحة؛ فسوف نركز على طبيعة 
هذا الحق - فى ظل عصر العولمة - لكونه أحد الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التى 
يجب إشباعها و الوفاء بها. و فى ضوء ماسبقء تثور تساؤلات عدة مؤداها: ماذا يقصد 
بالحق فى الصحة؟ وهل تم إدراج هذا الحق فى الإعلانات والمواثيق الدولية؟ وهل 
الدولة هى المسؤولة عن ضمان هذا الحق؟ وما طبيعة الإجراءات التى يجب أن 
تتخذها الدولة لضمان هذا الحق؟ و كيف يمكن الاستدلال على كفاءة الدولة فى مجال 
تقديم الخدمات الصحية؟ و أخيراً ما أهمية الصحة بالنسبة للفرد والمجتمع؟ 
فى البداية» يجب أن نشير إلى أن الصحة 1121]0إنما تعنى علم وفن يهدف 
إلى منع أو تفييد ظهور الأمراضء و تعزيز الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية» 
وأيضاً تحسين معدلات العمر للأفراد؛ من خلال الجهود المنظمة للمجتمع (3) . 
و هكذاء يقصد بألحق فى الصحة أن تكفل الدولة كل إنسآن الفرص الملائمة 
للتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية (البدنية) والعقلية .)٠١(‏ و تعرف 
منظمة الصحة العالمية (117510)الحق فى الصحة على أنه يقصد به توفير المتطلبات 


تح لقصل لاقو تت س5 11ت 
والاحتياجات اللازمة لضمان الحالة الصحية البدنية والعقلية الجيدة» والتى يجب أن 
يتمتع بها الفرد داخل مجتمعه .)١١(‏ 

و يمكن القول؛ بأن الحق فى الصحة لا ينطوى على توفير خدمات الرعاية 
الصحية فحسبء بل يشمل أيضآ القدرة على الحصول على المياه النظيفة الصالحة 
للشربء وإمدادات كافية من الأطعمة المأمونة غير الملوثة (الغذاء الصحى) » 
والمساكن الآمنة» و البعد عن مصادر التلوث البيئى» و مسببات القلق و التوترء وأيضآ 
الحق فى كفالة السلامة المهنية فى بيئة العمل» و توفير وسائل التثقيف الصحى؛ و 
كذلك المعلومات الطبية الصحيحة:؛ و أيضأ المعلومات الضرورية فى مجال الصحة 
الإنجابية (؟1١).‏ و على ذلك؛ يشمل الحق فى الصحة أربعة عناصرء هى (17): 

-١‏ التوافر :12:1:5زه أن يكون هناك قدر كاف من المرافق و الخدمات 
لصحية بما يتناسب مع أفراد المجتمع. 

-١‏ إمكانية الوصول :نزاذاز5516ءءء أن يستفيد جميع أفراد المجتمع من 
المرافق» و السلع» و الخدمات الصحية؛ بمعنى ضمان توفير وإتاحة الحد 
الأدنى من تلك الخدمات لجميع فئات المجتمع دون أى تمييز على أساس 
لنوع (ذكور وإناث)» أو الموقع الجغرافى (ريف و حضر).» أوالمستوى 
الاقتصادى (شرائح الدخل المختلفة) . 

-'٠‏ المقبولية : 1ذازطد؛مء400 تقديم الخدمات الطبية بما يتفق مع ثقافة 
المجتمع السائدة» وأن تراعى متطلبات الجنسين تبعاً للنسق القيمى عنااه77 
2 السائد داخل المجتمع . 

4- الجودة : 0121149 تقديم الخدمات الطبية وفقاً لمعايير الجودة العالمية 
المتعارف عليها من حيث الكفاءة و الفاعلية. 





والجدير بالذكر أن الحق فى الصحة قد تم إدراجه فى العديد من معاهدات 
حقوق الإنسان الدولية والإقليمية» و كذلك الدساتير الوطنية للدول المتقدمة والنامية 
على حد سواء» فعلى سبيل المثال؛ يعد الحق فى الصحة من الحقوق الاقتصادية التى 


ل ؟لالثط ب لل سالعولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى حل 
وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان )١1144(‏ فى المادة (15)؛ وذلك بالقول 
بأن لكل شخص حق فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهية له و لأسرته» 
و توفير الخدمات الصحية للفرد داخل مجتمعه(4١)‏ . وهناك ميثاق منظمة الصحة 
العالمية (1/110)؛ والذى يشير إلى وجوب أن يتمتع كل فرد بمستوى ملائم من 
الرعاية الصحية؛ حيث يعد ذلك بمثابة حق أساسى لكل إنسان دون تمييز فيما بينهم 
على أساس الجنسء أو الدين» أو المعتقدات السياسية» والأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية .)١5(‏ 

كما تنص المادة )١17(‏ من المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية» والاجتماعية» 
والثقافية (1175) على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان إعمال الحق فى الصحة» 
ومنها :)١5(‏ 

-١‏ العمل على خفض معدلات وفيات الرضع»؛ و ضمان نمو الطفل نموا 


كن 


-١‏ تحسين النظافة داخل المجتمع و بيئة العمل. 
*- الوقاية من الأمراض الوبائية» والمهنية» والمستوظنة؛ وعلاجهاء 


ومكافحتها. 
4- تهيئة الظروف المواتية لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد 
المجتمع. 


كما تشير المادة (5) من اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز العرقى إلى ضرورة 
توفير الدولة لخدمات الصحة لجميع أفراد المجتمع» وإزالة كل صور وأشكال التمييز 
15 والتى من شأنها إعاقة توفير حق الصحة:؛ والرعاية الطبية» 
والأمن الاجتماعى؛ و كذلك الخدمات الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع. 

و هناك أيضا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1919)؛ 
حيث تشير المادة )١١(‏ إلى ضرورة إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة والتى من 
شأنها إعاقة تمتع المرأة بالحق فى الحماية الصحية» والأمان داخل بيئة العمل 


اء الفصل الشاقين لل ايااس يش 709 سم 
والإنتاج. كما تشير اتفاقية حقوق الطفل )١9183(‏ فى المادة (4؟) إلى أهمية دور 
الدولة فى توفير السبل الملائمة لضمان تمتع الطفل بمستوى ملائم من الصحة؛ من 
خلال توفير الرعاية الصحية و تقديمها له (19) . 

أما على مستوى المجتمع المصرىء فهناك المادة (15) من الدستور المصرى 
والتى تنص على ما يلى: تكفل الدولة الخدمات الثقافية» والاجتماعية» والصحية» 
وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر و انتظام رفعاً لمستواهاء كما تنص 
المادة (1) من الدستور نفسه على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى» 
والصحىء و معاشات العجز عن العملء و البطالة» و الشيخوخة؛ للمواطنين جميعاً 
وذلك وفقا للقانون» كما أقر الدستور المصرى مبدأ المساواة وعدم التمييز بين 
المواطنين فى المادة (*4) و التى تشير إلى أن المواطنين متساوون لدى القانون فى 
الحقوق و الواجبات العامة» لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنسء أو الأصلء أو اللغة» 
أو الدين» أو العقيدة (18) . 

وفى ضوء ما سبقء يتبين لنا إدراج الحق فى الصحة داخل الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية» و كذلك الدساتير و القوانين الوطنية؛ و ذلك تأكيداً على أهمية 
حماية هذا الحق و تعزيزه» والعمل على تيسير كافة السبل؛ ضمانا لتمتع الإنسان به 
داخل المجتمع الذى يعيش فيه دون تمييز على أساس العمرء أو الجنسء أوالدين؛ أو 
المستوى الاقتصادىء أو محل الإقامة. 

وإذا كانت الدولة هى المسؤولة عن ضمان هذا الحق كما سبق الإشارة إلى 
ذلك إلا أنه يمكن القول بأنه لا يكفى للتمتع بهذا الحق أن ينص عليه الدستور 
أوالقانون» بل هناك التزامات يجب القيام بها من جانب الدولة» وهكذا تتضمن 
التزامات الدولة ثلاثة محاور أساسية على النحو التالى (15): 

المحور الأول: الالتزام باحترام الحقوق غ1ءءم5ع11 0 061189105؛ فلا يجب 
على الدول التدخل للحيلولة دون تمتع الأفراد بحقوقهم و حرياتهم. ويمكن أن يفهم 
ذلك فى ضوء تأكيد المادة الثانية من إعلان الحق فى التنمية على أن الفرد هو الفاعل 
النشط فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 


ل 4لاا ب ل سالعولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ع 

المحور الثانى : الالتزام بحماية الحقوق :]ء16ه:2 10 2]05ع1اط0» و يتطلب 
ذلك الالتزام من جانب الدولة اتخاذ خطوات تنفيذية فعالة؛ إما عن طريق التشريع أو 
غيره من الآليات اللازمة لحماية تلك الحقوق من أخطار الانتهاك أو التقييد. 

المحور القالث: الالتزام بأعمال الحقوق 11آكان5 10 هه ندع خ061؛ و هذا ما 
يقتضى أن تقوم به الدول؛ من خلال اتخاذ إجراءات إيجابية لتأكيد إعمال هذه 
الحقوق؛ عن طريق وضع برامج طويلة المدى بالاعتماد على موارد الدولة» أو 
بمساعدة جهة أخرى لإشباع هذه الحقوق التى لا يتسنى للأفراد تلبيتها بمفردهم . 

واستناداً إلى ما سبقء يتبين لنا أن مان الحق فى الصحة إنما يستلزم قيام 
الدولة بأدوار عدة؛ بدءاً من الالتزام باحترام هذا الحق من خلال ضمان تمتع جميع 
الأفراد به دون تمييزء و مروراً بحماية هذا الحق عن طريق التشريعات والقوانين» 
وانتهاء باتخاذ إجراءات و خطوات إيجابية» قد تتمثل فيما يلى (١؟):‏ 

-١‏ التأكيد على مقاييس الصحة الوقائية 11215 27676010 (التطعيم 

وتنظيم الأسرة عهنصهدا< نإاندد8 ) أكثر من المقاييس العلاجية. 
-١‏ أهمية نشر التعليم و التثقيف الصحى. 
*- مراعاة مشاركة الأفراد و الجماعات المختلفة داخل المجتمع فى تخطيط 


وتنفيذ الرعاية الصحية. 
4- التأكيد على أهمية تقديم الرعاية الصحية لكل أفراد المجتمع دون تمييز» 
وبغض النظر عن مستواهم المادى. 
5- إعطاء الأولوية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للجماعات المهمشة؛ 
مثل المرأة والطفل. 


و فى ضوء العرض السابق لمفهوم الحق فى الصحة و أهم جوانبه؛ يتضح لنا 
بأنه حق إنسانى أصيل لا يباع ولا يشترى من الأسواق مثل بقية السلع؛ بالإضافة 
إلى أن هذا الحق لا يمكن أن يقيد فى ضوء ضعف الموارد و الإمكانات المادية للفرد 
داخل المجتمع الذى يعيش بداخله؛ بل على النقيض مما سبق؛ فإنه يمكن القول بأن 


تافل السو 21272722222-323ببقللب7ب5757ئر25 0 أ 
هناك التزامات على الدول و الحكومات - فى بلدان العالم المتقدم والنامى على حد 
سواء بالقيام بتمويل الخدمات الصحية» و توزيع تلك الخدمات على أفراد المجتمع 
دونما تمييز فيما بينهم على أساس الجنسء أو العرقء أو الدين» أوحتى المستوى 
الاقتصادى للفرد (1؟) . 

وإن كان هناك تأكيداً على دور الدولة فى ضمان الحق فى الصحة: إلا أن 
هناك تساؤل مؤداه: كيف نتعرف على كفاءة الدولة فى مجال تقديم الخدمات 
الصحية؟ و للإجابة على هذا التساؤل؛ ربما يتضح من خلال عرض لأهم المؤشرات 
التى يمكن أن نستدل منها على كفاءة الدولة فى تقديم الخدمات الصحية» والتى تتمثل 
فيما يلى (55): 

-١‏ نسبة إنفاق الدولة على الصحة من إجمالى الإنفاق العام. 

"- نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية من إجمالى الإنفاق الحكومى 

على الصحة. 

- نسبة المواطنين الذين يحصلون على الخدمات الصحية. 

4 - معدل الأعمار المتوقعة. 

ه- معدل الوفيات. 

1- معدل حصول السكان على مياه صالحة للشرب. 

- تطعيم الأطفال ضد الأمراض المعدية. 

و يمكن القول؛ بأنه فى ضوء إقرار الحق فى الصحة لجميع أفراد المجتمع» 
وضمان هذا الحق من خلال التأكيد على دور الدولة» وأيضاً التعرف على كفاءة 
الدولة فى تقديم خدمات الصحة من خلال مجموعة من المؤشرات التى سبق الإشارة 
إليها؛ يتضح لنا بأن هناك أهمية لهذا الحق سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع؛ ولكن 
نتساءل هنا: ما طبيعة أهمية إقرار هذا الحق؟ أو بصورة أخرىء هل هناك فائدة من 
تقديم الخدمات الصحية لأفراد المجتمع؟ 


ل#لااطم ب لس العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ‏ 
و للإجابة على التساؤل السابق» يمكن اعتبار أن تقديم وتطوير خدمات 
الرعاية الصحية 9 أحد المجالات الرئيسة للتنمية البشرية غع7مه1ء72ء10 صمدصد11» 
فلقد أشار تقرير التنمية العالمية الصادر عن البنك الدولى بعنوان الاستثمار فى الصحة؛ 
إلى أهمية تقديم الخدمات الصحية بالنسبة لحماية التنمية الاقتصادية؛ حيث تضمن 
التقرير الإشارة إلى أن الحالة الصحية الجيدة إنما تساهم بشكل أساسى فى النمو 
الاقتصادى؛ إذ تعكس الخدمات الصحية نوعية المورد البشرى فى الوقت الحاضر 
والمستقبل» و السماح بالاستعانة بهذا المورد البشرى فى عملية الإنتاج داخل المجتمع؛ 
حيث تساهم الحالة الصحية الجيدة فى تقليل الفاقد فى عملية الإنتاج» و التى يمكن أن 
تحدث نتيجة لمرض العاملين؛ حيث تزداد قوة العمال الأصحاء و مقدرتهم على 
التحمل و التركيز فى مجال العمل والإنتاج؛ بالإضافة إلى أن الحالة الصحية الجيدة 
إنما تعمل على مساعدة الأطفال على استكمال تعليمهم» و ذهابهم للمدارس؛ وإعطائهم 
فرصا أفضل للتعليم» كما تسمح الحالة الصحية الجيدة بالاستفادة من المصادر المتاحة 
فى المجتمع» و التى من الممكن استخدامها فى الإنفاق على علاج الأمراض (؟3) . 
كما يمكن الاستدلال على أهمية الصحة بالنسبة للفرد؛ عن طريق القول بأن 
المرض و سوء الحالة الصحية إنما يؤديان إلى إفقار الأسر؛ من خلال ضياع الأجور أو 
انخفاضهاء بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الإنفاق على علاج المرض. فقد أدى الإنفاق 
على الصحة إلى سقوط ثلاثة ملايين من فيتنام فى مصيدة الفقر فى عام (194١)؛‏ 
إذ يدفع الإنفاق الشخصى على الصحة الأسر الفقيرة إلى درجة أعمق فى الفقر (4؟) . 
بالإضافة إلى أن سياسة التمييز ضد المرأة و الطفل يكون لها عواقب و نتائج خطيرة 
فى بلدان العالم التى تسمح بذلك؛ إذ تؤثر تلك السياسات سلبياً على صحة المرأة 
والطفل؛ و بالتالى المجتمع ككل. فعلى سبيل المثال؛ يمكن لسياسات التمييز ضد المرأة 
أن تأخذ أشكالاً عديدة؛ و من أبرزها عدم المساواة فى الأجور - أى فى مجال العمل 
- و التعليم» كما أن هناك العديد من المخاطر الصحية التى قد تتعرض لها المرأة - 
وقد لا يتعرض لها الرجل داخل المجتمع -و مثال ذلك العنف الأسرى ءناوءمره2 
©1101606» و تشويه الأعضاء التناسلية» وعدم الاهتمام بالنواحى الصحية الخاصة 


]اليل نادو 7ت ١(إ!إ!)؟7تب7ل7اتا757576757‏ ا كت 
بالمرأة؛ ومن أمثلتها مشاكل الصحة الإنجابية 162145] 12607001106 ؛ وضعف 
خبرات المرأة بأساليب تنظيم الأسرة» بالإضافة إلى المخاطر التى تتعرض لها المرأة 
داخل بيئة العمل(5١)‏ ؛نتيجة لضعف أو عدم وجود إجراءات السلامة المهنية. 

بناء على ما سبق؛ يمكن القول بأن عدم توفير الخدمات الصحية يكون له 
تأثير سلبى على صحة الفرد داخل مجتمعه؛ و بالأخص النساء والأطفال؛ مما ينعكس 
على تطور المجتمع و تقدمه؛ و تأثير ذلك على رأس المال البشرى 1مااصة© صدصدط1 
للمجتمع؛ والذى يشكل أساس تطور المجتمع و تنميته. ولذلك» فإن تقديم الرعاية 
الصحية إنما يساعد المجتمع على زيادة معدلات النموالاقتصادىء و توفير حياة 
صحية آمنة للمواطنين؛ حيث تشكل الصحة الجيدة للفرد عنصراً أساسياً فى رخائه 
وصيانة كرامته كإنسان. 
ثانياً: مستويات التنمية الصحية في المجتمع المصري: 

إذا كان حق المواطن المصرى فى الرعاية الصحية قد تم إدراجه فى الدستور 
المصرى - و ذلك كما سبق الإشارة - فى المادة (17) و (17)؛ انطلاقاً من تأكيد 
الدولة على هذا الحق لجميع المواطنين دون تمييز فيما بينهم, إلا أن هناك تساؤلات 
تخور فى الأذهان» و منها: كيف تم ضمان هذا الحق؟ أو بصورة أخرى؛ هل هناك 
نظام للتأمين الصحى؟ وما الفئات المستفيدة من هذا النظام؟ 

فى البداية» يجب أن نشير بصورة موجزة إلى أن هدف السياسة الصحية 
لإعتامط طلةء1]لأى بلد من بلدان العالم يتمثل فى الارتقاء بالحالة الصحية للمواطن» 
ودعم تقديم الخدمات الصحية. ويحتاج تحقيق هذا الهدف إلى وضع مجموعة من 
الأهداف الفرعية» و التى قد تتمثل فيما يلى (15): 

-١‏ القضاء على التباينات فى المؤشرات الصحية ما بين المناطق الجغرافية 

داخل الوطن الواحدء و أيضاً ما بين طبقات المجتمع المختلفة. 
7- تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة» و رفع كفاءة آليات و سبل التمويل. 


لاا بل سالعولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ‏ 


- خفض عبء الحصول على الخدمات الطبية للمواطنين؛ وخاصة الفقراء 
ومحدودى الدخل. 

وفى ضوء ما سبق» نجد أن مصر قد خطت خطوات إيجابية فى سبيل ضمان 
الحق فى الصحة؛ من خلال سياسة صحية فى ضوء الأهداف السابقة الذكر؛ وذلك 
عن طريق توفير الرعاية الصحية المجانية؛ حيث شهدت مصر طفرة فى تقديم تلك 
الرعاية فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين - و ذلك بعد عقود طويلة لم 
تكن الرعاية الصحية إلا من خلال جهود بعض المنظمات الأهلية» و قوافل العلاج 
التابعة للهيئات الدولية فى حالة حدوث الأزماتء و انتشار الأوبئة والأمراض - عن 
طريق إنشاء المستشفيات» و المؤسسات العلاجية» والمؤسسات التعليمية فى مجال 
الطبء و نشر التعليم الطبى؛ و أيضاً إنشاء المستشفيات التعليمية التابعة لكلية الطب - 
والتى أنشئت فى تلك الفترة - بالإضافة للمؤسسات الحكومية التى تقدم الرعاية 
الصحية للمواطنين مجاناً (21) . 

ولقد تم وضع نظام للتأمين الصحى؛ لتقديم الرعاية الصحية؛ والذى شمل 
عدداً كبيراً من العاملين بالجهات المختلفة فى الدولة» و تم إصدار القانون رقم (57) 
السنة )١514(‏ للتأمين الصحى للعاملين فى المؤسسات: و الهيئات الحكومية؛ و القطاع 
العام؛ و كذلك القانون رقم (75) لسنة )١74(‏ لتقديم الرعاية الطبية الكاملة للعاملين 
بالمؤسسات,ء و الهيئات الحكومية» و وحدات الحكم المحلى؛ كما صدر قرار رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة رقم )1١5(‏ لسنة )١154(‏ بإنشاء الهيئة العامة للتأمين 
الصحى؛ لتقوم بتقديم الرعاية و العلاج الطبى للعاملين المنتفعين بالتأمين الصحى» 
وتقديم مستوى متقدم من تلك الرعاية بأقل تكلفة ممكنة (18) . 

و إذا تساءلنا عن نوعية الفئات التى يشملها هذا النظام التأمينى؛ فسوف نجد 
أنها تتضمن موظفى الحكومة؛ وأصحاب المعاشات. و الأرامل: وطلاب المدارس» 
وكذلك المواليد قبل السن المدرسى. كما تنوعت الخدمات الصحية التى يشتمل عليها 
هذا النظام؛ بدءاً من خدمات وقائية لطلاب المدارسء و مروراً بالخدمات العلاجية؛ 
والتى تشمل الخدمات التى تقدمها العيادات الشاملة؛ و عيادات المدارس» والمراكز 


الفا لاشو سي 712 
المتخصصة؛ و الصيدليات» والمستشفيات»؛ و مراكز تنظيم الأسرة» وانتهاء بتقديم 
خدمات أخرى متميزة؛ و تتمثل فى علاج الأمراض المزمنة التى يحتاج علاجها إلى 
تكلفة مرتفعة (39) . 

و على الرغم من وجود نظام للرعاية الصحية الحكومية فى المجتمع المصرى 
- على النحو سابق الذكر - إلا أنه يلاحظ انخفاض مستوى جودة الخدمات التى 
يقدمها هذا النظام الحكومى؛ مما أدى إلى زيادة الإقبال على الخدمات التى يقدمها 
القطاع الخاصء و إهدار مبالغ هائلة تنفق على قطاع الصحة الحكومى دون تحقيق 
الأهداف المنشودة منه (70) . 

و يمكن الاستدلال على التنمية الصحية؛ من خلال التعرف على مستوى جودة 
الخدمات الصحية التى يقدمها النظام الحكومى فى ضوء عدد من المؤشرات الصحية 
فى المجتمع المصرىء و ذلك طبقاً لتقرير الأوضاع الصحية فى الريف المصرى لعام 
)٠٠١8(‏ والصادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان فى القاهرة(١؟)؛‏ وكذلك 
تقارير التنمية الصادرة عن الأمم المتحدة. و تتمثل تلك المؤشرات فيما يلى: 

-١‏ العمر المتوقع عند الولادة: 

يبلغ العمر المتوقع عند الولادة فى معظم البلدان العربية نحو سبعين عاماًء 
وعلى الرغم من ذلك يمكن أن نلاحظ تفاوتاً فى هذا الصدد بين البلدان العربية» فعلى 
سبيل المثال؛ فى جيبوتىء و السودان» و الصومال؛ و العراق» لا يزيد العمر المتوقع 
على ستين عامآء بينما يتجاوز أربعة و سبعين عاماً فى الإمارات العربية وبقية دول 
الخليج. وكما فى مناطق أخرى من العالم؛ يزيد العمر المتوقع للإناث بالمقارنة 
بالذكور (7) . أما فى مصرء فيبلغ العمر المتوقع عند الميلاد )7١(‏ عاماً طبقاً لتقرير 
التنمية البشرية لعام )7٠١48(‏ . 

- معدل وفيات الرضع: 

تشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة» إلى أن معدل وفيات الرضع لكل 
ألف ولادة حية يبلغ (19) حالة فى مصرء بالمقارنة بعدد من الدول العربية؛ مثل 


ل 0ه؟! ب لس العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ع 
اليمن» و المغرب, و السودان؛ و العراق» و التى جاء ترتيبها على التوالى؛ (55)» 
زممم زعم (34). وتٌظهر لنا تلك البيانات مدى تقدم الأوضاع الصحية فى 
المجتمع المصرى فيما يتعلق بانخفاض نسبة معدل وفيات الرضع بالمقارنة بعدد من 
الدول العربية» و لكن على الرغم من ذلك؛ فإن تلك النسبة ريما تبدو مرتفعة بالمقارنة 
بدول أخرى مثل؛ عمان و قطرء و لبنان» و ماليزياء والتى كان ترتيبها على التوالى؛ 
كلع كا 6 (5). 

١‏ - معدل الإصابة بالأمراض: 

تمثل نسبة الإصابة بأمراض السرطان فى مصر حوالى )١50(‏ حالة لكل 
)٠٠٠٠١(‏ نسمة سنويأء وكما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود ربع مليون مصاب 
بالسرطان سنوياً؛ أى ما يقرب من حوالى( 5 -” ) مليوناً أصيبوا بالسرطان خلال 
العشرين عاماً الماضية:؛ بالإضافة إلى زيادة معدلات الإصابة بأورام الكبد 
والبنكرياس؛ حيث بلغت نسبة الزيادة (#70) خلال الخمس سنوات الماضية؛ كما 
بلغت نسبة أمراض السرطان بين أطفال مصر حوالى (4/) من إجمالى أعداد 
المصابين بها. وكذلك؛ نجد انتشار الإصابة بأمراض القلب والسكر فى الأعمار 
الصغيرة» كما تؤكد التقارير الصحية أن حوالى (16) مليون نسمة؛ أى ما 
يمثل(77/) من نسبة السكان فى مصر مصابين بأمراض البلهارسيا ومضاعفاتهاء 
بينما لا تتعدى هذه النسبة فى العالم (5 #) . 

و يشير تقرير التنمية الإنسانية لعام )٠٠١5(‏ إلى انتشار مرض الكبد الفيروس 
(ج) فى مصر على نطاق واسع؛ كما أن ما يقرب من (70/) من المتبرعين بالدم من 
المصريين مصابين بهذا المرضء و تشهد مصر نسبة مرتفعة لانتشار هذا المرض 
تفوق النسب المسجلة فى البلدان المجاورة؛ و كذلك فى بلدان العالم الأخرى التى تسود 
فيها أوضاع مماثلة؛ من حيث الظروف الاجتماعية:؛ والاقتصادية» والمعايير 
الصحية(4؟) . 

كما كشفت وزارة الموارد المائية عام )3٠١5(‏ أن )0,0٠0(‏ مواطن سنويآ 
يموتون بسبب الأمراض الناتجة عن تلوث المياه» من بينهم )15.٠٠0(‏ طفل» 


لقصل لذن اسح [! سه 
وأضافت أن (794) من القرى فى ريف مصر تعانى من عدم وجود شبكات صرف 
فشتكن 

4 - تصنيف منظمة الصحة العالمية لأداء النظام الصحى: 

أما فيما يتعلق بتصنيف منظمة الصحة العالمية (111510)لأداء النظام الصحى 
فى عدد من بلدان العالم النامى؛ فلقد جاء ترتيب مصر فى المرتبة (55)؛ وهوما 
يجعلها تتقدم على دول عربية مثل؛ الجزائرء و ليبياء و سورياء و السودان» والعراق» 
واليمن» و التى جاء ترتيبها على التوالى؛ )٠١8( »)817( »)8١(‏ (4؟1) »2)٠١7(‏ 
»)1١(‏ بينما تراجعت مصر أمام بعض الدول العربية مثل؛ المغرب؛ و عمان» وقطر»ء 
و الكويت» و التى كان ترتيبها على التوالى؛ (9؟)» (8)؛ (45)»؛ (45) (5؟) . 

من خلال ما سبق نتساءل هناء لماذا حدث هذا التدهور فى الأوضاع الصحية 
على الرغم من إقرار ضمان حق الرعاية الصحية للمواطن داخل الدستور المصرى» 
ووجود نظام للتأمين الصحى؟ وسوف تتبلور الإجابة على هذا التساؤل بصورة 
واضحة فى المحور القادم. 
ثالثأ: انعكاسات العولمة علي الحق في الصحة: 

كثر الحديث عن العولمة 610621128605 من جانب الباحثين و الأكاديميين 
المتخصصين فى مختلف فروع العلوم الاجتماعية؛ بقولهم بأن العولمة عملية تاريخية 
يقصد بها تنميط الأنظمة الاقتصادية؛ والسياسية؛ والاجتماعية» والتكنولوجية» 
وكذلك الثقافية؛ بين مختلف بلدان العالم المتقدم والنامى على حد سواءء فتهدف 
العولمة فى مجملها إلى توحيد العالم الإنسانى؛ و إزالة كل أشكال الحواجز بين الأمم» 
ومن أبرز مرتكزاتها منظمات الأمم المتحدة؛ و صندوق النقد الدولى» و التكتلات 
الاقتصادية و التجارية» والتحالفات السياسية والعسكرية. 

وتقدم العولمة فى خضم هذه التحولات الإطار المناسب لظهور مجتمع مدنى 
عالمى 50616 1011© 010601©؛ بالدخول فى خلية الصراع من أجل المطالبة 
بحقوقه. و بينما تعمل الشروط الخاصة بالعولمة على تغيير المبادىء الراسخة منذ 


-ل8! لس العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ‏ 
القدم فى النظام الدولى - مثل السيادة» وعدم التدخل فى شؤون الغيرء والتشريع 
المحلى - فإنه يتم خلق فرص أكبر؛ من أجل تنفيذ المعايير المتفق عليها بموجب 
القانون الدولى لحقوق الإنسان؛ بما فى ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. حيث 
تقدم العولمة الفرص و تطرح البدائل لصياغة أشكال جديدة من الحكم الإنسانى -11 
6 11121969 » و تعمل على توضيح طرق جديدة وأكثر فعالية لضمان حقوق 
الإنسان (5؟) . 

و استناداً إلى ما سبق» نجد أن الآثار الإيجابية للعولمة على حقوق الإنسان قد 
تجلت فى التأكيد على عالمية تلك الحقوق؛ و التى يجب أن يتمتع بها جميع الأفراد 
فى بلدان العالم المتقدم والنامى على حد سواء دون تمييزء وأن تلك الحقوق بمثابة 
هدف عام يجب العمل على تحقيقه هذا من جانب. و من جانب آخرء قد تتجلى الآثار 
الإيجابية للعولمة بالنسبة للصحة؛ من خلال الإسهام فى تطوير الأدوية 
والمستحضرات الطبية اللازمة لعلاج بعض الأمراض المزمنة؛ و بالتالى الإسهام فى 
تحسين صحة الفرد أكثر من ذى قبل. 

و على النقيض مما سبقء هناك رؤى أخرى مناهضة للعولمة حول علاقتها 
بالصحة؛ فعلى سبيل المثال؛ يزعم البعض بأنه على الرغم من أن مزايا وإيجابيات 
العولمة ظاهرة على نحو يدعو للتفاخر (و مثال ذلك إمكانية الوصول للمعلومات» 
وتوافر السلع الاستهلاكية؛ والتقدم التكنولوجى فى كافة المجالات المختلفة؛ ومن 
بينها العلوم الطبية....الخ)» إلا أن هذه المزايا غير موزعة بالتساوى بين المجتمعات 
وحتى داخل المجتمع الواحد. كما تتضح مزايا وإيجابيات العولمة بصورة متباينة 
وغير متكافئة» فعلى سبيل المثال؛ تتركز بحوث و برامج بعض الشركات فى مجال 
الطب على إيجاد أو توفير بعض المنتجات الطبية المرتبطة باهتمامات الأثرياء؛ مثل 
علاج السمنة» والتوتر» و مشكلة الصلع؛ و ذلك بدلا من الاهتمام بإجراء بحوث حول 
الأمراض المستوطنة» و التى تهدد حياة الأفراد وبالأخص الفقراء؛ و مثال ذلك مرض 
السل (937) . 

و بالإضافة إلى ما سبقء يمكن القول بأن النظرة التفاؤلية لاحتمالات تعزيز 


تافل الفأ | 77777 ات 
حقوق الإنسان فى ظل العولمة مازالت موضع شكء فعلى سبيل المثال؛ فإنه فى حالة 
الحق فى الصحة هناك أدلة متزايدة بأن العولمة فى حد ذاتها ستؤدى إلى مزيد من 
الأمراض؛ إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من (75/) من الأمراض و 
الإصابات ترتبط بالتدهور و التلوث البيئى؛ والذى يرجع إلى تزايد النشاط الصناعى 
فى ظل عصر العولمة. و أيضأًء ترجع الكثير من الأمراض المعدية والتى بدأت تظهر 
للمرة الأولى فى العقدين الماضيين؛ إلى تغيرات فى السلوك الإنسانى داخل إطار 
العولمة (8؟) . 

وعليه» تعددت الرؤى المختلفة حول العولمة وعلاقتها بالصحة؛ و ذلك بدءاً 
من آثارها الإيجابية من خلال التأكيد على عالمية حقوق الإنسان و من بينها الحق فى 
الصحة:؛ و مروراً بالتباينات فى دعم هذا الحق بين المجتمعات و الأفراد فى ظل 
العولمة» و انتهاء بالنظرة التشاؤمية حول تأثيرات العولمة على ظهور وانتشار بعض 
الأمراض. وهكذاء نجد أن هناك تأثيرات مختلفة للعولمة على الحق فى الصحة» 
ولكن حتى نستطيع أن نستوضح طبيعة تلك التأثيرات المختلفة على مدى ضمان هذا 
الحق و بالأخص داخل المجتمع المصرى؛ فسوف نقوم باستعراض المظاهر 
الاقتصادية للعولمة؛ وذلك حتى نستطيع توضيح طبيعة تلك التأثيرات. 

57 تطبيق سياسات و برامج الإصلاح الاقتصادى و التكيف الهيكلى داخل 
معظم البلدان النامية - و من بينها مصر - من أبرز المظاهر الاقتصادية للعولمة؛ 
وذلك من خلال اتفاقيات و معاهدات من البنك الدولى» و صندوق النقد الدولى 
((11177؛ ومن أبرز تلك السياسات (9؟): 

١‏ - سياسات مالية: و تهدف إلى احتواء عجز الميزانية» و زيادة الإيرادات؛ من 

خلال تخفيض نفقات الدعم؛ و تجميد الأجور أو زيادتها ببطء؛ بما لا 
يتناسب مع معدلات التضخم؛ و وقف التشغيل فى القطاع الحكومى؛ و 
فرض رسوم وضرائب على الخدمات العامة؛ مثل الصحة:ء و التعليم؛ و 
المياهء والكهرباءء والطاقة ....الخ. 


ل4هم؟! ب لس العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ‏ 
-١‏ سياسات الخصخصة: و تتمثل فى بيع شركات القطاع العام و المؤسسات 
الحكومية» و السماح للقطاع الخاص بالدخول فى قطاعات إنتاجية وخدمية 
كانت مقصورة من قبل على القطاع العام. 
*- سياسات سعرية: لتحرير الأسعارء وإطلاق قوى السوق؛ ومن ثم إلغاء 
الدعم الحكومى؛ مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع و الخدمات الأساسية. 
وانطلاقاً مما سبق نتساءل» ما طبيعة التأثيرات السلبية لتلك السياسات على 
الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى؟ و للإجابة على هذا التساؤل؛ سوف نقوم 
بتوضيح تلك التأثيرات من خلال توضيح ثلاث قضايا هى؛ تقليل حجم الإنفاق على 
الضحة» وخصخصة الخدمات الصحنة» و تحرير أسعار صرف الدواء: 

-١‏ تقليل حجم الإنفاق على الصحة: 

يؤدى الإنفاق على الصحة أدواراً هامة؛ إذ يسهم فى توصيل الخدمات الصحية 
إلى كافة المناطق» و يعزز من قدرة الأفراد على تحمل تكاليف العلاج» ومكافحة 
الأمراضء و توفير خدمة التطعيمات ضد الأمراض و الأوبئة» بالإضافة إلى تسهيل 
حصول الأفراد على الخدمات الصحية وفقاً لمستواهم الاقتصادى. وبذلك؛ يعد الإنفاق 
العام أحد الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة؛ من خلال 
ضمان مستويات التشغيل و الدخل للفرد داخل المجتمع؛ فى ضوء توفير خدمات 
الرعاية الصحية» و كذلك المهنية. 

و بناء على ما سبق» سوف نطرح فى هذا المحور تساؤلات عدة منها: ما حجم 
الإنفاق على الصحة فى مصر؟ وهل حدث تغيير فى معدلات الإنفاق على الصحة 
فى السنوات الأخيرة فى ضوء تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى؟ وهل يتأثر إهدار 
الحق فى الصحة فقط فى ضوء خفض معدلات الإنفاق» أم أن هناك مشكلات أخرى 
متعلقة بالإنفاق؛ و بالتالى يكون لها تأثير على مستوى تقديم خدمات الرعاية الصحية 
للمواطن المصرى؟ 

فى البداية» يمكن القول بأن الخدمات الصحية فى بلدان العالم النامى تعد قليلة 


الففصل النساذين ب تايس 88! سس 
جداء و موزعة توزيعاً ضعيفاً» حتى أن النفقات العامة على الخدمات الصحية فى دول 
العالم النامى تعد أقل بكثير عنها فى الدول المتقدمة؛ إذ تبلغ نسبة الإنفاق على 
الخدمات الصحية فى بلدان العالم النامى نسبة /١(‏ - 4 /:) من إجمالى الناتج القومى 
(40). و يبلغ إنفاق العالم سنوي ما يزيد على (؟) تريليون دولاراً أمريكياً على 
الخدمات الصحية» بينما فى الولايات المتحدة - وهى أكثر الدول الصناعية إنفاقاً 
على الرعاية الصحية - يتم إنفاق ما يعادل (.15 /) من إجمالى الناتج المحلى 
الأمريكى على تمويل خدمات الرعاية الصحية .)4١(‏ 

و يبين لنا مستوى الإنفاق على الصحة داخل المجتمع المصرى؛ ارتفاع نسبة 
الإنفاق على الصحة من )١5(‏ مليار جنيه تقريباً عام »)5٠١5/7٠١17(‏ إلى (8) 
مليارات جنيه عام (7١٠٠54/1١٠3).؛‏ ثم إلى )1١,5(‏ مليار جنيه فى عام 
.)0١8/700(‏ ولا تمثل ارتفاع نسبة الإنفاق مؤشراً حقيقياً على حرص الدولة 
على تقديم تلك الخدمات الصحية و ضمان هذا الحق؛ بل يمكن إرجاع هذا الارتفاع 
إلى الزيادة السكانية» وارتفاع أعداد المرضىء و أيضآً ارتفاع تكاليف الخدمات 
الصحية . و تأكيداً لهذاء فإن حصة الإنفاق المخصصة للصحة كنسبة من الإنفاق العام 
انخفضت من (75,5) عام »)3٠١7/7٠١7(‏ إلى (#5,5) فى عام 
/٠٠١9(‏ 4 ١٠٠)ء‏ ثم إلى (؛,؛ /) عام (5١١5//ا١٠٠3)‏ (43). 

وعلى الجانب الآخرء يصل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى على الصحة 
حوالى (117) جنيه سنوياً عام »)3٠١8(‏ بعد أن كان (474) جنيه عام 
(47()1198). كما يلاحظ تفاوت الإنفاق العام على الصحة للفرد بين الريف 
والحضر؛ حيث يزيد فى الثانية عن الأولى بما يقرب من (471/): كما يلاحظ أن 
الشريحة الدنيا من الدخل لا تحصل إلا على (17/) من الإنفاق الصحى العام بينما 
تحصل الشريحة العليا من الدخول على (74/) من الإنفاق العام» بخلاف نصيبها من 
الإنفاق الخاص. بالإضافة إلى ما سبقء نلحظ أن الاستثمارات العامة فى قطاع 
الصحة قد تراجعت من )/7١(‏ من إجمالى الإنفاق العام على الصحة عام 
»)3٠١5/1٠١5(‏ إلى ما يقرب من (19,5 /) عام »)3٠١5/1٠١5(‏ ثم إلى (5.5 /) 





لةه؟ بلس العوامة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ‏ 
عام( 9/5١١5‏ ١١5؟)‏ (44). 


و تشير البيانات السابقة» إلى تراجع نصيب الفرد فى مصر بالمقارنة بما تنفقه 
عدد من الدول العربية؛ و منها الجزائر و ليبياء وسورياء والمغرب؛ حيث بلغ نصيب 
الفرد فى السنة من مجموع المصروفات بالدولار (15), »)١157(‏ (55)» (51) على 
التوالى (45) . 

وفى ضوء الأرقام والإحصاءات السابقة حول مؤشرات الإنفاق على الصحة 
فى المجتمع المصرى؛ يمكن الاستدلال على عدد من المؤشرات التى توضح لنا عدداً 
من التحديات التى أصبحت تواجه الفرد داخل المجتمع فى ضوء تخفيض معدلات 
الإنفاق» و من أبرز تلك التحديات؛ ارتفاع الإنفاق الخاص على الصحة من )/75٠(‏ 
فى عام (1335)» إلى (70/) فى عام (4١٠٠)؛‏ مما يعنى أنه أصبح أكثر من 
الإنفاق الحكومى» حيث أصبحت الأسر تمثل أهم مصادر تمويل الرعاية الصحية؛ إذ 
تعد هذه النسبة فى الزيادة خصماً من معدلات الادخار العائلى؛ مما يمثل عبكاً إضافيآ 
على الأسر؛ و بالأخص الأسر الفقيرة (417). وفى حالة تقديم الدعم الصحىء؛ نجد 
عدم التمييز فى تقديم هذا الدعم بين الأغنياء والفقراء» بالإضافة إلى سوء ترتيب 
أولويات الإنفاق على الخدمات الصحية فى وزارة الصحة؛ حيث يتم توجيه الجزء 
الأكبر من الإنفاق على الرعاية الصحية العلاجية المكلفة على حساب الرعاية 
الصحية الوقائية» بالإضافة إلى توجيه أكثر من ثلث الإنفاق على الصحة لشراء 
الدواء» و تفوق هذه النسبة المعدلات الدولية التى تتراوح ما بين /7١(‏ - 75/) من 
الإنفاق الكلى على الصحة (47) . 

من خلال الطرح السابق» بدءاً من تناول أهمية الإنفاق على الصحة» و مروراً 
بحجم و معدلات الإنفاق على الخدمات الصحية على مستوى العالم» ومن بينها 
الولايات المتحدة و عدد من البلدان العربية و مصرء وانتهاءً بتوضيح أهم التحديات 
المترتبة على انخفاض معدلات الإنفاق على طبيعة ومستوى وجودة الخدمات 
الصحية التى تقدم للفرد داخل مجتمعه؛ يمكن القول بأن تلك التحديات السابق ذكرها 
لا تنشأ فقط نتيجة لعدم ملاءمة مستوى الإنفاق» و لكن أيضاً نتيجة للمشاكل الإدارية 
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فى السيطرة على الإنفاق؛ و نقصد بذلك الفساد 8405م0011داخل قطاع الصحة. 
ولكننا نتساءل هناء ما شكال الفساد داخل قطاع الصحة؟ ومن الذى يتاثر به؟ 

يجب أن نشير إلى أن الفساد يؤثر على السياسة الصحية تإعناه5 طغله»11» 
وأولويات الإنفاق. و تشير الأمثلة الواردة فى تقرير الفساد العالمى؛ إلى استغلال 
المسؤولين فى كل من المكسيك و كينيا لسلطاتهم فى تحويل الموارد المالية لتمويل 
بعض المشروعات. و ذلك بغض النظر عما إذا كانت تلك المشروعات متفقة مع 
السياسة الصحية التى تم اعتمادها من جانب صانعى القرار فى الدولة (44) . و من 
أبرز أنماط أو أشكال الفساد فى قطاع الصحة؛ ما يلى (45): 

أ- الاختلاس و السرقة من الميزانية المخصصة للرعاية الصحية:؛ أو الموارد 
الناشئة عن رسوم الخدمات الصحية:؛ و كذلك سرقة الأدوية والمستلزمات 
الطبية» أو الأجهزة والمعدات؛ بهدف الاستخدام الشخصىء أو بغرض 
استخدامها لتحقيق مكاسب مادية؛ أو إعادة بيعها لحساب بعض الأشخاص 
العاملين فى قطاع الصحة؛ مما يشكل إهداراً للمال العام . 

ب - الفساد فى أنظمة الدفع؛ وتشمل الممارسات المتعلقة بإعفاء مرضى 
بعينهم من الرسومء أو التزوير فى المستندات الخاصة بالتأمين الصحى 
لبعض المرضىء أو استغلال ميزانيات المستشفيات لخدمة مصالح أشخاص 

ج - ممارسة الفساد فى الإمدادات الخاصة بالمستحضرات الدوائية؛ حيث 
يمكن التلاعب فى منتجات الأدوية؛ إذ يعد الدواء من أكثر الأشياء حساسية 
لأى مظهر من مظاهر الفسادء و أكثرها تأثيراً على صحة المواطن؛ لأن 
الدواء أو الأمصال من السلع التى لا يكون لمشتريها أى اختيار» بالإضافة 
إلى أنه يمكن سرقة الأدوية أثناء التوزيع» أو قيام بعض المسؤولين بطلب 
دفع رسوم مقابل اعتمادهم لبعض المنتجاتء أو تقديم تسهيلات للإفراج 
الجمركىء أو تحديد الأسعار. 
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و يعتبر الفقراء الأكثر تأثراً بالممارسات السابقة الذكر؛ إذ يؤثر الفساد بصورة أو 
بأخرى على هؤلاء الأفراد الأقل قدرة على تقديم الرشاوى مقابل الحصول على 
خدمات صحية من المفترض أنها تقدم مجانأء حتى وإن حصلوا عليها فقد يتأثرون 
بسوء مستوى الخدمة الصحية؛ بدءاً من زيادة عدد ساعات الانتظار فى المستشفيات 
العامة» و مزوراً بالحرمان من الأمصال الوقائية» وجودة الخدمات الصحية:» و انتهاء' 
بتناول أدوية وأمصال مغشوشة و غير صالحة للاستخدام؛ و بالتالى تؤثر سلباً على 
حياتهم (50). 

1- خصخصة الخدمات الصحية: 

تنعكس سياسات العولمة - و منها سياسة الخصخصة التى سبق الإشارة إليها - 
على مجال تقديم الخدمات الصحية بشكل عام؛ و التأمين الصحى بشكل خاص؛ فى 
صورة ابتعاد الدولة عن أداء دورها فى تحمل أعباء الخدمات الصحية؛ من خلال 
خصخصة قطاع الشنحة و التلبين للحيو بإمناده إل هيك محفقلة لديز الشدمةم 
وتتعاقد مع مؤسسات تجارية لتقديم الخدمات الصحية» و تعمل وفق حافز أو دافع 
الربح ((0). 

ومع الأخذ بسياسات الخصخصة و التحول نحو اقتصاد السوق» فقد تم طرح 
مجموعة من الرؤى و التصورات بشأن تحمل المواطن نفقات العلاج؛ و تجسد ذلك 
الأمرفى تقديم الدولة لمشروع جديد للتامين الصحى يستهدف مساهمة المواطن بنسبة 
تصل إلى أكثر من (770) من نفقات العلاج؛ مما يجعل مبدأ الدفع مقابل الخدمة 
بدلاً من أن يكون نظام من المفترض أنه قائم على مبدأ التكافل. و لقد بدأت الدولة 
بالفعل فى اتخاذ الخطوات التنفيذية نحو تعديل النظام الحالى؛ بإصدارها قراراً بإنشاء 
الشركة القابضة للرعاية الصحية فى شهر ديسمبر )٠١٠١7(‏ . و بذلك» يتضح لنا أن 
مشروع القانون الجديد يلغى مبدأ التكافل الاجتماعى الذى تقوم عليه قوانين التأمين 
الصحى فى أغلب دول العالم» و يعزز من دور القطاع الخاص فى مجال تقديم 
الخدمات الصحية»؛ والسعى نحو تخلى الدولة عن إدارة» و تمويل؛ ودعم هذه 
الخدمات (57) . 
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وقد انطلقت الدعاوى و الرؤى السابقة حول خصخصة الخدمات الصحية من 
جانب البعض؛ للتأكيد على ضرورة اقتصار دور الحكومات على تهيئة المناخ المناسب 
للنمو الاقتصادىء أما غير ذلك فإنما يجب أن يترك للقطاع الخاص؛ وذلك استناداً إلى 
أن ارتفاع معدلات النمو سوف يؤدى تلقائياً إلى زيادة الأجور مع ما يرتبط بها من 
تحسين فى أوضاع المعيشة؛ و بالتالى تحسين الحالة الصحية؛ وخفض معدلات 
الأمراض و الوفيات داخل المجتمع ككل. و يجانب الصواب الزعم السابق فى عدة 
جوانب» ومنها (57): 

أ- إن زيادة النموفى حد ذاتها لا تعنى زيادة الدخول لجميع أفراد المجتمع؛ إذ 
قد يتحقق معدل نمو مرتفع دون أن يصاحبه عدالة فى توزيع الناتج 
القومى بين مختلف فتات المجتمع؛ و بالتالى حرمان فئة كبيرة من الأفراد 
من قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج و الرعاية الصحية. 

ب- تقع الهدمات الأجتماغية كالضحة من ما يطلق عليه السلع العامة 
5 عط ذاناناظ ؛ و هى السلع التى لا تحقق حافزاً اقتصادياً للقطاع الخاص 
لإنتاجها؛ لذا فهى تتطلب التدخل الحكومى المباشر. 

ج- أثبتت التجارب الدولية - بما لا يدع مجالاً للشك - أن السوق تفشل كثيراً 
فى مجال تقديم الخدمات الاجتماعية؛ و يزداد خطورة هذا الأمرعندما لا 
تعمل الأسواق بشكل جيد؛ مما يؤدى إلى سوء توزيع الثروات على الأفراد» 
وأيضاً توجيه الاستثمارات فى بعض المجالات دون الأخرى. 

*- تحرير أسعار صرف الدواء: 

حدثت تطورات فى سوق الدواء داخل المجتمع المصرى منذ عام (1591)؛ 

حيث تم تقديم قانون رقم )1١7(‏ لعام (1311)؛ والذى ينظم عمل الشركات العامة 
العاملة فى مجال صناعة الدواء» كما تم إنشاء الشركة القابضة للأدوية» والتى حلت 
محل الهيئة العامة للصناعات الدوائية؛ و ذلك كخطوة فى برنامج التحول نحو السوق 
الحر من خلال خصخصة عدد من شركات القطاع العام» بالإضافة إلى التوقيع على 
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اتفاقية التجارة الحرة و حماية حقوق الملكية الفكرية (تريبس) فى مجال صناعة 
وتجارة الدواء. و لكن نتساءل هناء ما آثار تلك الاتفاقية على سوق الدواء داخل البلدان 
النامية بصفة عامة و مصر بصفة خاصة؟ و فى هذا السياق» يمكن أن نتناول تأثير 
اتفاقية (تريبس) على صناعة الدواء من خلال عدد من المتغيرات المتمثلة فيما يلى 
(64): 

أ- السعر: 

أكدت معظم الدراسات أن تطبيق اتفاقية (تريبس) سوف يؤدى إلى ارتفاع فى 
الأسعار قد يصل إلى ما يقرب من .)/70١- ٠٠١(‏ وعلى صعيد المجتمع 
المصرىء بدأت سوق الدواء تشهد تذبذباً و اضطراباً منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 
(18) يناير (١٠٠)؛‏ و ذلك استناداً إلى رغبة شركات الدواء فى مراجعة أسعار الدواء 
فى ضوء تغير سعر صرف العملات الأجنبية (الدولار - اليورو)» وانخفاض قيمة 
الجنيه المصرى مقابل هاتين العملتين؛ و بالتالى ارتفاع نفقات استيراد المواد الخام 
ومستلزمات إنتاج الأدوية» بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المستحضرات الدوائية كاملة 
الصنع و المستوردة من الخارج. كما يلاحظء أنه منذ عام (1991) وحتى عام 
)3٠١(‏ تمت مراجعة أسعار عدد كبير من المستحضرات الدوائية؛ حيث شهد عام 
(1995) تعديل أسعار أكبر عدد من المستحضرات الدوائية بلغت )87١(‏ مستحضراً 
دوائيً. و يمكن القولء بأنه لا توجد آلية ثابتة لتعديل الأسعار تحقيقاً للعدالة» سواء كان 
هذا التعديل لأعلى أولأدنى؛ و ذلك لأن هذه العملية عادة ما تكون مدفوعة بطلب من 
المستفيدين. 

ب - التجارة: 

وفيما يتعلق ببراءات الاختراع فى مجال تصنيع الدواء» فمن المتوقع حدوث 
عجز فى الميزان التجارى للدواء» و قد شهد العجز فى الميزان التجارى اتجاهاً متزايداً 
خلال الفترة من (199 -1338)» ثم انخفض فى عام »)3٠٠١(‏ وعاد للارتفاع 
خلال الفترة من ( .)3٠١7- 7٠٠١‏ وقد ازدادت قيمة العجز حوالى )/٠١7(‏ فى 
نهاية الفترة؛ و بالتالى يمكن إرجاعه إلى استيراد المواد الخام؛ مما يضع صناعة 
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الدواء تحت تهديد مستمر؛ نتيجة للتغير فى سعر صرف الجنيه المصرى مقابل 
العملات الأجنبية» بالإضافة إلى تغير أسعار المواد الخام فى البورصات العالمية؛ 
نتيجة زيادة المكون الأجنبى فى الدواء المصنع محليء فمازالت مصر تشغل موقعاً 
متأخراً فى مجال تصدير الأدوية بالنسبة لدول الشرق الأوسط؛ حيث قامت بتصدير 
حوالى (7/) من إنتاجها السنوى فى عام (13931/1538)» فى حين قامت الأردن 
بتصدير )#4٠(‏ من إنتاجها المحلى السنوى فى نفس العام. 

ج - نقل التكنولوجيا: 

يعتمد نقل التكنولوجيا فى مجال الدواء على قرار صاحب الاختراع؛ إما بإخفاء 
تفاصيل الاختراع الخاص به وعدم الإعلان عنهء أو بإتاحته للدول من خلال 
تراخيص؛ و ذلك فى ظل قوانين و قيود منظمة لحقوقه و حقوق الشركة المرخص 
لها. و ينعكس هذا الأمر سلب على مصر؛ نتيجة لافتقارها إلى جهود البحث و التطوير 
التى يمكن من خلالها إنتاج أدوية جديدة ومتطورة مثلما هوالحال فى الدول 
المتقدمة؛ ومن ثم التمتع بميزة احتكارية فى مجال التصنيع؛ وبالتالى البيع بأسعار 
مرتفعة. وعند تطبيق تلك الاتفاقية؛ سوف تصبح المنافسة غير متوازية مع الدول 
الصناعية الكبرى المنتجة للأدوية الحديثة والمتطورة؛ ومن ثم مرتفعة الثمن؛ الأمر 
الذى يؤدى إلى الإضرار بصحة المواطنين غير القادرين على تحمل النفقات الباهظة 
لشراء الدواء الجديد. 

وتقدزمَتظمّة السلحة التامية عرد المرمتى النحزؤمين من الذواء الأشامئ 
بثلث سكان العالم؛ وأن أكثر من نصف سكن الدول النامية فى آسيا وأفريقيا لا 
يستطيعون الحصول على الأدوية الأساسية لعلاج أمراضهم. و على مستوى المجتمع 
المصرىء أشارت جريدة المصرى فى عددها الصادر يوم ٠٠١8/١7/15‏ إلى 
كشف عدد من الصيدليات الكبرى عن اختفاء )٠٠١(‏ صنف دوائىء بينها (50) 
نوعاً لا بدائل لهماء كما تبين أن معظم تلك الأدوية تقوم بإنتاجها شركات متعددة 
الجنسيات 0070012005 111410310031 !تعمل داخل مصر؛ ولقد تم تفسير هذا 
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الأمر بأنه رغبة من جانب تلك الشركات فى الضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار 
تلك الأدوية (ده) . 

و لقد سبق أن أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هذا الأمر؛ وذلك 
عندما أجرى فى (8) سبتمبر )3٠١7(‏ استطلاعاً لرأى عينة بلغت )٠٠٠١(‏ مفردة من 
أصحاب و مديرى الصيدليات فى مختلف أنحاء مصر؛ وكشف الاستطلاع عن 
توقف توريد بعض الشركات لبعض أصناف الدواء» وارتفاع أسعار أصناف أخرى» 
كما أكد (#77) من الصيادلة الباحثين أن هناك أصنافاً كثيرة من الدواء توقف 
توريدها للأسواق منذ قرار تحرير سعر الصرفء كما بلغت نسبة الصيدليات التى 
توقف توريد الأدوية المضادة لمرض السكر إليها (55,7*) من عينة البحثء يليها 
أدوية الجهاز العصبى بنسبة (71.7/)» ثم أدوية علاج القلب والأوعية الدموية بنسبة 
(#7.5) من الصيدليات (51). و تبين لنا النسب السابقة» انخفاض عرض الأدوية 
بالأسواق؛ مما يؤثر بالسلب على صحة المواطن داخل المجتمع . 

وإجمالاًء انعكست التأثيرات المختلفة للعولمة؛ و بالأخص فى جانبها 
الاقتصادى على حق الإنسان فى الصحة:؛ و تقديم الخدمات و الرعاية الصحية داخل 
مجتمعه؛ وذلك فى ضوء السعى نحو تقليل حجم الإنفاق على الخدمات الأساسية ومن 
بينها الصحة؛ و ذلك بدعوى الاقتصاد الحرء و إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم 
تلك الخدمة؛ من خلال بيع بعض الهيئات و المؤسسات الصحية الحكومية - ومن 
بينها المستشفيات - للقطاع الخاص؛ بدعوى تحسين مستوى الخدمات الصحية» 
بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة - لكونها أبرز آليات التحول نحو 
السوق الحر- فى مجال صناعة:» و بيع و تداول الأدوية» و تأثير ذلك على تحرير 
أسعار صرف الدواء» حتى وإن كان ذلك على حساب الطبقات الفقيرة داخل المجتمع 
والتى لا تستطيع شراء الأدوية مرتفعة الأثمان» و التى قد تفوق القدرة المالية للأسر 
الفقيرة؛ مما يؤثر سلبياً على صحة الأفراد؛ و بالتالى ارتفاع معدلات الأمراض 
والوفيات. 
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و فى ضوء ما سبق» اتضح لنا أنه إذا كانت العولمة تهدف فى مجملها إلى خلق 
نظام كونى 51/566772 610521 ؛ حيث تسود المصالح المادية للدول و الافراد من خلال 
عقد اتفاقيات» و صياغة سياسات؛ و وضع برامج على المستوى العالمى» فإنه يمكن 
القول أنه فى ضوء ذلك لا يوجد مكان فى هذا النظام الكونى للاختباء من العواقب 
والآثار المختلفة للعولمة على الصحةء و أيضا الابتعاد أوالحماية من المخاطر الصحية 
المرتبطة بل و الناتجة عن العولمة - و ذلك على النحو سالف الذكر- ومثل كافة 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى:ء فإنه لا يمكن ضمان الحق فى الصحة إلا 
إذا توافرت لدى مؤسسات النظام العالمى الراهن القدرة على التدخل فى أعمال أولئك 
الذين يمارسون أنشطتهم لزيادة ثرواتهم وأرباحهم؛ بغض النظر عن آثارها السلبية 
على الآخرين الذين يعيشون داخل هذا النظام الكونى. حيث أصبحت العولمة تغرض 
الجميع بشكل كبير لمخاطر صحية؛ وبالتالى فإن الفشل فى القيام بإاصلاح مؤسسى 
على مستوى كونى إنما سيؤدى إلى المزيد من الأمراض المستوطنة» و إلى بيئة تصبح 
فيها وسائل الحصول على حياة كريمة وصحية أمراً صعب المنال (51) . 

وهكذاء وفى ضوء المخاطر المحتملة للعولمة على حق الإنسان فى الصحة» 
فإنه ينبغى تعزيز التعاون والشراكة بين الدولة» والقطاع الخاص؛ و مؤسسات 
المجتمع المدنى» بالإضافة إلى الجهود الدولية من خلال مؤسسات ومنظمات الأمم 
المتحدة؛ و منها منظمة الصحة العالمية» و منظمة اليونيسيف؛ إذ يتعين عليهما بذل 
المزيد من الجهد على مستوى بلدان العالم - و بالأخص البلدان النامية - لضمان 
وتعزيز حق الإنسان فى الرعاية الصحية؛ و تيسير الحصول على الخدمات الصحية؛ و 
توفير بيئة نظيفة يستطيع الإنسان من خلالها العيش فى رخاء وكرامة. 
خائمة: 

أ- النتائج العامة للبحث: 

-١‏ إن الحق فى الصحة حق إنسانى أصيل؛ إذ يجب أن يُتاح لجميع الأفراد 

داخل المجتمع؛ و يمثل هذا الحق هدفا حيوياً للأمن الإنسانى. 


-ل44؛ - العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى - 
7- يعتمد الحق فى الصحة على الإنصاف والذى يقصد به ضرورة إتاحة 
فرص متساوية لجميع الأفراد وذلك دونما تمييز فيما يتعلق بتهيئة الظروف 
لهم للعيش بكرامة وحرية» والنجاة من الحرمان الذى قد يتعرضون له 

داخل مجتمعاتهم . 

*- يتسع الحق فى الصحة ليشمل عدداً من الالتزامات التى يجب أن توفرها 
الدولة لمواطنيهاء بدءاً من توفير خدمات الرعاية الصحية؛ و مروراً بضمان 
الحصول على المياه النظيفة» و توفير الغذاء الصحىء و البعد عن مصادر 
التلوث البيئى» و انتهاء بتوفير وسائل التثقيف الصحىء و المعلومات 
الطبية» و كذلك كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية. 

4- يعد تقديم خدمات الرعاية الصحية أحد المجالات الرئيسة للتنمية البشرية؛ 
حيث تساهم الحالة الصحية الجيدة فى تقليل الفاقد فى عملية الإنتاج. 

5- أمكن الاستدلال على مستويات التنمية الصحية فى المجتمع المصرى من 
خلال عدد من المؤشرات؛ و التى تمثلت فى العمر المتوقع عند الولادة» 
ومعدل وفيات الرضع؛ و كذلك معدل الإصابة بالأمراض. و لقد أشارت 
البيانات و الإحصاءات داخل تقارير التنمية البشرية المحلية و العالمية إلى 
تدنى مستوى جودة الخدمات الصحية؛ كما تجسد لنا تلك المؤشرات تراجع 
المجتمع المصرى عن تحقيق الأهداف التنموية للألفية؛ فى ضوء ارتفاع 
معدلات وفيات الأطفال؛ وانتشار الأمراض و الفيروساتء و ذلك على 
الرغم من إقرار ضمان حق الرعاية الصحية للمواطن داخل الدستور 
المصرىء بالإضافة إلى وجود نظام حكومى للتأمين الصحى. 

5- تجسدت انعكاسات العولمة على الحق فى الصحة فى عدد من التأثيرات؛ 
والتى تمثلت فيما يلى: 

أ- تخفيض حجم الإنفاق على الصحة فى المجتمع المصرى؛ مما يعنى 
ارتفاع الإنفاق الخاص على الصحة؛ الأمر الذى يشكل عبئاً على 


ا القصل ادن ممح 948 سس 
أن والتى أسَيْحتَ ذل هم مسادن تمويل الرعايةةالْصَحية إذ يعن 
ذلك خصماً من معدلات الإدخار العائلى؛ مما يمثل عبئاً إضافياً على 
الأسرء و بالأخص الأسر الفقيرة» بالإضافة إلى تفاوت الإنفاق العام 
على الصحة للفرد بين الريف و الحضر؛ حيث يزيد فى الحضر عن 
الريف بما يقرب من (517 /) . 

ب- خصصة الخدمات الصحية؛ حيث بدأ المجتمع المصرى فى اتخاذ 
الإجراءات نحو إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية؛ الأمرالذى 
يلغى مبدأ التكافل الاجتماعى الذى تقوم عليه قوانين التأمين الصحى» 
ويعزز دور القطاع الخاص فى مجال تقديم الخدمات الصحية؛ والسعى 
نحو تخلى الدولة عن دورها فى مجال تمويل؛ وإدارة؛ ودعم هذه 
الخدمات. 

ج- تحرير أسعار صرف الدواء» و تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الأدوية؛ 
مما يشكل خطورة على الفقراء ومحدودى الدخل» خاصة فى ظل 
تراجع الدولة عن تقديم الدعم للخدمات الصحية» و تقليل حجم الإنفاق 
على تلك الخدمات فى ظل تنامى دور القطاع الخاص داخل هذا 
المجال. 

ب- التوصيات: 

-١‏ نشر البيانات و الإحصاءات حول الحالة الصحية داخل المجتمع المصرى 
بنزاهة و موضوعية؛ حتى يتسنى لصانعى القرار وضع السياسات و اتخاذ 
الإجراءات اللازمة. 

”- تدعيم دور الدولة فى مجال تقديم الخدمات الصحية؛ من خلال زيادة 
نسبة الإنفاق العام على الصحة من إجمالى الإنفاق العام . 

-٠‏ زيادة نسبة المواطنين الذين يحصلون على الخدمات الصحية؛ وذلك دون 
تمييز على أساس النوع» أو محل الإقامة. ونقصد بذلك؛ القضاء على 


لهو _ لس العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق فى الصحة فى المجتمع المصرى ع 
التفاوت بين الذكور والإناث؛ والمضر والريفء؛ فى مجال تقديم 
الخدمات الصحية. 

4- أن تهدف السياسة الصحية إلى تحقيق الأهداف التنموية للألفية فى مجال 
ضمان الحق فى الصحة؛ من خلال القضاء على الفقر و الجوع؛ و السعى 
نحو تخفيض معدل وفيات الأمراضء وتحسين صحة الأمهات» و القضاء 
على الأمراض المستوطنة؛ كالبلهارسياء و الكبد الفيروسى (ج) . 

5- تعزيز دور الدولة الرقابى فى مجال تمويل المشروعات والخدمات 
الصحية؛ و ذلك لمواجهة حالات الاختلاس والسرقة من الميزانيات 
المخصصة للرعاية الصحية» و كذلك انتشار الفساد داخل مستشفيات 
التأمين الصحىء و التلاعب فى تصنيع منتجات الأدوية. 

5- تعزيز التعاون بين الدولة و القطاع الخاص فى مجال تقديم الخدمات 
الصحية؛ لضمان حق الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع دون تمييز. 

ج - أهم القضايا الجديرة بالبحث فى المستقبل: 

-١‏ تقييم السياسات الصحية فى ظل العولمة وعلاقتها بالأهداف التنموية 

-١‏ التعرف على كفاءة ونوعية الخدمات الصحية داخل المستشفيات 
الحكؤمية: 

*- تقييم الخدمات الصحية داخل المراكز الصحية بالريف المصرى. 

4- رؤى المواطن المضرى للخدمات الصحية. 

د عاد اد اد 
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علم اجتماع العولمة - وعولمة علم الاجتماع: 
رؤية مستقبلية لعلم الاجتماع في العالم العربي 04-4 











0 العولمة: تعريف المفهوم ااا‎ -١ 
1 أ- التعريف التصورى للعولمة‎ 
0 ب- التعريف الإجرائى للعولمة ا ا‎ 

؟- بدايات العولمة 34 
أ- الموجة الأولي: المتعولمون 0 
ب- الموجة الثانية: المتشككون.. 0 





ب- الوسائل الخلاقة فى التعامل مع العولمة.. 


ثانياً-عولمة علم الاجتماع 
-١‏ العولمة و أزمة علم الاجتماع الم الم ار 
- العولمة و إعادة بناء علم الاجتماع ع ويه 0 7م مه ودع ومو ع2 


201 1 العولمة والحياة اليومية م‎ -٠ 


2ك )للختت تت تت 10سسللللتشئئت ا 0 1ت 








ثالثاً- علم الاجتماع فى العالم العربى: رؤية مستقبلية 0007 
* المراجع و الهوامش لم مكمه 2233/2 وج دوه ووو مع طاو وه و4 يي 518 
الفصل الثاني 
التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتدال والتشدد في الحياة اليومية 184-51١‏ 
* تمهيد ا و 1 
أولاً- تصور العلاقة بين التحولات الاجتماعية و الحياة اليومية؛ 
المشكلة و التساؤلات ا م ا 1 
ثانيً- التحولات فى النسق الطبقى و انعكاساته علي ظواهر الاعتدال 
و التشدد فى حياتنا اليومية 5 
-١‏ الانقسام الطبقى إلي شرائح رأسمالية علياء و شرائح أخري دنيا ا 
1- تفكيك الطبقة الوسطي عط اك وو عمف مو ووو ومو لو 1/1 
“-عولمة النسق الطبقى و ظواهر التشدد والاعتدال فى حياتنا اليومية..... 14 
ثالثاً- التحولات فى النسق القيمى و انعكاساته علي ظواهر الاعتدال 
و التشدد فى حياتنا اليومية ا ا وا 1ه 1/1 
-١‏ مظاهر التحول فى النسق القيمى فى النصف الثانى من 
القرن العشرين 11 1 
"-مجتمع المخاطر و التغير فى النسق القيمى ل الوه و ا ال 
- انعكاسات ثقافة الخطر علي ظواهر الاعتدال والتشدد 
فى حياتنا اليومية 0 
رابعاً- نحو استراتيجية وطنية لتوسيع دوائر الاعتدال 
فى الحياة اليومية 00 
-١‏ التعامل الخلاق مع العولمة 
"- تعزيز الأمن البشرىء و تجفيف منابع الخطر 
*“-محاصرة ظواهر التشدد و تداعياتها 0 


* المراجع المستخدمة ا ابي ا ا ب ار 


لشم ارا 7777777777 5 1 تت 


الفصل الثالث 

العولمة وأزمة المواطنة في الحياة اليومية تدك سن 
* تمههيد 9 ا 
أولاً-فى تصور العلاقة بين العولمة والمواطنة ا 12 
١-تعريف‏ العولمة عند روبرتسون َقة قم عهه ممودمة نوكه ومو ووو عد مدو 114 
"- العولمة والحياة اليومية عند جيدنز كه 22236 و بم با 187 
"- العولمة والمواطنة فى ضوء تصور ثنائية البنية عند جيدنز 31 
4-استعمار الحياة اليومية وانحسار المجال العام عند هابرماس 0 





ثانياً- العولمة و التحولات فى المواطنة: التصورات والممارسات. 
-١‏ التحولات فى تصورات المواطنة 






أ- المفهوم التقليدى للمواطنة 95 
ب-المفهوم الحديث للمواطنة... 0 
ج- المفهوم المعاصر للمواطنة اذ ذخا 
"-التحولات فى ممارسة المواطنة 0 
*- العولمة وتكريس التحولات فى المواطنة 1 
ثالكاً- أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية ا 
١-حقوق‏ المواطنة فى المواثيق الدولية والمحلية 100 
-١‏ مظاهر أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية 10 


“-تداعيات أزمة المواطنة فى حياتنا اليومية.... 
أ- المواطنة وإقصاء المصريين فى الخارج.. 
ب- المواطنة والاستبعاد الاجتماعى للفقراء.. 
ج- المواطنة وتهميش الفكات الاجتماعية... 

ج/١‏ المواطنة والمرأة 01 
ج/؟ المواطنة والأقباط 11 





1 





حتت تت ا تت 1 1 1 ات 


رابعآ- النتائج العامة ودلالاتها النظرية والتطبيقية 1 
-١‏ النتائج العامة ع رع 720 وق مك7 هه 24 مط و و3 
-١‏ الدلالات النظرية و التطبيقية 11 
* المراجع المستخدمة 11 
الفصل الرابع 

الشركات متعددة الجنسيات بين حقوق المواطنة والمسؤولية الاجتماعية 191-١51١‏ 
# تمهيد 0 
أولاً- الشركات متعددة الجنسيات: لمحة تاريخية 100 
ثانياً-مواطنة الشركات: قراءة فى المفهوم و1 
ثالثاً- أمس و معايير مواطنة الشركات 16 
١-حقوق‏ الشركات متعددة الجنسيات من جانب الدولة 1 
أ- تنظيم عمل الشركات 1 


ب-تقييد المحسوبية. 
جك سهازبةالفساذ؟ 







د-توفير مناخ الثقة. 16 
؟-المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات لكل 
أ- مفهوم المسؤولية الاجتماعية د00 
ب- أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات... ١61‏ 
ب/١‏ الالتزام بالقانون د 0 0 

ب/١‏ تعزيز المنافسة ا ا 0 

ب/” احترام حقوق العمال 1 000 

ب/؛ استخدام التكنولوجيا المتقدمة 00 
ب/دحماية المستهلك ا 





7- آليات ضمان أنشطة المسؤولية الاجتماعية.. 
أت ميفاق الشرف...: 
ب-التقارير الثلاثية. 
ج- اتفاقيات الشراكة و وو ممع وواموو ووم لاومو م0 1 

5- المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة الجنسيات بين 

الأهمية والمزايا 1 

أ- تعزيز سمعة الشركة ومكانة المنتج 50 

ب-زيادة القدرة علي اجتذاب عاملين ذوى مهارة 2111 

ج- انخفاض مخاطر و تكاليف النشاط الاقتصادى ةو و اي 

د-تحسين الأداء المالى 0006ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 2111111 
رابعاً- نماذج من المسؤولية الاجتماعية للشركات متعددة 

الجنسيات علي مستوي العالم .... 

... الولايات المتحدة (مايكروسوفت نموذجا)‎ -١ 












العولمة ومجتمع المخاطر: الجرائم المعلوماتية نموذجأً 


أولاً-مفهوم العولمة.. 





الفصل الخامس 


"1-1 


15. 


1 





















ليلدلا 


ثالخاً- التطور التاريخى للجرائم المعلوماتية (تحليل ماكروسكوبى) .... ٠١١‏ 
١-مرحلة‏ ما قبل ظهور مجتمع المعلومات 1 
أ-فترة ما قبل عام 1175 : (تطوير الحاسبات الآلية) .... ا 
ب- فترة الستينيات: (ظهور الهاكرز بالمعني الإيجابى) .. نما 
-١‏ فترة السبعينيات (سرقة خطوط الهاتف) 7 
- فترة الثمانينيات (تكوين جماعات الهاكرز واختراق 
شبكات الحاسب الآلى) اذ 
4- أواخر الثمانينيات (نشر الفيروسات) 0 
5- أوائل التسعينيات: (انتشار الإنترنت و بداية 
توسيع نشاط الهاكرز) .... 1 
رابعاً- الجرائم المعلوماتية؛ قراءة فى المفهوم 0 
-١‏ تعريفات حول وسيلة ارتكاب الجريمة المعلوماتية 0000 
"- تعريفات حول موضوع الجريمة المعلوماتية 100 
-٠“‏ تعريفات مرتبطة بتوافر المعرفة الفنية.. 01 
تعقيب . -55 
خامساً-خصائص الجرائم المعلوماتية.. 31> 
-١‏ آلية النشاط الإجرامى ا 00 


ال 69 777777797 7 





"- الطابع الكونى للجرائم المعلوماتية معن وم مود مط ان ا 
9- الغفلية 0 
4- ارتباط الجرائم المعلوماتية بجرائم الياقات البيضاء 1 
ه- الجريمة المعلوماتية جريمة منظمة 7 
سادسا- التحليل الكيفى لأنماط الجرائم المعلوماتية.. نقذ 






.. الحاسب الآلى كهدف (الاحتيال المعلوماتى)‎ -١ 


"-الجهود المبذولة لتقدير حجم الجرائم المعلوماتية تن 
أ-الولايات المتحدة الأمريكية... عن 





١-المؤسسات‏ المالية والمصرفية 1 
؟-الشركات والأعمال التجارية 010 
*-المؤسسات العسكرية ا 00000 
4-الأفراد و ل ا و ل ا 122 
* خاتمة ا ل 


ت 7 8جيي 726277722232272 دوا د 





المُصل السادس 
العولمة وانعكاساتها على ضمان الحق في الصحة في المجتمع المصري 777 - 7٠١1‏ 
* تمهيد 942204 ممع 472426 هده وو وات 4م 94422764 ونه وو ووه جع وو 158 
أولاً- الحق فى الصحة بين حقوق الإنسان و التنمية المستدامة 0 
ثانياً-مستويات التنمية الصحية 00 
١-العمر‏ المتوقع عند الولادة او مط ا ل م و 1 
١-معدل‏ وفيات الرضع ا 0 
*-معدل الإصابة بالأمراض الله لج ولوللا مو و ا 1 
4 -تصنيف منظمة الصحة العالمية لأداء النظام الصحى. لكك 
ثالكاً-انعكاسات العولمة علي الحق فى الصحة.. 1" 
١-تقليل‏ حجم الإنفاق علي الصحة.... نينا 
١-خصخصة‏ الخدمات الصحية... 184 
#-تحرير أسغار صرف الدواء ا 0 





؟-أهم القضايا الجديرة بالبحث فى المستقبل 
* المراجع و الهوامش. 





